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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.05/06/2018لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل
ل مؤدى عنه الرسم القضائي بتاریخ حیث تقدم السید زوهیر بواسطة نائبه الاستاذ سعید التائب بمقا

الصادر عن المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء بتاریخ 1931یستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد 22/12/2017
القاضي بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا وتحمیل 11896/8204/2016في الملف عدد 23/02/2017

.رافعـه الصائر
على تبلیغ الحكم المستأنف للطاعن، مما یتعین معه التصریح بقبول الاستئناف وحیث إنه لا دلیل بالملف 

.لاستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا
:في الموضـوع

تقدم المدعي 21/12/2016حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه أنه بتاریخ 
د التائب بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي الى المحكمة التجاریة السید زوهیر بواسطة نائبه الاستاذ سعی

في یسها من قبل والده ، وبعد وفاة هذا الأخیرالتي تم تأسXXأنه یعتبر شریكا لشركة بالدارالبیضاء عرض فیه 
صفیة ألف سهم ، وأصبح بعد ت20تم تعیین أخیه خلفا لوالده رئیسا للشركة ، وان المدعي كان یملك 2002ومای

، المعدل بالسجل 29/11/2002ألف سهم ، طبقا لمحضر الجمع العام المنعقد بتاریخ 25أسهم أبیه یملك 
، وأنه بتعاقب السنوات فإن المدعي كمساهم وضع ثقته في أخیه الذي لم یسبق ان 18/02/2003التجاري بتاریخ 

ي حسابات خصوصیة ،وأنه فوجئ بتصریحات استدعاه لأي محضر جمع عام تعقده الشركة ، كما أنه لم یطالب بأ
17/12/2013ه بتاریخ دعي لم یكن مساهما قبل وفاة والدمقالات المدعى علیه تزعم بأن المتضمنتهامغلوطة 

ولم یتم تكملته وهو ما یجعله باطلا 2003مدلیا بنسخة من مشروع تفویت الحصص كان محط نقاش في سنة 
ع لكون العقد ینقصه ركنین اساسیین ، الأول هو اسم .ل.من ق488- 487- 478لخرقه مقتضیات الفصول 

المتعاقد الثاني في عقد التفویت أي المستفید منه والثاني هو الثمن الذي لزم المستفید دفعه للبائع إضافة إلى ان عقد 
یقة تفید حصولهما ،لأن الشركة ولا ممثلها القانوني یتوفران على أیة وث96/5من القانون 16التفویت یخرق الفصل 

المستفید من التفویت ولم یتم هوعلى شهادة الإیداع من طرف المستفید طالما ان عقد التفویت لا یشیر إلى من
إشهار وتسجیل هذا العقد بالسجل التجاري ولا إجراء أي جمع عام للشركة لتأكید التفویت ، وان المدعي تقدم بطلب 

ت المسجلة بالسجل التجاري وأكد المفوض القضائي بأن ما هو مسجل هو تعیین مفوض قضائي للتأكد من التعدیلا
ألف سهم ، وهذا ان دل على شيء فإنما یدل على ان 25یملكأن المدعي حسب آخر تعدیل عقب وفاة والده
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التسجیلات المدرجة بالسجل التجاري للشركة تؤكد بان المدعي ما یزال مساهما إضافة إلى أنه حصل عقب وفاة 

سهم حسب محضر المفوض القضائي لجمع التقسیم مما یجعل اسهمه بالشركة تصل 5098والدته في إرثها على 
على السعر ولم یتم التوصل من طرف سهم ، وان مشروع عقد التفویت لم یتم لأنه لم یقع الإتفاق 30098الى 

شطر الثاني الذي یتعلق الالمدعي بالثمن مقابل التفویت وأن نسخة مشروع التفویت لا یمكن اعتمادها لأنه فارغ من 
487بسعر التفویت وأسهم المستفید من التفویت وطریقة دفع سعر التفویت ، لأنه لم یكن البیع معینا حسب الفصل 

عقد تفویت حصص الأسهم لم یتم تسجیله في السجل التجاري للشركة ولم یتم عقد أي جمع ع ، كما ان.ل.من ق
،كما أن الشركة أو ممثلها لا یتوفران على 96/5من القانون رقم 16عام للشركة لقبوله أو تسجیله خرقا للفصل 

ر إلى من یستفید من هذا یشیأیة وثیقة تفید حصولهما على شهادة الإیداع من طرف المستفید طالما أن العقد لا 
وترك جمیع الصوائر على 20/02/2003والمؤرخ في 1287والتمس الحكم ببطلان عقد التفویت رقم التفویت

.محضر معاینة وسجل تجاري ،وأرفق المذكرة بصورة من محضر جمع عام.عاتق المدعى علیه 
تبقى خاضعة للتسویة القضائیة وان السید XXفیها أن شركة جاءبمذكرة بواسطة نائبهالمدعى علیهوأجاب

القاضي المنتدب عین سندیكا للتسویة القضائیة كما ان الوثائق المدلى بها تبقى مجرد صور شمسیة ، وان المقال 
.شكلا لتوجیه الدعوى مباشرة إلى الشركة والتمس الحكم بعدم قبول الطلب یبقى مختلا

أنه عملا بمقتضیات الفصل جاء فیهامقال إصلاحي مؤدى عنه بمذكرة معبواسطة نائبهالمدعيوعقب
ت فإنه یتدارك الإغفال المادي المتسرب للمقال الإفتتاحي بخصوص توجیه الدعوى بحضور سندیك .من م654

، وان الوثیقة المطعون فیها بالبطلان لم تكن بحوزة المدعي وإنما أدلى XXالتسویة القضائیة المعین في حق شركة 
ا الخصم ضمن وثائق دفاعه وهو الذي یتحوز على أصل الوثیقة والتمس الإشهاد له بتوجیه الدعوى بحضور به

.سندیك التسویة القضائیة ورد دفوعات المدعى علیها والحكم وفق المقال الإفتتاحي
.وبعد مناقشة القضیة أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه والذي استأنفه المدعي

الاستئـنافأسباب
حیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان الحكم الابتدائي جانب الصواب لما 

أن مشروع التفویت المطعون فیه بالإبطال لیس عقدا وإنما هو تصرف بإرادة منفردة وأیضا لما اعتبر بأن اعتبر
لكن خلافا لما ذهبت إلیه محكمة . ر للطرف الآخرالوثیقة المطعون فیها بالبطلان لم تستعمل ولم تحدث أي ضر 

الابتداء فإن المستأنف فوجئ بعد أن طلب من المسیر الإدلاء بحسابات الشركة أمام القضاء الاستعجالي بأنه دفع 
XXن المستأنف لطلب هذه المحاسبة ، كما أنه بعد أن علم أن شركة هذا المشروع كتبریر لنزع الصفة عواستعمل

تبین له XXللتسویة دون إخباره وقام بمراجعة تقاریر السندیك المعین من طرف المحكمة التجاریة لشركة قد دخلت 
أن هذا المشروع لعقد التفویت الفارغ المطعون فیه بالإبطال قد تم استعماله لعدم استدعاء العارض للجموع العامة، 

حیث تمت الزیادة في عدد أسهم المساهمین ،مقد تضرر من عدم استدعائه وحضوره للجمع العاالعارضأنكما
وما یلیه من 107وحول خرق عقد تفویت الحصص للفصول .ولم یستفد المستأنف من الزیادة في الرأسمال والأسهم

، فإن عقد التفویت المطلوب إبطاله لم یتم تسجیله بالسجل التجاري كما أنه لم یتم عقد أي جمع 95.17القانون 
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وان الشركة وممثلها القانوني لا یتوفران على أیة وثیقة تفید حصولهما على شهادة . وله أو تسجیلهعام للشركة لقب

، وأن أكثر من ذلك فإن عقد الإیداع من طرف المستفید طالما أن العقد لا یشیر الى من یستفید من هذا التفویت
للشركة لتأكید التفویت، وأنه لا یحتج اتجاه التفویت هذا لم یتم إشهاره في السجل التجاري ولا إجراء أي جمع عام 

.من مدونة التجارة61الشركة والغیر الا بالوقائع والتصرفات المقیدة بصفة صحیحة بالسجل التجاري عملا بالمادة 
،لا یزال مساهما في الشركةالى یومنا هذا تؤكد أن العارض XXوان التسجیلات المدرجة بالسجل التجاري لشركة 

نه ع، فإ.ل.من ق487و الفصل 478للفصل وحول خرق عقد تفویت الحصص. سهم30098حیث یملك 
محاولة منه التملص من الإدلاء بحسابات الشركة للمستأنف طبقا للقانون أدلى المستأنف علیه للخبیر المعین من 

یقع الاتفاق على سعر ولم یتم طرف المحكمة بنسخة من مشروع عقد التفویت، وان هذا التفویت لم یتم لأنه لم 
التوصل من طرف المدعي بالثمن مقابل التفویت وسوف یتبین للمحكمة أن نسخة مشروع عقد التفویت المدلى به لا 
یمكن اعتماده لأنه فارغ من شطره الثاني الذي یتعلق بسعر التفویت وأسهم المستفید من التفویت وطریقة دفع سعر 

البیع عقد بمقتضاه ینقل أحد المتعاقدین للآخر ملكیة " ینص على أن . ع.ل.قمن478وان الفصل .التفویت
فإن مشروع التفویت ینقصه ركنین قانونیین أساسیین الأول هو "  شيء أو حق مقابل ثمن یلتزم هذا الأخیر بدفعه

. ع.ل.من ق306ن الفصل اسم المتعاقد الثاني اي المستفید والثاني الثمن الذي یلتزم المستفید بدفعه للبائع كما أ
مما یجعل هذه " یكون الالتزام باطلا بقوة القانون اذا كان ینقصه أحد الأركان اللازمة لقیامه " الذي ینص على أن 

الذي ینص . ع.ل.من ق487وان الفصل .الوثیقة باطلة لا قیمة قانونیة لها لأنها لا تحترم الشروط القانونیة للبیع
الثمن الذي ینعقد علیه البیع معینا ولا یسوغ أن یعهد بتعیینه الى أحد من الغیر كما أنه لا یجب ان یكون" على أنه 

یسوغ أن یقع الشراء بالثمن الذي اشترى به الغیر ما لم یكن هذا الثمن معروفا من المتعاقدین ومع ذلك یجوز 
وق اذا ورد البیع الى متوسط أسعار السالركون الى الثمن المحدد في قائمة أسعار السوق أو الى تعریفة معینة أو 

عرض ثمنها للتقلبات، أما اذا ورد البیع على بضائع یتعرض ثمنها للتقلبات فیفترض في المتعاقدین على بضائع لا ی
كل هذه المعطیات تجعل مشروع عقد التفویت المدلى به ". أنهما ركنا الى متوسط الأسعار التي تجري بها الصفقات

له بها وأنه تفاجئ بها في ، وان الوثیقة المطعون فیها بالبطلان لم تكن لدى المستأنف ولا علم مستوجب للبطلان
حیث أدلى بها المستأنف علیه ضمن أوراق دفاعه، وبالتالي فإن أصل 2820/8101/2014الملف الاستعجالي 

وعلیه فإن الحكم الابتدائي . تأنفتلك الوثیقة هي بحوزة المستأنف علیه الذي استعملها في عدة ملفات إضرارا بالمس
والتمس دفاع المستأنف في الأخیر .ه والحكم وفق طلب المستأنفواب فیما انتهى إلیه ویتعین إلغاؤ قد جانب الص

ید ببطلان عقد التفویت رقم التصریح بقبول الاستئناف لنظامیته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جد
.وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فیه. وتحمیل المستأنف علیه الصائر20/02/2003المؤرخ في 1287

جاء فیها ردا على المقال 20/03/2018وبناء على مذكرة جواب نائب المستأنف علیها المدلى بها بجلسة 
على اقتسام كانت تدخل ضمن تركة المرحوم الحاج الهادي ، وأنه بعد وفاة هذا الأخیر وعزم ورثته XXأن شركة 

التركة تم إجراء عقد مخارجة لدى الموثق الاستاذ العربي مكتفي ، وبعد حصر جمیع متروك والدهم التزم الجمیع 
D3وشركة Cوكذلك شركة Bوشركة Aومنهم السید زوهیر بقبول القسمة المختارة وتسلم حقوقه وهي شركة 
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، وبالمقابل التزم بتفویت جمیع حقوقه المشاعة بدو استثناء او تحفظ Iوشركة Hوشركة G2وشركة EFوشركة 

والمعارضات حول متعهدا في نفس الوقت بتقدیم كل تشطیب أو رفع الید عن الحجوزاتXXمنها حصته في شركة 
وعلى . الحسابات البنكیة للشركات او التركة مع تنازل الجمیع عن كل شكوى او طلب تعویض من أي نوع كان

وء هذا العقد اتفق الورثة على تحویل حصص كل واحد منهم لفائدة الآخر بالتراضي في جمیع الشركات ومنها ض
وان العقد الرسمي المذكور أصبح ملزما لجمیع الورثة وعلى ضوءه أنجزت تحویلات الأسهم والتي یطلب . Xشركة 

وان كل من السید زوهیر حصل. 20/02/2003منذ XXالآن بطلان إحداها والمتعلق بتفویت حصصه في شركة 
على تحویل لحصص العارض في مجموعة من الشركات تبعا لما تم النص علیه بعقد المخارجة واستعمل هذه 

وان المحكمة ستعاین .داریة وكذا المساهمین بهالهذه الشركات وتغییر مجالسها الإالتحویلات وقام بعقد جموع عامة
وان المستأنف . لها هو عقد المخارجة الرسمي المنجز من قبل الموثق العربي مكتفيان منشأ الوثیقة المطلوب إبطا

كان قد سبق له أن تقدم بنفس الطلب بشأن إبطال تحویل أسهم بخصوص كل من شركة نوفا هولدینغ وشركة 
ن مشروع تفویت صوفیا بالمیي واللذین صدر بشأنهما قرارین استئنافیین قضیا بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي ببطلا

زوهیر المستأنفأن حصولعلىالحصص والحكم من جدید برفض الطلب ، حیث اعتمد القرار الاستئنافي
یعد تفعیلا LCIوشركة Aبنعبداالله بدوره على تحویلات للأسهم بنفس الطریقة لشركات أخرى ومنها شركة 

المستأنف كان صائبا مما یتعین معه وأن الحكم. ملمقتضیات عقد الاتفاق التوثیقي المتعلق بإجراء قسمة ودیة بینه
.رد جمیع دفوعات المستأنف والحكم بتأیید الحكم المستأنف

جاء فیها ردا على 08/05/2018وبناء على مذكرة تعقیب المستأنف المدلى بها بواسطة نائبه بجلسة 
ف علیها ستجد أنها مجرد نانه برجوع المحكمة الى الوثیقة المدلى بها من طرف المستأعلیهادفوعات المستأنف

لممتلكات الهالك في انتظار استكمال الإجراءات امشروع مبدئي یعرض من خلاله الموقعون علیه جردا أولی
كما أن هذا المشروع . القانونیة والتفاصیل المتعلقة بها من طرف الموثق بعد استخراج الملف العقاري ورسومها

یطلب من خلاله الحاضرون من الموثق تحریر عقد رسمي من أجل كل ما سبق، وهو الشيء الذي لم ینجز ولم یتم 
وان هذه الوثیقة المحتج بها لا علاقة لها بالموضوع ما . إنجازه وبقي مجرد مشروع مبدئي خالي من أیة صفة رسمیة

التفویت المطعون فیه وان مشروع . نوني له وبالتالي یعتبر هو والعدم سواءدام أنه لم یفعل بالطابع الرسمي والقا
وان العارض تقدم بالطعن بالبطلان أمام . ع.ل.من ق306ركان العقد حسب منطوق المادة غیر مستجمع لأ

نف علیها وحول تشبت المستأ. المحكمة الابتدائیة یلتمس من خلاله بطلان مشروع العقد التوثیقي المدلى به بالملف
بمشروع نموذج اتفاق الورثة المنجز من طرف الموثق مكتفي ، فقد قام السید فضول بن عبداالله الذي كان جمیع 
الورثة موقعین له بوكالة لیمثلهم ویقوم بإحصاء جمیع ممتلكات والدهم قام باستدعائهم الى اجتماع عائلي في بیت 

في وعرض على الورثة مشروع نموذج لعقد لتوزیع التركة أمام المكتوالدتهم واحضر معه صدیقه الموثق الاستاذ 
الموثق لیقوم هذا الأخیر بعد موافقة جمیع الورثة على هذا النموذج بنسخ العقود الرسمیة الكاملة والتفویتات النهائیة 

د على أن هذا وطلب من الجمیع الختم على هذا النموذج كموافقة مبدئیة في انتظار استكمال الإجراءات ، ومما یؤك
:المخطوط ما هو إلا نموذج هي النقط التالیة
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 العقاریة المسجلة في هذا المشروع لعقد الموثق لیس بها أرقام رسوم عقاراتها، وقد طلب من جمیع الأملاك

الموثق أن یقوم بمراجعة إدارة المحافظة العقاریة ویراقب هل بهذه الرسوم أي تقیید أو رهن كما یقوم بجمیع 
.لومات العامة التي تفید في تقویمهاالمع

 تم إبرام عقد نموذجي بین السید زوهیر وجمیع الورثة الآخرین وقام الورثة بختمه مصادقة على صغته
لیقوم بعد ذلك الموثق بصیاغة العقود النهائیة الأصلیة لكل وارث مع الورثة الآخرین على نفس الصفة بعد 

فلو لم یكن هذا . مصادقة على تقویم الأملاك العقاریة وأسهم الشركاتالحصول على شهادات الملكیة وبعد ال
.المخطوط إلا نموذج فأین العقود المبرمة مع المشتكین الآخرین

.العقد الذي أبرم بین ربیعة والورثة الآخرین- 
.العقد الذي أبرم بین أسیة والورثة الآخریـن- 
.العقد الذي أبرم بین ملیكة والورثة الآخرین- 
قبل الأخیرة أن الحاضرین من الورثة طلبوا من الموثق القیام باللازم ماهذا المشروع في صفحتهأكد

وما هو  ا،لیس نهائیالمشروعلإبرام عقد نهائي وإبرام جمیع العقود الرسمیة اللازمة لقسمة الإرث مما یعني أن هذا 
، كما وقعوا على مشاریع تفویتات الشركات إلا تموذج وقع جمیع الحاضرین هذا المشروع كموافقة على صیغته 

وحتى یتسنى للموثق التفویتات الرسمیة تحت إشرافه بعد إنهاء ،على بیاض كضمان لعدم رجوع على هذه الموافقة
ة الأملاك الإجراءات التي كلف بها من تحریات التصفیة وتقویم ومراجعة الإدارات والأبناك بخصوص ما بذم

ضع الثمن والمستفید لكل تفویت واحتفظ بهذه الوثائق في البیت العائلي الذي كانت تسكنه والشركات ولیتمكن من و 
تم التحوز من السید فضول بهذه الوثائق دون إخبار إخوته وبعد 2013وبعد وفاة السیدة ملیكة في سنة . والدتهم

یدیره من شركات وحسابات رفض السید فضول بن عبداالله الموكل من طرف الورثة أن یدلي لهم بالحسابات لما
ففوجئ بالسید فضول بن یستعمل هذه للمحاكم لطلب ذلك بنكیة للأموال المشتركة وأملاك عقاریة توجه العارض

المشروعات التفویتات التي كانت موقعة على بیاض دون أي معلومة رسمیة من مستفید أو قیمة او مقابل وإنما 
التفویتات القانونیة بعد إبرام عقود الموثق النهائیة بین كل وارث على حدة والوارثین كانت معطیة للموثق لیقوم بنسخ 

وتعقدت الأمور حین أصبح طویلااوان إجراءات التقویم والتحریات تطلبت وقت. الآخرین الشيء الذي لم یتم 
كم علیه بعقوبة سجنیة الموثق الاستاذ المكتفي تحت مشاكل كثیرة دخل على إثرها في مساطر وبحوث قضائیة وح

الى أن فوجئ العارض بالسید فضول یقوم باستعمال هاته التفویتات المختومة على بیاض في ، على إثر ذلك 
بعقد 2015وتفاجأ العارض مرة أخرى بقیامه في سنة . 2013مقالته الجوابیة لطلباتها بعد وفاة والدتهم في سنة 

رض وتم استعمال محاضر هذه الجموع بوضعها في السجل التجاري جموع عامة للشركات لم یستدعى إلیها العا
وقد تم تكمیلها زورا وهذا ما سبب ) التي كان مدلى بها للمحكمة فارغة(مبررا ما جاء فیها بإدلائه بهذه التفویتات 

الإراثي من حقوقهم المشروعة في هذه الشركات وحقهم أسیة و زوهیر ، بنیة حرمانهم–ربیعة : ضررا للمساهمین 
االله وان السید فضول بن عبد. والدتهم ملیكة وكل ذلك تم اعتمادا على المشروع المطعون فیه بالبطلانفي  أسهم 

قد قام بعدة تجاوزات معتمدا في ذلك على المشروع المطعون فیه بالبطلان وترامى على أموال وأصول مشتركة 
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ابه الخاص، كما رفض الإدلاء بالحسابات البنكیة للأموال للورثة وبیع ممتلكات مشتركة وتحویل قیمة بیعها لحس

المشتركة وأمام تعنته توجه الورثة للمحاكم لإنصافهم وضمان حقوقهم وقد استجابت المحكمة الابتدائیة بالدارالبیضاء 
تأخیر درهم عن كل یوم300لطلبهم بأمر السید فضول بن بإعطائهم جردا للتركة تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 

وان الوثیقة المطلوب بطلانها . ورغم ذلك لم یستجیب للقضاء2844/2/2014في الملف عدد 434/14حكم 
غیر مستجمعة للشروط المنصوص علیها قانونا لقیام العقد وبالتالي تبقى هي والعدم سواء مآلها البطلان، الشيء 

لجدیة والأساس القانوني السلیم والقول والحكم تبعا جمیع دفوعات المستأنف علیها لافتقادها لردالذي یناسب معه 
والمؤرخ في 1287رقم لذلك بإلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به وبعد التصدي الحكم ببطلان عقد التفویت 

.وتحمیل المستأنف علیها الصائر20/02/2003
ورد فیها أنه برجوع 05/06/2018وبناء على مذكرة تعقیب نائب المستأنف علیها المدلى بها بجلسة 

المحكمة الى الحكم المستأنف والمقال الافتتاحي یتضح أن دعوى البطلان انصبت على وثیقة تحت عنوان 
TRANSFERT وأنه 20/02/2003وتاریخ 1287وهي الوثیقة المصادقة على صحة إمضائها تحت عدد ،

عقدا ملزما وترتبت علیه أثار قانونیة بین موقعیه، بالرجوع الى العقد التوثیقي یلاحظ أنه لم یكن مشروعا وإنما كان
یلي تاریخ توقیع العقد التصرفاتوأن تاریخ جمیع الإجراءات من تحویل الأسهم أو توقیع عقدي الهبة وغیرها من 

.التوثیقي الموقع من قبل جمیع الورثة، مما یتعین معه رد دفوعات المستأنف والحكم بتأیید الحكم المستأنف
وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 05/06/2018على اعتبار القضیة جاهزة بجلسة وبناء 

19/06/2018.
التعلیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

حیث خلافا لما تمسك به الطاعن فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه لما تبین لها من أوراق الملف 
ما بصفته مالكا لاأن الطاعن نفسه یشهد بمقتضاه" بتحویل " وثیقة المعنونة المعروضة أمامها وخصوصا ال

الأسهم المذكورة دون الإشارة الى المفوت له ومبلغ المستأنف علیها بتحویلهسهما في الشركة 25000مجموعه
طرف واحد التفویت، فإن المحكمة تكون على صواب حینما اعتبرت الوثیقة المدلى بها مجرد مشروع تفویت من

لتخلف أركانه وهما المفوت له والثمن وباقي الشروط الأساسیة التي . ع.ل.من ق478ولیست عقدا بمفهوم الفصل 
.المبرم بینهما عقدا مستجمعا لشرائطه وأركانه ومنتجا لآثاره القانونیةیتفق علیها المتعاقدان لاعتبار الاتفاق 

صواب الحكم المستأنف فإن مشروع التفویت المراد إبطاله وحیث إنه من جهة أخرى ، وكما لاحظ ذلك عن 
لا یمكن ترتیب البطلان طالما لم یتم عرضه واعتماده في الجموع العامة وتسجیله وفق الشكل المقرر قانونا فإنه

، الأمر الذي یكون معه مستند الطعن على غیر أساس وبالتالي یكون الحكم المستأنف صائبا فیما قضى كجزاء له
.ترك الصائر على عاتق الطاعنوویتعین تأییده مع تبني تعلیله به

بـــابــــــــــذه الأســــــــلهــ
.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیتقضيمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 
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الاستئنافبقبول:في الشكــل

.الصائرالطاعنتحمیلونفأالمستالحكمییدأتوبرده:الموضوعفي
.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           و الرئیس 



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018أكتوبر 9بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
ةومقرر رئیسة

مستشارا 
مستشارا 

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

شهاب السید : بین 
عنوانه 

نائبته الشركة المدنیة المهنیة للمحاماة الشرقاوي وشركاؤه الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب الأستاذ 
.البیضاءعبد القادر فهیم المحامي بهیئة الدار 

.من جهةمستأنفا بوصفه

عبد السلام السید :وبین 
عنوانه 

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا بوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

4274: رقمقرار
2018/10/09: بتاریخ

2017/8228/2384: ملف رقم
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.المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق 

.الطرفینتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء
.//لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
.المدنیةمن قانون المسطرة وما یلیه ومن قانون المحاكم التجاریة والفصول المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

12/04/2018حیث تقدم السید شهاب بواسطة نوابه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاریخ 
في 2459تحت عدد 19/06/2014بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ یستأنف

الموضوع بحل الشركة الرابطة القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الدعوى وفي 623/8/2014الملف عدد 
مدعى علیه وإبقاء الصائر على عاتق ال06/02/2007بین طرفي النزاع موضوع عقد الاشتراك المؤرخ في 

.ورفض الباقي
وحیث إنه لا دلیل بالملف على تبلیغ الحكم المستأنف للطاعن، مما یتعین معه التصریح بقبول 

.الاستئناف لاستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا

دم تق17/02/2017حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه أنه بتاریخ 
المدعي السید عبد السلام بواسطة نائبته الأستاذة منى وارثي بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي أمام تجاریة 

أبرم عقدا مع المدعى 26/07/2007انه بمقتضى عقد الشراكة مصحح الإمضاء بتاریخ الرباط عرض فیه 
بكل ما یشتمل علیه المحل من تجهیزات بعنوانه "فاست فود"في الأصل التجاري المسمى %50علیه بنسبة 

الكائن ، وان المدعى علیه وبدون مبرر مشروع عمد إلى مخالفة بنود العقد حیث قام بالاستحواذ على الأصل 
التجاري وقام بإغلاق المحل التجاري، وأنه تقدم بدعوى أمام المحكمة التجاریة من أجل التعویض له عن 

تعرض لها جراء الأفعال التي أقدم علیها المدعى علیه فصدر حكم عن المحكمة الأضرار والخسائر التي
قضى له بعدة تعویضات وان الشركة 10/04/2013بتاریخ 365/2011/8التجاریة بالرباط في الملف عدد 

حكم توقف نشاطها بعد شهر من إنشائها بفعل واقعة الإغلاق التي أقدم علیها المدعى علیه كما هو ثابت من ال
الصادر في الملف المشار إلیه أعــلاه وهــو ما أكده القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجاریة 

بالدارالبیضاء 
، ملتمسا الحكم بحل الشركة بینه وبین 12/04/2012الصادر بتاریخ 2811/2011/12في الملف عدد 

مرفقا مقاله .الحكم بالنفاذ المعجل والصائرمع شمولذلك،السید شهاب مع ترتیب الآثار القانونیة الناتجة عن 
في الملف 10/04/2013صادر بتاریخ 1678من عقد الشراكة، نسخة من حكم عدد طبق الأصلبصورة 

ملف عدد الفي 12/04/2012صادر بتاریخ 2073/2012قرار عدد ونسخة من 365/8/2011عدد 
2811/2011/12.
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الحكم المدلى به غیر نهائي ولم یكتسب بعد حجیة الشيء ة نائبه بأنبواسطالمدعى علیه وأجاب

صدر أنن طلب الحكم بفسخ عقد الشركة سبق عمه من أضرار یبقى غیر ذي أساس وأالمقضى به، وان ما یز 
1528المذكرة بنسخة من حكم عدد وأرفق. معه الدعوى معرضة للرفضفیه حكم یقضي برفضه مما تكون 

إلىستئنافي المشار لاقرار االونسخة من 536/11/2010في ملف عدد 17/06/2010صادر بتاریخ 
.مراجعه أعلاه

ما یستخلص من جواب المدعى علیه ان هناك خلاف مستحكم بین بأنالمدعي وعقب على ذلك
ما زعمه من كون العارض هو من أنمضیفا الطرفین إضافة إلى النزاع بینهما شمل كل ما یتعلق بالشركة

أغلق المحل ادعاء لا أساس له من الواقع وان محكمة الاستئناف قضت بعد إلغاء الحكم الجنحي الابتدائي 
به في هذا يببراءة العارض من الأفعال التي نسبها المدعى إلیه، وأنه لا یمكن المساس بحجیة الشيء المقض

لعارض عما أثاره من الحكم المستدل به من قبله انه ابتدائي لازال لم المجال وان المدعي استنكف عن جواب ا
بنسخة من قرار جنحي عدد مرفقا مذكرته. بما جاء في مذكرته الجوابیةهیبلغ الى العارض، ملتمسا تمتیع

.15/06/2010صادر بتاریخ 1947
الذي استأنفه المدعى لیه أعلاه وهو الحكم المحكمة الحكم المشار إأصدرتوبعد مناقشة القضیة 

.علیه
أسباب الاستئناف

حیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان ما عللت به المحكمة حكمها 
ویمس بحجیة الشيء المقضي به وذلك ما یتأكد للمحكمة الإثباتعدیم الأساس ویخرق قواعد المطعون فیه 

:من خلال الملاحظات التالیة 
4264/09/20المحكمة على قرار محكمة الاستئناف بالرباط الغرفة الجنحیة رقم أولا باطلاع

سیتأكد لها أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بعدم مؤاخذة 15/06/2010والصادر بتاریخ 
اقعة اتهام وهو القرار الذي فصل في و الصائرالمتهم بما نسب إلیه والتصریح ببراءته وتحمیل الخزینة العامة

جل الوقائع التي أالمحل، وطالما أن المحكمة الجنحیة قد قضت بعدم مؤاخذة العارض من بإغلاقالعارض 
أسست علیها المتابعة التي بتت فیها المحكمة الجنحیة وقضت ببراءة العارض من التهمة المنسوبة إلیه على 

لمطعون فیه بأن العارض هو من أغلق المحل أساسها، فإن المحكمة التجاریة بالرباط حینما عللت حكمها ا
وتسبب في مغادرة العمال للمحل وتوقف نشاطه تكون قد مست بحجیة الشيء المقضي به، الشركةموضوع 

لأنها عادت 4264/09/20وتجاوزت القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف الجنحي عدد 
.الحكم المطعون فیه وتصدیا الحكم برفض الطلبللفصل في نفس الوقائع مما یستوجب إلغاء

لم تعلل حكمها كما یجب ولم تبرر كیف تأتى لها القول مصدرة الحكم المطعون فیهالمحكمة أنثانیا 
وأن المستأنف أمامها وأمام المحكمة الجنحیة بأن العارض هو من أغلق المحل والحال أن العارض نفى ذلك

مصدرة الحكم المطعون ا نسبه للعارض من إغلاق المحل، ومن تم فإن المحكمة حجة على مبأیةعلیه لم یدل 



2384/8228/2017: ملف رقم 
محكمة الاستئناف إعمالوحالت دون ،تكون قد جاءت بحكم ناقص التعلیل ومست بحقوق دفاع العارضفیه 

المستأنفالتجاریة لرقابتها على عملها ومدى سلامة تطبیقها للقانون وأن المحكمة ستقضي بإلغاء الحكم 
.وتصدیا الحكم برفض الطلب لسبقیة الفصل فیه

اعتبرت عدم اكتمال الفعل الجرمي لجریمة التصرف في مصدرة الحكم المطعون فیه إن المحكمة ثالثا 
شراكة والحیلولة دون تحقیق الغرض الذي من المحل إغلاقمال مشترك لا ینفي عن العارض قیامه بعمل 

ساس، ومخالف لقواعد ه المحكمة التجاریة وما عللت به حكمها عدیم الأجله أنجزت الشركة وان ما جنحت إلیأ
علیه هو من كان یتوفر على والمستأنف، ذلك أنه لم یثبت مطلقا ان العارض قام بإغلاق المحل، الإثبات

استحالة فتحه للمحل، مادام أنه ثبات لإمفاتیح المحل وهو من كان یتولى تسییره وهو لم ینجز أي محضر 
ویتوفر على المفاتیح مما یؤكد أن المستأنف علیه هو من أغلقه وحاول أن ینسب ذلك للعارض، وإلا ما شریك

.الذي كان یمنعه من فتح المحل مادام یتوفر على مفاتیحه
وان المستأنف علیه سبق له أن اختار الطریق الجنحي وتقدم بشكایة في مواجهة العارض من اجل 

ئنافیا ببراءة الطاعن وهي الحقیقة القانونیة التي لا یمكن المساس بها وأن المحكمة نفس المزاعم وتم الحكم است
التجاریة بالرباط حینما اعتبرت أن العارض قام بإغلاق المحل والحالة أنه حكم ببراءته من هذا الفعل تكون قد 

والحالة ان الطرف ) باطالصادر عن محكمة الاستئناف بالر يالقرار الاستئناف(مست بحجیة الشيء المقضى به 
علیه عزیز نجاعي كان طرفا في تلك النازلة وتنصب كطرف مدني والتمس الحكم له بتعویض، المستأنف

وقضت ببراءة العارض، أي أنها فصلت في الدعوى العمومیة ،وألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي
الرامي إلى فسخ الشركة مما یجعل الحكم المستأنف طلبه علیه وفي نفس الوقائع التي أسس علیها المستأنف 

علیه المستأنفوتصدیا الحكم برفض طلببإلغائه ویتعین لذلك التصریح للإلغاء ومستوجباساس عدیم الأ
.أساسهلانعدام 

العارض سبق له أن دفع أمام المحكمة التجاریة المصدرة للحكم المطعون فیه فإنمن جهة أخرى
علیه المستأنفطلب وأن المحكمة التجاریة بالرباط استبعدت هذا الدفع واستجابت لطلب بسبقیة البت في ال

نه یتوجب لقبوله أن لأكما أن ما تمسكه بدفع سبقیة البت غیر ناتج في النازلة " التاليوعللت حكمها بالتعلیل
".یكون موضوع الطلب وسببه وأطرافه نفسهم في حكم سابق

ساس ذلك أن الأمر یتعلق بنفس الأطراف ونفس التجاریة حكمها عدیم الأوان ما عللت به المحكمة 
به المحكمة التجاریة بالرباط حكمها بأن الأطراف مختلفة لكون العارض هو الموضوع ونفس السبب وما عللت

س من سبق التقدم بملتمس فسخ عقد الشراكة، فإن ذلك فیه تحریف للوقائع لأن الأمر یتعلق بنفس الأطراف ونف
المحل ونفس العقد عكس ما ذهبت إلیه المحكمة التجاریة بالرباط مما یجعل حكمها ناقص التعلیل ومنعدم 

وأن المحكمة التجاریة بالرباط حینما عللت حكمها على النحو الوارد فیه تكون قد مست بحجیة الشيء الأساس
غاء الحكم المستأنف وتصدیا الحكم إلویتعین واعتبارا لما ذكرللإلغاء مستوجبالمقضى به وجاءت بحكم 

.برفض طلب المستأنف علیه لسبقیة البت فیه وتحمیل المستأنف علیه الصائر



2384/8228/2017: ملف رقم 
تخلف خلالها نائب 25/09/2018وبناء على ذلك أدرج ملف القضیة بعدة جلسات آخرها جلسة

المستأنف رغم إعلامه في جلسة سابقة، ورجع استدعاء المستأنف علیه بملاحظة رفض الطي، فتقرر حجز 
.09/10/2018القضیة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

الـــــتــــعــــلــــیــل
الحكم المطعون ة المحكمة مصدر أنلطاعن ضمن مقاله الاستئنافي إن من جملة ما تمسك به احیث 

توقف الهو من أغلق المحل التجاري موضوع عقد الشراكة وتسبب في مغادرة العمال للمحل و أنه اعتبرته فیه
عن نشاطه، والحال أن المحكمة الجنحیة قضت بعدم مؤاخذته من أجل الأفعال التي أسست علیها المتابعة 

ق المحل، وبذلك تكون المحكمة مصدرة الحكم وببراءته من التهم المنسوبة إلیه، بما في ذلك واقعة إغلا
.المطعون فیه قد مست بحجیة الشيء المقضي به، مما یعرض حكمها للإلغاء

الغرفة القرار الصادر عنوحیث صح ما عابه الطاعن على الحكم المستأنف، ذلك أنه بالرجوع إلى 
هأنیلفى 15/06/2010الصادر بتاریخ 4264/09/20في الملف رقمبالرباط محكمة الاستئناف بالجنحیة

قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بعدم مؤاخذة المتهم بما نسب إلیه والتصریح ببراءته وتحمیل 
اي یستند علیهاتهام المستأنف بإغلاق المحل التالخزینة العامة الصائر، وبذلك یكون قد فصل في واقعة

هو المستأنفلب الحل، وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه لما عللت حكمها بأن علیه في طالمستأنف
بحجیة عقد الشراكة وتسبب في مغادرة العمال للمحل وتوقف نشاطه تكون قد مست من أغلق المحل موضوع 

.الشيء المقضى به
ستأنف فیما قضى به بإلغاء الحكم الماستنادا إلى ما ذكر اعتبار الاستئناف والتصریح یتعین وحیث 

.الصائرعلیه المستأنفبعدم قبول الطلب مع تحمیل والحكم من جدید 

.وغیابیاعلنیا وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.بقبول الاستئناف
مــن جدیــد بعــدم قبــول الطلــب وتحمیــل المســتأنف علیــه باعتبــاره وإلغــاء الحكــم المســتأنف والحكــم

.الصائر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/10/09بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسـة  ومقـــــررة

شارا ـــــــــــــــــــــــمست
مستشارا 

الضبطةبمساعدة كاتب
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.شخص ممثلها القانونيفيxxxxxxxشركة:بین 
الاجتماعيمقرهاالكائن

المخابرة معه بكتابة ضبط هذه نائبها الاستاذ شاكر عبدالسلام المحامي بهیئة الجدیدة والجاعل محل
.المحكمة

من جهةةمستأنفبوصفها

.شخص ممثلها القانونيفي yyyyyyyyشركة :وبین 
.الدارالبیضاءشارع أنفا 34الكائن مقرها الاجتماعي بالرقم 

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءنبیل شهركاننائبها الاستاذ 
.من جهة أخرىامستأنفا علیهبوصفها

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

4276: رقمقرار
2018/10/09: بتاریخ

2018/8228/2155: ملف رقم



2155/8228/2018: ملف رقم 
.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف

.الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة 
.25/09/2018لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل
بواسطة نائبها الاستاذ عبدالسلام شاكر بمقال مؤداة عنه الوجیبة القضائیة بتاریخ xxxxxحیث تقدمت شركة 

الصادر عن المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء بتاریخ 517تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10/04/2018
القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الدعوى وفي 11236/8202/2017في الملف عدد 23/01/2018

في شخص ممثلها القانوني مبلغ yyyyyyفي شخص ممثلها القانوني لفائدة شركة xxxxxxxبأداء شركة الموضوع
.درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب وتحمیل المدعى علیها الصائر ورفض الباقي533.815,60

.22/05/2018وحیث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 
:في الموضـوع

تقدمت المدعیة 06/12/2017حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه أنه بتاریخ 
بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي الى المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء عرضت فیه yyyyyyyشركة 

وأن جمیع المحاولات الحبیة التي قامت , فاتورة 15مقتضى درهم ب533.815,60أنها دائنة للمدعى علیها بمبلغ 
ملتمسة الحكم بأداء لمدعى علیها لفائدتها مبلغ , بها مع المدعى علیها للحصول على دینها باءت بالفشل 

درهم وشمول الحكم 30.000,00قدرهمع تعویض , درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ كل فاتورة 533.815,60
. وأرفقت المقال بفاتورات. الصائر هاالمعجل وتحمیلبالنفاذ

في الفواتیر المدلى بها كونها مخالفة للفصل ا بواسطة نائبها بمذكرة نازعت من خلالهاالمدعى علیهوأجابت
الفواتیر موضوع الطلب غیر موقعة من ، وأنمن ق ل ع الذي یستوجب أن تكون الفواتیر مقبولة وموقعة 417
, من ق ل ع 235بالفصل مضیفة أنها تتمسك, ولا وصولات تسلیم عارضة وغیر مرفقة بوصولات الطلبقبل ال

بأحكام وقراراتمستدلة على ذلك, من ق ل ع 426الطابع لا یقوم مقام التوقیع استنادا للفصل وأكدت على أن 
.ترتب عن ذلك قانونا وعا مع ما یملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا أو رفضها موض, قضائیة 

حاملة لتأشیرة المدعى الفواتیر الأن المدیونیة ثابتة بمقتضى وعقبت المدعیة بواسطة نائبها بمذكرة أوردت فیها
مضیفة أن لها معاملات عدیدة مع المدعى علیها التي كلما احتاجت , فر فیها الشروط المتطلبة قانوناعلیها وتتوا

هذه ةو أن تأشیر , منها مرفقة بفاتورة یتم التوقیع علیها من قبل المدعى علیها بضاعة تطالب العارضة بتمكینها
على الفواتیر المدلى بها یفید توصلها بالبضاعة وقبولها لها طالما لم تبد اي تحفظ في الموضوع مما یبقى الأخیرة 

. ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي , معه الدین ثابتا 



2155/8228/2018: ملف رقم 
.أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه والذي استأنفته المدعى علیهاوبعد مناقشة القضیة 

أســبــاب الاستئنــاف
حیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المطعون فیه لم یصادف 

فإن الحكم. ع.ل.من ق426والفصل 235والفصل 417الصواب فیما قضى به، فمن حیث خرق الفصل 
المطعون فیه لم یجب على دفوعات العارضة، مما یعد سببا من أسباب إلغاء الحكم المستأنف، فضلا على ذلك 
فإن الوثائق المدلى بها وخاصة الفواتیر والتي تنازع فیها العارضة منازعة جدیة، إذ أنها لا تنهض دلیلا على ثبوت 

لفواتیر مقبولة وموقعة وأنه لا وجود لوصل الطلب الذي یستوجب أن تكون ا. ع.ل.من ق417الدین خرقا للفصل 
الأصلي، إذ أنه لا یجوز لأي أحد مباشرة دعوى الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن یؤدي كل ما كان ملتزما 

وأن الفاتورة  غیر مرفقة ببون التسلیم وغیر موقعة من طرف . ع.ل..من ق235به حسب العقد عملا بالفصل 
ولم تدل المستأنف علیها ببون الطلب أو العقد الرابط بین الطرفین، وأن من شكلیات الدعوى الادلاء المستأنفة 

اذ أن التوقیع وحده یجعل ،وان عدم توفر الفاتورة المدلى بها  على الحجة القانونیة كسند للدین. بالوثائق المثبتة لها
. ع.ل.من ق426وم مقام التوقیع طبقا لمقتضیات الفصل الالتزام نافذا في حق الطرف المتعاقد وان الطابع لا یق

یسوغ ان تكون الورقة العرفیة مكتوبة بید غیر الشخص الملتزم بها بشرط ان تكون موقعة " والذي ینص على أنه 
ویعتبر منه، ویلزم أن یكون التوقیع بید الملتزم نفسه وان یرد في أسفل الوثیقة ولا یقوم الطابع او الختم مقام التوقیع 

وان الفاتورة المستدل بها لا تحمل أي طابع وتوقیع بالقبول من طرف العارضة، وانه في غیاب " . وجوده كعدمه
خصوصا وان المستأنف علیها ضمنتها ما ،توقیع العارضة وقبولها لذات الفواتیر تبقى هذه الأخیرة عدیمة الحجیة

وان المبدأ العام هو عدم اعتبار الفواتیر الغیر موقعة كحجة . نیتناقض وصریح ما تم الاتفاق علیه عقدا بین الطرفی
اذا جاءت مجردة وغیر موقعة من طرف الآخر، وهذا ما استقر علیه العمل القضائي، وأنه هناك العدید من القرارات 

28/06/2010القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجاریة بالدارالیضاء بتاریخ : الصادرة في هذا الشأن ومنها 
: إذ جاء فیه ) منشور بالموقع الالكتروني للاستاذ اوزوكار(1675/3/1/2010ملف تجاري عدد 299قرار عدد 

یتعین على المحكمة أن تتأكد من أن بونات التسلیم وفواتیر موقعة من المدین ومطابقة هذه الوثائق لوثائقها " 
في الملف 22/09/2011ناف التجاریة بالدارالبیضاء بتاریخ وكذلك القرار الصادر عن محكمة الاستئ". المحاسبیة 

حیث انه لمنازعة الطاعنة في الفواتیر المدلى بها من طرف المستأنف : " والذي جاء فیه 5062/10/2010عدد 
لا علیها فإنه بالاطلاع علیها یتبین أنها غیر موقعة بالقبول من طرف المستأنفة إلا واحدة ، بینما الباقي جاء حام

من 426للطابع دون التوقیع، ومن المعلوم أن الطابع لا یقوم مقام التوقیع وأن وجوده كعدمه عملا باحكام الفصل 
وان هذه الفواتیر تفتقر للشروط الشكلیة والموضوعیة المتطلبة في الفاتورة لتصبح سندا للدین و وسیلة من . ع.ل.ق

لذي یتعین معه استبعادها لافتقارها للمقومات القانونیة، وبالتالي وسائل الإثبات في المعاملات التجاریة، الشيء ا
تكون المدیونیة المطالب بها والمغالى فیها بصفة غیر معقولة على غیر أساس وهو الأمر الذي یستقیم معه إرجاع 

ضوعا بصفة الأمور الى نصابها وذلك بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصدیا بعدم قبول الدعوى شكلا أو رفضها مو 
وفضلا عن ذلك فإن الحكم المطعون فیه لم یجب على دفوعات المستأنفة المثارة ابتدائیا ، وان عدم .  أساسیة



2155/8228/2018: ملف رقم 
الإجابة على الدفوع یجعل الحكم المطعون فیه عرضة للإلغاء لأن كل حكم أو قرار یجب تحت طائلة البطلان أن 

خبرة محاسباتیة ، فإنه من خلال معطیات الملف أن الأمر یكون معللا تعلیلا كافیا، واحتیاطیا في طلب إجراء 
والتمس دفاع المستأنفة في الأخیر . یقتضي إصدار حكم تمهیدي لإجراء خبرة حسابیة بین الطرفین انصافا لهما 

التصریح بقبول الاستئناف لنظامیته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصدیا بعدم قبول الدعوى شكلا أو 
وأرفق المقال بنسخة من الحكم . ها موضوعا ، واحتیاطیا الأمر بإجراء خبرة حسابیة مع حفظ الحق في التعقیبرفض

.المطعون فیه وغلاف التبلیغ
تخلف خلالها نائب المستأنفة رغم توصله بمحل 15/05/2018وبناء على ذلك أدرجت القضیة بجلسة 

دة المستأنف علیها ، جاء فیها ردا على المقال أن الفواتیر المدلى بها المخابرة معه، وألفي بالملف مذكرة جوابیة لفائ
تعتبر وسیلة إثبات الدین المطالب به، خصوصا وأن المستأنفة لم تبد أي تحفظ بشأنها ولم تنازع في المدیونیة، وأن 

ق للمحكمة أن أجابت عنها الاستئناف الحالي لم یأت بأي شيء جدید واكتفى بإعادة الدفوع المثارة ابتدائیا والتي سب
.بشكل قانوني، ملتمسة لذلك رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل المستأنفة الصائر

والقاضي بإجراء خبرة حسابیة بواسطة الخبیر 22/05/2018وبناء على القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 
.وثائق وحجج الطرفینالسید عمر الجندي وذلك قصد تحدید الدین محل النزاع على ضوء 
.وبناء على إشعار المستأنفة بواسطة نائبها بأداء صائر الخبرة

ما یفید أداء حضر خلالها نائب المستأنفة ولم یدل ب25/09/2018وبناء على إدراج ملف القضیة بجلسة 
.09/10/2018صائر الخبرة ، فتقرر جعل القضیة في المداولة للنطق بالقرار بجلسة 

ـلــــــــــــــــــــــــالتعلی
تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بأن الحكم المستأنف لم یجب على الدفوع التي أثارتها خلال حیث

الفواتیر المدلى بها تشكل حجة على المدیونیة رغم أنها لم تكن مستوفیة أنالمرحلة الابتدائیة رغم وجاهتها واعتبر
نافذا في حق الطرف المتعاقدالالتزامالشكلیة المتطلبة قانونا لاعتبارها كذلك، وخاصة التوقیع الذي یجعل للشروط

م من جدید بعدم ملتمسة لذلك التصریح بإلغاء الحكم المستأنف والحكع،.ل.من ق417طبقا لمقتضیات الفصل 
.واحتیاطیا بإجراء خبرة حسابیةشكلا أو رفضها موضوعاقبول الدعوى

یبقى معه السبب المثار، مماولم تجب عنها المحكمة تبین الدفوع التي أثارتها ابتدائیا وحیث إن المستأنفة لم 
.وغیر مقبولبهما مبهذا الخصوص

إطار إجراءات التحقیق في الدعوى وحیث إنه تبعا لمنازعة المستأنفة في المدیونیة ، فإن هذه المحكمة وفي 
بإجراء خبرة حسابیة أنیطت مهمة القیام بها الى 22/05/2018قرارها التمهیدي الصادر بتاریخ قد أمرت بمقتضى ف

الصائر على عاتق وثائق وحجج الطرفین مع جعللتحدید الدین محل النزاع على ضوء الخبیر السید عمر الجندي
.الطاعنة
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وحیث أشعرت هذه الأخیرة بواسطة نائبها بأداء صائر الخبرة ولم تفعل، الشيء الذي یتعین معه إعمال 

الرامیة إلى صرف النظر عن الإجراء المأمور به والبت في القضیة وفق ما . م.م.من ق56مقتضیات الفصل 
.یقتضیه القانون

ث إن المستأنفة لم تنكر قیام المعاملة موضوع الفواتیر المستدل بها واقتصرت منازعتها على كون تلك وحی
وغیر موقعة من طرفها، والتمست أمام محكمة الدرجة الثانیة إجراء خبرة حسابیة للتأكد لطابعهاالفواتیر حاملة فقط 

وأمرت بإجراء خبرة حسابیة للإطلاع على الدفاتر من حقیقة المدیونیة وهو الأمر الذي استجابت له هذه المحكمة
إن وجد، إلا  أن المستأنفة لم تؤد صائرها رغم إشعارها على ضوئها محل النزاع التجاریة للطرفین وتحدید الدین 

.الطعن على غیر أساسمنازعتها في المدیونیة غیر جدیة ومستند بذلك، الأمر الذي تبقى 
والتصریح بتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر رد الاستئنافه وحیث یتعین تبعا للعلل أعلا

.اعتبارا لما آل إلیه طعنها
بـــابـــــلهــذه الأس

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیتقضيمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 
22/05/2018المحكمة بتاریخ هذهالقرار التمهیدي الصادر عنبمقتضى الاستئنافبقبولتالبسبق:ـلــفي الشك

.الصائرالطاعنةتحمیلونفأالمستالحكمییدأتوبرده:الموضوعفي
.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر   المستشارالرئیس           



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2018/10/09بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ةومقرر ةرئیس
مستشارا 
مستشارا 

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

السید ولیدبین 
عنوانه 

نائبه الاستاذ محمد طهاري المحامي بهیئة الدار البیضاء

من جهةةمستأنفابوصفه

السید محمد أمینوبین 
عنوانه 

المحامي بهیئة الدار البیضاءامحاسنينائبه الاستاذ المهدي 

.من جهة أخرىامستأنفا علیهابوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

4277: رقمقرار
2018/10/09: بتاریخ
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.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالحكمبناء على مقال الاستئناف 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الطرفین

.02/10/2018لعدة جلسات آخرها جلسة الطرفیناستدعاءوبناء على 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
.وبعد المداولة طبقا للقانون

محمد طهاري بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي حیث تقدم السید ولید الاسماعیلي بواسطة نائبه الاستاذ 
الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 9248یستأنف بمقتضاه الحكم رقم 17/04/2018بتاریخ 

القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه 4850/8204/2017في الملف عدد 17/10/2017
.وتحمیل رافعه الصائر
لیل بالملف على تبلیغ الحكم المستأنف للطاعن، مما یتعین معه التصریح بقبول الاستئناف وحیث إنه لا د

لاستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا

تقدم 18/05/2017حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه أنه بتاریخ 
حمد طهاري بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي أمام تجاریة الدار البیضاء السید ولید بواسطة نائبه الاستاذ م

وان العارض فوت حصصه في , xxxxxxxشریك مع المدعى علیه في شركة أنه عرض من خلاله 
یت و سهم لكل طرف بتوقیع عقد التف500الشركة وتم بین الشریكین اتفاق التخلي عن الاسهم المحددة في 

فبرایر 22وبناء على البند الثاني من الاتفاق المبرم بین الطرفین بتاریخ , للعارضللحصص المملوكة 
الف درهم ویلزم الشریك محمد امین بوفتاس بأدائها لفائدة السید ولید 50الذي یحدد ثمن الاسهم في 2017

ادارة الشركة وان , وان المدعى علیه لم یؤد واجبه تجاه العارض حول المبلغ المتفق علیه, الاسماعیلي
فبرایر وحسب المحضر فانه تم قبول استقالته من مهامه كمسیر ثان 16بتاریخ ااستثنائیاعاماعقدت جمع

وان العارض تحمل كافة مصاریف التفویت بواسطة شیك , والاحتفاظ بالسید محمد امین كمسیر وحید
محمد أمینس الحكم بأداء السید لأجله یلتم, درهم4500مسحوب على شركة بنك للتجارة الخارجیة مبلغ 

.درهم4500بواسطة شیك مبلغ , درهم ومصاریف التفویت50.000,00لفائدة السید ولید مبلغ 
.من الشیكةنسخ, من محضر الجمع العام الاستثنائيةنسخ, وارفق المقال بنسخة من الاتفاق
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على الدفع بعدم الاختصاص النوعي وأجاب المدعى علیه بواسطة نائبه بمذكرة أثار من خلالها

واحتیاطیا من حیث , ان موضوع النازلة الحالیة یخرج عن الاختصاص النوعي للمحكمة التجاریة اعتبار
نص على أناني منهرجوع الى عقد التفویت المبرم بین الطرفین یتضح ان الفصل الثالالموضوع فانه ب

درهم وان 50.000,00درهم وان الثمن الاجمالي یبقى هو مبلغ 100محددة في قیمة الاسهم المفوتة 
وان الصورة الشمسیة للشیك لا , تفویت الیقر في هذا العقد نفسه انه توصل بشكل مباشر بثمن , السید ولید

قیمة لها من حیث الاثبات مادامت غیر مصادق على صحتها من قبل السلطة المختصة وبالتالي تبقى 
تحمل رقما الشیك المدلى بها یتبین أنهارجوع الى صورةالاضافة الى انه ب،مة القیمة من حیث الاثباتعدی

لذلك فهذا الشیك حتى على و , درهم وتوقیع لكن دون بیان اسم المستفید من هذا الشیك4500بقیمة الشیك 
اء ما كیفما كانت طبیعة فرض انه شیك اصلي ولیس مجرد  صورة شمسیة فلا یمكن ان یفید في اثبات اد

.لأجله یلتمس الحكم برفض طلبات المدعي, هذا الاداء مادام لا یحمل اسم المستفید
التصریح بالاختصاص النوعي للبت في إلىالرامیة بمستنتجاتها الكتابیةالنیابة العامة وبعد إدلاء

.الطلب بحكم مستقل
للبت في لمعروض علیها النزاع هي المختصةاالمحكمة التجاریة بواسطة نائبه بأنالمدعي عقبو 
ذلك ان الفقرة الرابعة من ذات المادة , بموجبه المحاكم التجاریةةمن القانون المحدث5للمادة طبقاالدعوى 

ومن , تنص على ان المحكمة التجاریة تختص بالنظر في النزاعات الناشئة بین الشركاء في شركة تجاریة
حیث الموضوع فان ما اثاره المدعى علیه لا اساس له من الصحة وتماطل في اداء واجبه حول المبلغ 

رة في مبالغ موضوع الحصة المتنازل عنها في الشركة والمقدالوان العارض لم یتوصل قط ب،المتفق علیه
4500ي الفصل الثاني من عقد التفویت وكذا مصاریف العقد المقدرة في مبلغ درهم الوارد ف50.000مبلغ 

مقال دررهم التي تحملها العارض بواسطة شیك مسحوب على شركة بنك التجارة الخارجیة المرفق بال
وان عقد التفویت نص بالفعل على ان الاداء سیتم مباشرة بین الاطراف وان ما ینفي هذا الاداء , الافتتاحي

وان المدعى علیه , لا وجود له لان الاداء لم یحصل بتاتاأنهوالحقیقة ،ان العقد یشیر الى وصل الاداء
ما یتعلق بالشیك فانه یحمل تأشیرة مكتب اما فی, ملزم بالإدلاء بما یفید اداءه للمبلغ اذا كان صحیحا

لا اساس لهامما تكون معه ادعاءات المدعى علیه ،محاسب الشركة الذي توصل به لیتم عملیة التفویت
.ولا تستند على ایة حجة او دلیل مما یتعین معه عدم اعتبارها والتصریح بردها

.استأنفه المدعيالذيه وهو الحكم وبعد مناقشة القضیة اصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلا
أسباب الاستئناف

حیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف صدر مشوبا 
بمخالفة القانون، ذلك أن العارض أبرم مع المستأنف علیه الذي كان شریكه عقد تفویت لحصته في شركة 

xxxxxxx ألف درهم التزم 50، وقد نص البند الثاني من عقد التفویت على أن ثمن الحصص محدد في
المستأنف علیه بتأدیتها للعارض إلا أن العارض لم یتوصل قط بثمن البیع، كما أنه تحمل لوحده مصاریف 
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ض الثمن درهم، غیر أن الحكم الابتدائي اعتبر أن العارض قد أقر بقب45000تعویض حصته التي بلغت 

به وهو ما یخالف الحقیقة، على اعتبار أن عقد التفویت أشار الى وصل الأداء الذي یجب أن یكون مرفقا 
یثبت واقعة الأداء، إلا أن المستأنف علیه لم یف بالتزاماته بالأداء ولا وجود لوصل الأداء الذي یبرئ و 

وأن ما ذهب إلیه . د لوصل براءة الذمة بالأداءذمته، مما یبقى معه الالتزام بالوفاء ملزما به طالما لا وجو 
في استبعاد استحقاق العارض لمصاریف تفویت الحصص بدعوى عدم تبیان تعلیل المحكمة ابتدائیا

المستفید منه یبقى تعلیلا فاسدا على اعتبار أن الشیك المستدل به یحمل تأشیرة توصل مكتب المحاسبة 
دفاع المستأنف في الأخیر التصریح بقبول الاستئناف لنظامیته الذي اشرف على عملیة التفویت والتمس

وموضوعا بالغاء الأمر المستأنف والحكم من جدید بأداء المستأنف علیه لفائدة المستأنف مبلغ 
درهم عن مصاریف التفویت، وأرفق المقال بنسخة من الحكم 4500,00درهم بالاضافة الى 50.000,00
.المطعون فیه

جاء فیها 29/05/2018مذكرة جواب المستأنف علیه المدلى بها بواسطة نائبه بجلسة وبناء على 
یتبین بشكل 2017فبرایر 22ردا على المقال أنه بالرجوع الى عقد التفویت المبرم بین الطرفین بتاریخ 

ي یبقى درهم وان الثمن الإجمال100,00واضح في الفصل الثاني منه أن قیمة الأسهم المفوتة محددة في 
درهم وأن المستأنف یقر في هذا العقد نفسه أنه توصل بشكل مباشر بثمن 50.000,00إذا هو مبلغ 

التفویت من العارض، من جهة أخرى فإن المستانف یلتمس في مقاله الافتتاحي وكذا الاستئنافي للدعوى 
المذكور الذي یدعي أنه درهم الممثل لقیمة مصاریف العقد4500ه بأداء العارض لفائدته مبلغ الحكم ل

تكبدها، مدلیا بصورة شمسیة لشیك مسحوب على البنك المغربي للتجارة الخارجیة للاستدلال على تلك 
من حیث الاثبات ما دامت غیر المصاریف، وأن الحجة المقدمة هي عبارة عن صورة شمسیة لا قیمة لها 

مة القیمة من حیث الاثبات، بالاضافة على صحتها من طرف السلطة المختصة، ولذلك تبقى عدیمصادق
درهم دون 45000الى ذلك فإنه بالرجوع الى الصورة الشمسیة للشیك المدلى بها یتضح أنها تحمل مبلغ 

بیان اسم المستفید من هذا الشیك حتى على فرض أنه شیك أصلي ولیس مجرد صورة شمسیة، وأنه من 
لمدعي مصاریف تفویت حصته یبقى في غیر محله لعدم الواضح من الشیك المستدل به للقول باستحقاق ا

مما یتعین معه . تبیان المستفید منه ولكون العقد لم ینص ضمن بنوده على من یتحمل مصاریف التفویت
.رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف

جاء فیها ردا على 30/07/2018وبناء على مذكرة تعقیب نائب المستانف المدلى بها بجلسة 
وعات المستأنف علیه ان الادعاء بكون العارض توصل بقیمة الأسهم یبقى ادعاء مجردا، على اعتبار دف

أن العبارة التي وردت في اتفاق التفویت تشیر الى أن عملیة الأداء ستتم مباشرة بین المفوت و المفوت له 
ؤد ما علیه  من قیمة مقابل وصل صالح وصحیح، وان المستأنف یؤكد للمحكمة أن المستأنف علیه لم ی

الأسهم المفوتة له وبالتالي فإنه لا وجود لهذا الوصل، وإذا كان المستأنف علیه یزعم أنه أدى قیمة الأسهم 
وأن ،فما علیه إلا الإدلاء بما یفید ذلك، ویدلي بنسخة فقط من الوصل الذي یدعي أنه تحصل علیه
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فویت باتفاق التفویت ما هو إلا هروب منه إلى الأمام من بیان أداء عملیة التلجملةویره المستأنف علیه بتح

أجل التملص من الأداء المستحق علیه قانونا، على اعتبار أنه لا وجود بالملف ما یثبت أنه ادى قیمة 
ومن حیث ثبوت أداء المصاریف، فإن نسخة الشیك المدلى به في ،الاسهم المتفق علیها بعقد التفویت

درهم الذي أداه المستأنف كمصاریف عن عملیة 4500,00اریف المقدرة في مبلغ بت المصالملف التي تث
وان هذه النسخة من الشیك تحمل تأشیرة مكتب المحاسبة الذي أشرف على عملیة التفویت . تسجیل التفویت

وهو مكتب محاسبة الذي ترتبط معه الشركة وأنه لئن كان عقد التفویت لم ینص على من یتحمل مصاریف 
فویت فإن الأعراف في المعاملات التجاریة ما جرى به العمل أن الطرف المقتني للاسهم هو الذي یتحمل الت

مصاریف العملیة، وإن اقتضى  الأمر فإنها تكون مناصفة ولا سند قانونا ان یتحملها البائع للاسهم لوحده 
ستئنافي، وارفق مذكرته بأصل مما یتعین معه رد دفوع المستأنف علیه والحكم وفق ما جاء في المقال الا

.عقد التفویت، ونسخة الشیك المؤشر علیه من طرف مكتب المحاسبة
جاء فیها أن 17/07/2018وبناء على مذكرة تعقیب نائب المستأنف علیه المدلى بها بجلسة 

عقد درهم تسلمه منه والذي یشمل ثمن التفویت من خلال 50.000ل بمبلغ صالمستأنف یقر بنفسه بأنه تو 
، وخاصة البند الثاني منه، إذ یتجلى بوضوح أن المستأنف 22/02/2018تفویت الحصص المبرم بتاریخ 

درهم للسهم، وأن المستأنف یلتمس أداء مبلغ 100درهم بحسب 50.000,00أقر بتوصله بمبلغ 
صل لل من أداء الحصة الراجعة له بحسب و مة مصاریف العقد، مع أن العارض تحدرهم قی4500,00

مما یتعین معه رفض طلبات المستأنف لعدم استنادها على اي أساس . الأداء الواضح من مكتب المحاسبة
وارفق مذكرته بأصل وصل وصورة من . قانوني والحكم بتأیید الحكم الابتدائي وتحمیل المستأنف الصائر

.شیك
فادها أن المستأنف م31/07/2018وبناء على مذكرة تعقیب نائب المستأنف المدلى بها بجلسة 

علیه لم یستطع أن یحصل على ما یثبت أداؤه لثمن الحصص المفوتة، لأنه لم یؤد ثمنها ولا إثبات یتوفر 
علیه سواء من طرف مكتب المحاسبة الذي أشرف على عملیة التفویت أو اي مؤسسة بنكیة تمكنه من 

یثبت أنهاء الذي یزعم المستأنف علیه نسخة ورقة الأداء أو تثبت طریقة وعملیة الأداء، وأن وصل الأد
درهم كمصاریف عن عملیة تسجیل التفویت، وأن عقد التفویت لم 45000المصاریف المقدرة في مبلغ 

ینص صراحة على من یتحمل مصاریف التفویت، وأنه حسب الأعراف والمعاملات التجاریة وما جرى به 
مما یتعین معه رد دفوع المستأنف . اریف العملیةالعمل أن الطرف المقتني للأسهم هو الذي یتحمل مص

.علیه والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي
وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 02/10/2018وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت بجلسة 

09/10/2018.

لـــــــــیـــــالتعل
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المستأنف علیه لم یدل بوصل الأداء لاثبات براءة أن تمسك الطاعن بموجب مقاله الاستئنافي بحیث 

لیه عقد التفویت في بنده الثاني من وجوب إرفاقه بالوصل لب به وذلك وفق ما أشار إذمته من المبلغ المطا
قد أقر بقبض الثمن دون –أي الطاعن –أنه فیهلاثبات واقعة الأداء ، ورغم ذلك اعتبر الحكم المطعون

.تانف والحكم من جدید وفق طلباته الافتتاحیةسمسا لذلك التصریح بالغاء الحكم المأي إثبات یذكر، ملت
وحیث خلافا لما تمسك به الطاعن فإنه بالرجوع الى عقد التفویت المبرم بین الطرفین بتاریخ 

یلفى أنه نص في بنده الثاني على أن ثمن الحصص المفوتة للمستأنف علیه محدد في22/02/2017
أقر بتوصله به مباشرة –المستأنف –درهم، وأن المفوت له 50.000درهم وهو ما مجموعه 100مبلغ

منهوابرأ ذمة المفوت 
« Que le cessionnaire a payé directement au cédant qui reconnait et lui en

consent donne et valable quittance »
اب لما قضى برفض الطلب وجاء معللا بما یكفي وبذلك یكون الحكم المستأنف قد صادف الصو 

.لتبریره، وما عابه علیه الطاعن في غیر محله
4500وحیث إنه فیما یخص ما قضت به المحكمة من رفض طلب أداء مصاریف التفویت والبالغة 
ف الطر درهم فإن الحكم المستأنف كان صائبا فیما قضى به بهذا الخصوص، ذلك أن عقد التفویت لم یحدد 

بالرجوع الى وثائق الملف یلفى أن كلا الطرفین الملزم بأداء تلك المصاریف من جهة، ومن جهة أخرى فإنه
درهم، 9000درهم وهو ما یعني أن مجموع تلك المصاریف تصل الى 4500أدلى بما یفید أداءه لمبلغ 

وأن هذا المبلغ تم أداؤه مناصفة فیما بینهما مما یتعین معه التصریح بتأیید الحكم المستأنف فیما قضى به 
.طعنهآل إلیهرى مع تحمیل الطاعن الصائر اعتبارا لما بهذا الخصوص وإن بعلة أخ

لهــذه الأسبـــاب
.و هي تبت انتهائیا علنیا و حضوریا تقضي فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء 

قبول الاستئناف ب:   ــلــــــــفي الشك

برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن الصائر: الموضوعفي 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقررالرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/10/09بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسا  ومقررا 

ةمستشار 
مستشارا 

كاتب الضبطبمساعدة السید
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

السید عبد الكبیر صفادي شركة " xxxxx"سندیك التصفیة القضائیة للشركة المغربیة لصناعة بین 
.مساهمة

الرئیسي بمدینة المحمدیة الكائن مقرها 

المحامي بـهیئة الدار البیضاء نائبها الاستاذ بشراوي المقدم 

من جهةةمستأنفاوصفهب

مانویل السیدوبین 

الكائن ب 

المحامي بـهیئة الدار البیضاء  عزیز بنكیرانالاستاذ ینوب عنه 

.جهة أخرىمناعلیهمستأنفا وصفهب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

ف/ل
4287: رقمقرار

2018/10/09: بتاریخ
2018/8228/1855: ملف رقم
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- -المؤرخ في /بناء على قرار محكمة النقض عدد 
.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالحكمبناء على مقال الاستئناف 
- - و اسدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون ووما یلیهلفصولمن قانون المحاكم التجاریة واوالمادة المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المسطرة المدنیة

.و بعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بواسطة محامیها الأستاذ  عبد االله الفردوس   بمقتضى مقال مسجل ومؤدى حیث إستأنفت شركة 
الحكم  التمهیدي الأول الصادر عن  المحكمة التجاریة بالدار / / عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

/ /والقطعي الصادر بتاریخ / / والثاني الصادر بتاریخ //البیضاء بتاریخ  
والقاضي بأداء المدعى علیها شركة / / في الملف عدد     عدد   تحت 

درهم عن قیمة الأرباح الموزعة عن درهم وكذا مبلغ لفائدة المدعي  مبلغ  
.لها المصاریف  ورفض باقي الطلباتمع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب لتاریخ التنفیذ وتحمیسنة 

وبادرت إلى الطعن / / حیث إن الثابت من وثائق الملف  أن الطاعنة بلغت بالحكم بتاریخ 
أي داخل الأجل القانوني مما یكون معه الإستئناف قد قدم مستوفیا لشروطه الشكلیة / / فیه بتاریخ  

.المتطلبة قانونا ویتعین قبوله

لدى المحكمة نائبهبواسطةلملف والحكم المطعون فیه أن المدعي السید مانویل تقدم حیث ثبت من وثائق ا
حصصمنیملكأنهفیهعرض //بتاریخالقضائیةالرسومعنهالتجاریة بالدارالبیضاء بمقال مؤدى

الأرباحتوزیعمنجزءلحائزهاتخولالحصصهذهنأو " للبترولالشریفةشركة" سابقاالمسماةالشركةفيالمؤسسین
" " التكریرلصناعةالمغربیةالشركةنأو رأسمالفيالزیادةفيالمشاركةحقإلىبالإضافةالتصفیةعائدمنوكذا
بإعادةإماشركةیطالبفتئماوانهالاندماجطریقعنوذلكسنةللبترولالشریفةالشركةمحلحلت
حصصحامليمنمجموعةنأو -قانونمنالفصللمقتضیاتطبقاأسهمإلىتحویلهاأوحصصهشراء

مطالبهمدرسنهأو المجلسلهذاالموكولةالمهمةإطارفيالمنقولةالقیممجلسإلىلجأواالمدعيبینهمومنالمؤسسین
بتاریخوجههارسالةفيضمنهامستنتجاتإلىالمجلستوصلمعالمراسلاتوتبادلجتماعاتإعدةوبعد
شركةإلىرسالةفبرایربتاریخوجهكما" أوران"السیدوهوالمؤسسینحصصحامليحدأإلىینایر
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للنزاعوإجمالينهائيحلإلىالتوصلإلىالسعيمنهایطالبكمامستنتجاتهویؤكدالنازلةبوقائعفیهایذكرها
ینصحهالمنقولةالقیممجلسعنصادرةبرسالةالمدعيتوصلیولیوزوبتاریخالمساعيتلكبمالوبإخباره

الشریفةالشركةقتنتإعندماعلیهاالمدعىنأو ،لمشروعیتهانظرابحقوقهللمطالبةالمغربيالقضاءإلىباللجوءفیها
باریس،ببورصةنتظامإبمسعرةكانتالمؤسسیینحصصوأالعادیةسواءالشركةهذهحصصنأبتجهلتكنلمللبترول
الشركةشراءعرضإطارفيالمؤسسینحصصقصدوعنتجاهلتعندماالعلمعدمإدعاءلهایمكنلاوبالتالي
بالإنذارتوصلهاعندالأخیرةهذهوانقضائيمفوضبواسطةعلیهاللمدعىإنذارتوجیهإلىضطرإوالمدعي،للبترول
فيالحقتمنحهحصةوعددیملكهاالتيالمؤسسینحصصوانجدوىدونموقفهاإبداءقصدالأجلتمدیدطلبت
الحكموالتمسدرهمبلغالبورصةفيلأسهمسعرحداثإنأو سامیرشركةأسهممنسهماقیمة

درهمومبلغالطلبتاریخمنالقانونیةالفوائدمعدرهممبلغلفائدتهبأدائهاعلیها
الصائرعلیهاالمدعىوتحمیلالمعجلبالنفاذالحكموشمولكتعویض

علیهاللمدعىالموجهالإنذار،المنقولةالقیممجلسعنالصادرةالرسالةالحصص،تملكبشهادةمقالهوأرفق
الحصصتقویم،الإنذارتبلیغمحضرمع

والتي//بجلسةنائبهابواسطةعلیهاالمدعىطرفمنبهاالمدلىالجوابیةالمذكرةعلىوبناء
القانون،فيعلیهاوالمنصوصتخولهاالتيوالواجباتوالحقوقبالأسهملهاعلاقةلاالمؤسسینحصصنأفیهاعرضت
التيالمؤسسینحظوظنأبشیولیوزموافقشواللظهیرطبقاوذلك،المساهمةبشركاتالمتعلق
- قانونوبعدالمغربيالتشریعفيالحصصمنالخاصالنوعلهذاالعامالإطارینظمكانوالذيالشركاتتصدرها

علىوجبأالمغربيالتشریعنأو المغربيالتشریعفيوجودلهایبقلمالمؤسسینحصصنإفللمادةوطبقا
یقتضيماوهوأسهمإلىتحویلهاأوالسنداتهذهشراءإعادةإماالسنداتمنالنوعهذاأصدرتالتيالمساهمةشركات
أسهمإلىالمؤسسینحصصستبدالإنسبةحولتفاقالإوأوشروطهالشراءعلىوالشركةالحصصأصحابإرادةتوافق
منتقدملمالحالیةالدعوىنأو للشركةالأساسيالقانونفيعلیهمنصوصهوماوفقتمثلهمعمومیةجمعیةفيوذلك
ملكیتهیزعمالتيبالحصصیدللمالمدعيأنكمامعیبةیجعلهامماالمؤسسینحصصلحامليالعمومیةالجمعیةقبل
وفقالأساسيقانونهاحینتقدللبترولالشریفةفالشركةالموضوعحیثومنشكلاالدعوىقبولبعدمالحكمملتمسةلها

الخاصةالمقتضیاتمنهوألغت//فيالمنعقدةالاستثنائیةجمعیتهامحضرحسبالمساهمةشركاتقانون
المؤسسینحصصإلغاءتاریخمنأشهرجلأداخلبدعواهیتقدملموالمدعيالجدیدللقانونطبقاالمؤسسینبحصص
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الأخیرالشهرمنیوماثلاثینخلالیتعرضلمبحیث-القانونمنالمادةمقتضیاتیحترملمنهأكما
للإدماج

محضرصورة،للبترولالشریفةللشركةالأساسيالنظامبصورةجوابهامرفقةالطلببرفضالحكموالتمست
بشأنعددالرسمیةالجریدةصفحتيوصورة//للبترولالشریفةللشركةالإستثنائیةالعمومیةالجمعیة
فیجیيبییرالسیدرسالةوصورة،شركةفيللبترولالشریفةالشركةإنصهار

.و بناء على باقي المذكرات
والقاضي//رقمملففي//بتاریخالصادر: رقمالتمهیديالحكمعلىوبناء

المملوكةالأسهمقیمةتحدیدعلىالعملقصدالسبتيیوسفمحمدالخبیرالىبهاعهدحسابیةخبرةبإجراء
الطلبأثناءبهالمعمولالسعرحسبشركةداخلللمدعي

المحكمةلهذهالضبطكتابةلدىوالمودعالسبتيسفو یمحمدطرفمنالمنجزالخبرةتقریرعلىوبناء
غیرعلیهاالمدعىللشركةوليالأالتقویمكیفیةمقارنةخلالمنأنه:  فیهخلصوالذي//بتاریخ
وأنالمادةعلىمستنداتحیینهقبلللبترولالشریفةلشركةالتأسیسيالنظاممنالمادةلمقتضیاتمطابقة
حصصإلغاءقرر//بتاریخإصدارهثمالذيالمساهمةبشركاتالمتعلق/قانونمنالمادة

قیمةلأنكذلكمقبولةغیرالحصصتقویمفيالثانیةالمسطرةنأو بأسهمتحویهاأوشرائهاشریطةالتأسیس
الشركةبینماالحصصحامليلفائدةیةئناثالاستالأرباحتوزیععلىترتكزلأنهاالقیمةحقیقةعنتعبرلاالبورصة
یبدوالمدعيبهقامالذيالتقویموأنفقطالمساهمینلفائدةالأرباحتوزیععلىتقتصركانتللبترولالشریكة
بهالمعمولالسعرحسبالحصصتقویمفيتكمنللخبیرالمسندةالمهمةوأنهذاومقوماسلیمانظرهحسب

وأنعلیهاالمدعىأسهممنسهماتعادلحصةكلقیمةلأننظراوانه//وهوالطلبیوم
للسهمدرهماودراهمبینتتراوحكانت//بتاریخالقیمبورصةفيالأخیرةهذهأسهمقیمة

عيالمدیملكهاكانالتيحصةتقویمفإنبذلكوأنهدرهماهوالتقویمینهذینمعدلوأنالواحد
درهماهویكون

: فیهاإلتمسوالتي//بجلسةالمدعينائبطرفمنبهاالمدلىالخبرةبعدالمذكرةعلىوبناء
مبلغللعارضعلیهاالمدعىوبأداءالسبتيیوسفمحمدالخبیرأنجزهاالتيالخبرةعلىبالمصادقةالحكم

عنكتعویضدرهممبلغلهوبأدائهاالطلبتاریخمنالقانونیةالفوائدمعدرهم
الصائرعلیهاالمدعىوبتحمیلالمعجلبالنفاذالحكموشمولالضرر
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جاءوالتي//بجلسةبهاالمدلىقانونیةخبرةإجراءطلبمعالخبرةبعدالمذكرةعلىوبناء
عندهاالوقوفتقتضيأعلاهوالمذكورةللخبیرلمحكمةاحددتهاالتيالمهمةان: التمهیديالحكمحول: أولا:فیها
ولیسالأسهمعبارةاستعملتالتمهیديحكمهافيالمحكمةانیتبینانه: اعتمدتهاالتيالخبرةمناقشةقبلاولا

التمهیديحكمهافيكذلكالمحكمةوأنالأسهمولیسالمؤسسینحصصیهمالدعوىموضوعوأنالحصص
منیتقاضىوانمابهالهعلاقةلاالمدعيأنحینفيعلیهابالمدعىالمدعيیملكهاالتيالأسهمربطت
لشركاتالمنظمللقانونطبقاإلغاؤهاثموالتيللبترولالشریفةالشركةأصدرتهاالتيالمؤسسینحصصأجل

حددتالمحكمةوأنشركةمعاندماجهاوقبلللبترولالشریفةللشركةالأساسيالقانونتحیینثرإالمساهمة
ماوانه//أيالطلبأثناءبهالمعمولالسعرحسبالمدعيسهمأقیمةتحدیدفيالخبیرمهمة
أيلهایبقلمالتاریخهذامنذفإنه//ظهیرمنبالمادةإلغاؤهاتمقدالمؤسسینحصصدامت
الشریفةالشركةأنشأتهاالمؤسسینحصةانحینفيأسهمهاقیمةالىیشیرالتمهیديالحكموأنقانونيوجود

الخبیرتقریرراسةدبانه: الخبرةكحولثانیا–شركةمعللبترولالشریفةالشركةندماجإنتاجهينهاأو للبترول
الافتتاحيمقالهمفيجاءكماالمدعینطرحبنسخفقطاكتفىوانماالحصةلقیمةتحلیلهمو یقلمانهلاحظی

والمحاسباتيالعلميرأیهتقدیمأجلمنبالخبرةإلیهعهدالذيالقضائيالأمرمعیتنافىماوهوبالصفحة
لمالحصةقیمةتحدیدهعندالخبیرأن:  التالیةالملاحظاتتوردفإنهالذلكالمدعینبطرفالاكتفاءعوض

قدمتهماالذینالتصورینستبعادإباكتفىبلالیهخلصلماتبریراأوعلمیاحسابیاتحلیلاولوتقریرهفيیورد
بالصفحةفتتاحيالإمقالهمفيالمدعونقدمهمابتبنيفقطكتفىإ و ومعللمقبولمبرردونعلیهاالمدعى

وأتعلیلأيتقدیمدونحددهاالتيالقیمةنفسوهيسامیرلاسهمتساويالحصةقیمةأنفیهأوردواالذین
... ومقبولاسلیمانظرهحسبیبدوالمدعیةبهقامتالذيالتقویمأنعبارتهاللهممقبولمنطقيأوحساباتيتبریر
منالمادةبتأویلتتعلقختصاصهإمنلیستنقطةفيبتمبدئیالأنهخطیرتناقضفيوقعالخبیروأن

المادةلأنالحصةقیمةتحدیدفيطرفهتبنىالذيوالخبیرالمدعيأخطأولقدللبترولالشریفةللشركةالأساسيالنظام
تعطلمالمساهمةشركاتقانونمعو ملائمتهتحیینهقبلللبترولالشریفةللشركةالقدیمالأساسيالنظاممن
كتتابالإطریقعنالرأسمالفيالزیادةمسطرةتنظمالمادةنماإ و الشركةحلحالةفي% الحصصلحاملي

غایتهالمادةعنوانمنوواضحبدیهيالأمرنأمعذلكعكسدعاءالإوأننقدا
المادةوأنالخبیروكذالهالخاطئالتأویلعكسحقوجهدونالشركةحسابعلىوالإثراءالمحكمةتغلیظ
السهمربعتساويالحصةنأتبینإذالسهممقابلالحصةلتقویمكقیامفقطوتستعملالمالرأسفيالزیادةتنظم
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خاطئفهورأسمالمن% وللسهم% تعطيفإنهاالمالرأسرفعحالةفيانهذلكمرةولیس
المادةامابالتحفیةولاالرأسمالفيالزیادةبعملیةولیسبالاندماجیتعلقببساطةالأمرلأنللصوابومناف

لاشركةمعاندمجتوانماتصفلمللبترولالشریفةالشركةوبالتصفیةتتعلقلأنهاعنهاالحدیثیمكنفلا
الحصةتكونانإذنیعقلفكیفأسهممقابلللبترولالشریفةالشركةسهم: هياستبدالوبنسبة

الحصصلحامليأعطىالخبیرواناسمیةقیمةعلىیتوفرالذياسهمقیمةمرةتساويرأسمالهيالتي
منالصافيالمبلغهذا... اكدلأنهتقریرهفيأوردهجليتناقضفيووقعالاندماجبعدالشركةرأسمالمن% 

لأنهاالأسهمقیمةبأداءیكونالتبادلكونمجانارأسمالمن% أعطىقدفیكون" الأسهممبلغتسدیدبعدالربح
التيالمؤسسینحظوظبشأنرأسمالخارجلانهااسمیةقیمةعلىتتوفرلاالتيالحصةعكساسمیةقیمةعلىتتوفر

الاندماجصافيعلىالخیراعتمادوان) یولیوز- العقدةذيبتاریخ. ر.ج( الشركاتتصدرها
الذيالاندماجقیلأيللبترولالشریفةللشركةالأساسيالنظامتحیینبعدسنةألغیتالحصصلأنخاطئ

بهاالمدلىالحسابكشفوانالقانونیحددهالذيالقانونيالأجلداخلفیهیطعنلموالذيیونیوفيوقع
كونهافيالحصصقیمةیحدد//غایةالى//بینماالصادرالعروضكشفأنیوضح
فبحسابسهمولیسحصةلكلمغربيدرهمأوأوروتقریباالمعادلفرنسيفرنكتساوي

الحصةأنفیهایقرالمدعیةأحدرسالةكماوخرافیةخیالیةقیمةوهذهللحصةدرهم= درهمسهم
وتسجیلأعلاهعرضهثمماعلىاعتماداالخبیرمهمةتحدیدمعمضادةخبرةبإجراءالتصریح: ملتمسةسهمتساوي
التقادموالأخصالسابقةدفوعهابكافةتتمسكالعارضةكون

جاءوالتي//بجلسةالمدعينائبطرفمنبهابهالمدلىالخبرةبعدالثانیةالمذكرةعلىوبناء
یهمالامروبأنعلاقةایةبشركةتربطهلاالعارضبأنمذكرتهافيتزعمعلیهاالمدعىان: فیها

فإنبالفعلوأنهعلیهاالمدعىنیةسوءویوضحغریبالتصریحهذاوأنللبترولالشریفةالشركةفيالمؤسسینحصص
بینماالاندماجثمسنةانهعلىالسابقةمحرراتهفيوكذاللدعوىالافتتاحيمقالهفيأوضحالعارض
فيللبترولالشریفةالشركةمحلحلتالاندماجهذااثرعلىوأنهوشركةللبترولالشریفةالشركة
وأنعلیهاوالمدعىالحصصمالكبصفتهالعارضبینماقائمةالعلاقةفإنبالتاليوانهوالتزاماتهاحقوقها
اولهسبقالعارضةوانالادماجمشروععلىالتعرضبعدمالمتعلقالدفعإثارةإلىكذلكرجعتعلیهاالمدعى
الفقرةعلىمستندا/القانونمنالفصلفيواردعلیهاالمدعىالیهتشیرالذيالتعرضانعلىأوضح
الفصلوانالإدماجمشروععلىالتعرضإمكانیةعلىیتوفرالدائنعلىالنصمنواضحوانهمنهالثانیة
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عدمأنكماإلزامعنولیسالامكانیةلهذهالدائنممارسةعدمأنكماإلزامعنولیسامكانیةعنیتحدثالمذكور
عناثرأيترتیبالمشرعأراءلوبالفعلوانهجزاءأيعنهیترتبلالهالمخولةالامكانیةلهذهالدائنممارسة

الوجوبصیغةمستعملاصراحةعلیهالنصالمذكورالفصلفيعلیهاالمنصوصالإمكانیةسلوكعدم
حصصألغىأنهمدعیة/القانونمنالفصلالىالاشارةتعیدجدیدومنعلیهاالمدعىوأن

إلىالرجوعیكفيبالفعلوانهذلكاوضحأنللعارضسبقكمالهأساسلاالموقفهذاوأنالمؤسسین
فإنهكذاوأنهالدفعجدیةعدملیتضحتماماعلیهاالمدعىأغفلتهالذي/القانونمنالفصلمقتضیات

الحصصهذهمصیرحصرالمؤسسینحصصإصدار/القانونمنالفصلفيمنععندماالمشرع
وأنأسهمإلىتحویلهاأوالسنداتهذهشراءإعادةعلىالعملاما: نقطتینفي/القانوننشرقبلالصادرة
الحكمصدورقبلبهاأدلتالتي//بجلسةالمدرجةمذكرتهامنالصفحةفيأقرتعلیهاالمدعى

المؤسسینحصصبشأنقرارأيتتخذلم//بتاریخالمنعقدةالاستثنائیةالعامةالجمعیةبأنالتمهیدي
الشریفةللشركةالعادیةغیرالعامةالجمعیةفإنهكذاوأنه/القانونمنالفصلبذلكیلزمهاكما

حلتالتيعلیهاوالمدعىللبترولالشریفةالشركةوأناسهمإلىتحویلهاولاالحصصشراءلاتقررلمللبترول
أمامیكنلمالوضعهذااماموأنه/القانونعاتقهاعلىهلعجیبالتزامأخلاقدیكونالتصرفبهذامحلها

فيالمقررتینالحالتینلأحدىتطبیقایملكهاالتيالمؤسسینحصصبقیمةالمطالبةىسو حقوعنالعارض
والمادتینإلىالخبیرإشارةأن:الخبرةبخصوصعلیهاالمدعىمزاعمعنو /القانونمنالفصل
لمبالفعلوأنهوالمحاسباتيالتقنيلمقفهتعلیلهاطارفيیدخلللبترولالشریفةللشركةالأساسيالقانونمن

اعتمدهالذيالمصدرللمحكمةیوضحاندونوالنسبالارقامبعضحساباتهفيیعتمدأنالخبیربوسعیكن
فیماهاعتمدكمصدرللبترولالشریفةللشركةالأساسيالقانونمنوینتالمادإلىیشیرالخبیرجعلماوهذا

قرارعلىمستندابالقانونلهعلاقةولاالتقنیةالخبیرمهامفيیدخلالسلوكهذاوأننتائجمنالیهتوصل
الخبیرعلىتؤاخذعلیهاالمدعىفإنأخرىجهةمنوانه//بتاریخالنقضمحكمةعنصادر

حینفيبالتصفیةتتعلقالمادةهذهأنبدعوىللبترولالشریفةللشركةالأساسيالقانونمنالمادةعلىاعتماده
الاعتباربعینیأخذولالهاساسلاالادعاءهذاوانتصفیتهایتمولمسامیرشركةمعاندمجتالشركةهذهأن

مهمتهأنجزالخبیرانالىالإشارةتجدروانه.)منهالأولىالفقرة( /القانونمنالفصلمقتضیات
علىوأنهانتدبهالذيالتمهیديالحكمفيجاءلماواحتراماجهةمنللخبرةالمنظمةم.م.قمقتضیاتاطارفي

قیمةتحدیدإلىبهاتوصلالتيوالمحاسباتیةالتقنیةالطریقةأوضحالخبیرفإن،مذكرتهايفوردماعكس
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منهوالمادتینوخصوصاللبترولالشریفةللشركةالاساسيالقانونعلىذلكفياعتمدانهمؤكداالحصص
تقریرإلىبالرجوعأنهذلك،بشأنهنظرهوجهةوابدىطرفكلتصریحناقشأنبعدإلابذلكیقملمأنهكما

الشریفةالشركةفيالمؤسسینحصصتقویمبخصوصوملاحظاتهموقفهابدىطرفكلأنیتضحالخبرة
فيأوردالخبیروأن،فیهنظرهوجهةوأبدىناقشهذلكبعدتمطرفكلموقفسجلالخبیروان،للبترول
ذلكخلافعلىالخبیروأنموقفهمعللاعلیهاالمدعىتقویمیستبعدجعلتهالتيالاسبابتقریرهمنالصفحة

رأیهیتركولمبذلكیكتفلمالخیبروأننظرهوجهةحسبومقبولمیسلالعارضبهقامالذيالتقویمبأناكد
التيوالنسبالارقاممصدروكذاالحصصقیمةلتحدیداعتمدتهاالتيالحسابیةالطریقةللمحكمةأوضحبلمجردا
الفقرةللبترولالشریفةللشركةالاساسيالقانونمنالمادةعلىاعتمدالخبیرنفإهكذاوأنهعلیهاارتكز

علىتمالتقویمهذابأنعلماالعارضحصصقیمةحددالمعطیاتهذهمنانطلاقاالخبیروان.) منهالأخیرة
علیهاالمدعىفإنذلكإلىبالاضافةوأنهالتمهیديللحكمتنفیذا//فيبهالمعمولالسعراساس
تبادلقیمةتثبتوثیقةلأیةوجودلابأنهمذكرتهاآخرفيتصرحجدیدةخبرةإجراءالىالراميطلبهالتبریر

تقنیةخبرةبإجراءأمرتعندماالمحكمةأنذلك،غریبالتصریحهذامثلوأنالشركةأسهمبالمؤسسینحصص
الحكمصدورسببهوحالیابهتصرحمافإنبالتاليوانهالحصصقیمةإلىالتوصلوهدفهاغایتهاكانت

الحصصقیمةفيتنازعأنهاالىالاخیرفيالإشارةتجدروانه.خبرتهالسبتيانجزاساسهعلىالذيالتمهیدي
القیمةفينازعتعلیهاالمدعىوأنفیهمغالىسهمالالحصةمساواةانمدعیةالخبیرالیهاتوصلالتي
أهممنشركتینوضعیةإلىیشیرلمثالاسبیلوعلىالعارضوأنتبریرأيبدونالخبیرالیهاتوصلالتي

افریقاشماللألمنیومبالنسبةلإنهالمغربوبراسريافریقیاشمالاومنیوموهيالوطنیةالشركات
بالنسبةأنهحینفياسهمقیمةیعادلبماحصةكلتقویمتمسنةشراكاتاندماجاثروعلى

فيالزیادةإثرعلىسنةوذلكسهماقیمتهیعادلبماحصةكلتقویمتمفإنهالمغربيلبراسري
یملكهاالتيالحصصقیمةبخصوصالخبیرإلیهتوصلمانأعلىالوثائقهذهمنیتضحوأنهرأسمالها
ودقیقةواضحةحساباتمنمستمدةالأحوالجمیعوفيفیهمغالاةلاسهمایعادلفیماوالمحددةالعارض

المجلسقرارمنبصورةوأدلى.الخبرةبعدومذكرتهالافتتاحيمقالهفيجاءماوفقالحكم:  ملتمساالخبیربهاقام
لقیمةالمثبتةالوثائقمنوصور،الأعلىالمجلسقرارمنصورةوب،المثبتةالوثائقمنوصور،الأعلى

افریقاشمالوأمنیومالمغرببراسريبشركةالحصص
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بجلسةعلیهاالمدعىنائبطرفمنبهاالمدلىالمداولةخلالبوثیقةمرفقةتعقیبمذكرةعلىوبناء
المقتضیاتمنواضحهوكماالمنقولةالقیممجلسانالمحكمةعلىیخفىلاانه:فیهاجاءوالتي//

وأنهالأسهمبقیمةتتعلقاستشاراتاوتوصیاتبإصداربعیدمناوقریبمنلهعلاقةلالهالمنظمة
حصةاساسعلىلتعویضهالعارضراسلقدالمؤسسینحصص حامليأحدفإنالحالیةالنازلةبخصوص
حصصهمتمعاملةآخرأن: یليماعلىمعتمدالاشركةاسهممنسهممقابلالمؤسسین
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درهممبلغفي سنةعنالموزعةالأرباحقیمةودرهممبلغ
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.صدر الحكم المشار إلیه أعلاه//حیث إنه بتاریخ 
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إستأنفته الطاعنة التي أوردت في مقالها الإستئنافي بواسطة دفاعها أساسا في الشكل أنه بالرجوع للقانون الأساسي 
یحدد تنظیم حقوق لأصحاب هاته للشركة الشریفة للبترول قبل الإدماج مصدرة حصص المساهمین یتبین أن الفصل 

المؤسسین التي تصدرها بحصصالخاص //الحصص و الذي یتطابق في الوقت ذاته مع ما جاء بظهیر
الشركات و أن من له الصفة في التقاضي فیما یخص حاملي حصص المؤسسین هي الجمعیة العمومیة الجهة الوحیدة 

و أن المقال الإفتتاحي قدم من طرف المستأنف علیه شخصیا مما ،المخول لها مقاضاة الشركة و الدفاع عن حقوقها
و إحتیاطیا في الموضوع أن حصص المؤسسین كما وردت في ،لا و یتعین التصریح بعدم قبول الطلبیجعله معیب شك

الذي ینظمها لیست بأسهم لأن المشرع تحدث عن إمكانیة تحویلها لأسهم و هو الشيء الذي لم یتم //ظهیر 
ها صفة الشركاء في غیاب إجتماع مالكي بالإضافة إلى أن هاته السندات خارجة عن رأسمال الشركة و لا تخول لأصحاب
لا ترتب أي أثر في و أن المادة ،الحصص في إطار جمعیة عمومیة تمثلهم و تطالب بإیجاد حل لهاته السندات

مواجهة الشركات التي لم تبادر إلى إعمال مقتضیاته فیما یخص حصص المؤسسین و أن العارضة لیست مسؤولة أمام 
المشرع المغربي هو من ألغى تلك الحصص من قانونه دون  نسخه للفصول التي كانت أصحاب هذه الحصص لأن

قد ألغاها فلا مجال للحدیث عن أحقیة أصحابها في قیمتها /و ما دام أن قانون //تنظمها في ظهیر 
المحكمة حینما أمرت بالخبرة إختلطت ما دام أنها ألغیت مما یجعل تعلیل المحكمة الإبتدائیة ناقصا یوازي إنعدامه، كما أن 

علیها الأمور لأن الأمر لا یتعلق بأسهم بل بمجرد حصص مؤسسین لا تتوفر على قیمة إسمیة تعطي لحاملها نسبة من 
من النظام القدیم للشركة الشریفة للبترول ناهیك على أن خبرة الأرباح بعد الإقتطاعات المنصوص علیها في المادة 

في نقط قانونیة لیست من إختصاصه مما دفع بها إلى المحكمة من خلالها بكون الخبیر بتالسبتي  إقتنعت السید یوسف 
إجراء خبرة ثانیة و التي تعاطف من خلالها الخبیر السید عادل بنزاكور مع الطرف المستأنف علیه لیتبنى مطالبه مضیفا 

كما أن الخبیر ألغى حصة المؤسسین صدر سنة في حین أن القانون الذيأن قیمة أرباح موزعة لسنة 
أغفل بشكل متعمد تحیین النظام الأساسي للشركة الشریفة للبترول  مع قانون شركات المساهمة الذي ألغى الحصص علما 

لطلب ملتمسة   إلغاء الحكم الإبتدائي و بعد التصدي التصریح برفض ا.دماجهاإالشركة الشریفة للبترول لم تصفى بل تم 
و إحتیاطیا إلغاء الخبرة المنجزة من طرف الخبیر عادل بنزاكور و إجراء خبرة ثلاثیة تعهد لخبراء مختصین و على درایة 

.بمعاملات البورصة  و سوق المال الخاص بمثل هذا النوع من السندات
بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المستأنف علیه بواسطة وكیله و التي عرض فیها أن 

الإسم المختصر لها و أن المقال الإستئنافي بهذا الشكل المستأنفة إرتأت أن تتقدم بمقالها الإستئنافي بإسم شركة 
وموضوعا ،رط تضمین المقال الاستئنافي الاسم الكامل للشركةم الذي یشت.م.من قیكون قد خرق مقتضیات الفصل 
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من القانون الأساسي للشركة الشریفة للبترول و الفصل //أن المستأنفة تتمسك عن خطأ بمقتضیات ظهیر 
لغاءه و الحال أن هذا الظهیر ثم إ//و أخرى بتاریخ //علما أنها تؤرخ هذا الظهیر مرة بتاریخ 

//المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتاریخ /من القانون صراحة حسب ما نص علیه الفصل 
من القانون الأساسي للشركة الشریفة للبترول و أن الدعوى كما أن المستأنفة أعطت تأویلا خاطئا لما ورد في البند 

ستخلاص قیمة حصص المؤسسین و إنما تهم دعوى التعویض عن لا تتعلق بإالجماعیة التي یتحدث عنها البند 
و أن هذا الإتجاه هو الذي أخذ به الحكم الإبتدائي في ،الضرر الذي لحق حاملي هذه الحصص من جراء حل الشركة

بالإضافة إلىتعلیله و أن الدعوى الحالیة الرامیة الى إستحقاق قیمة حصص المؤسسین لا تخضع لمقتضیات البند 
من القانون الأساسي للشركة الشریفة ذلك أن الجمعیة العمومیة لحاملي حصص  المؤسسین یتم إنعقادها حسب البند 

و أن هذه الأخیرة لم تبادر على الإطلاق إلى إستدعاء الجمعیة العمومیة لحاملي حصص ،للبترول بدعوة من الشركة
المؤسسین التي كانت متواجدة، و إنما منع إصدار حصص لم یلغ حصص-المؤسسین ناهیك على أن  القانون 

و أن المستأنفة لم تحترم الإلتزام الذي وضعه على ،المؤسسین مستقبلا   إبتداء من سریان القانون المذكور الفصل 
الحصصو أن الجمعیة غیر العادیة للشركة الشریفة للبترول لم تقرر لا شراء-من القانون عاتقها الفصل 

و لا تحویلها إلى أسهم، و أن مجموعة من حاملي حصص المؤسسین في الشركة لجؤوا إلى مجلس القیم المنقولة في 
توصل لمطالبهم، و بعد عدة إجتماعات و تبادل المراسلات مع شركة تهإطار المهام الموكولة إلیه و بعد دراس

.ضمن بها توصیاته التي لم تعرها المستأنفة//نه بتاریخ المجلس إلى مستنتجات ومن ضمنها رسالة صادرة ع
بخصوص الطعن في الخبرة فإن الخبیر أكد بأن التقویم الذي قام به العارض سلیم و مقبول و أوضح للمحكمة الطریقة و 

دا على المادة الحسابیة التي إعتمدها لتحدید قیمة الحصص و كذا مصادر الأرقام و النسب التي إرتكز علیها  معتم
من القانون الأساسي للشركة الذي تنص في فقرتها الأخیرة على أنه في حالة حل الشركة فإن حصص المساهمین تمثل 

و أنه إنطلاقا من ذلك حدد حصص العارض علما أن هذا التقویم تم على أساس السعر ،من الأصول الصافیة٪
.ملتمسا رد دفوعات المستأنفة و تأیید الحكم المستأنف.مهیديتنفیذا للحكم الت//المعمول به في 

حضرها نائبا الطرفین و أكدا ما سبق و تقرر حجز //و بناء على إدراج القضیة بجلسة 
.//ومددت لجلسة //القضیة للمداولة لجلسة 

قضى الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء القرار عدد و حیث إنه بالجلسة المذكورة أصدرت محكمة 
.بتأیید الحكم المستانف و تحمیل رافعته الصائر
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بواسطة نائبها بالنقض في القرار المذكور، طعنت شركة - -و حیث إنه بتاریخ 
قضت بنقض ///في الملف عدد - - بتاریخ /فأصدرت محكمة النقض القرار عدد 

القرار المطعون فیه بعلة أن التعلیل الذي یتضح منه أن المحكمة اعتبرت فیه أن المقصود من دعوى التعویض 
عن طریق الادماج من النظام الاساسي للشركة الشریفة للبترول حلت محلها شركة المنصوص علیه بالمادة 

من بل الحصص التي فقدت بعد عملیة الادماج، في حین أنه بالرجوع للمادة هي الدعوى الرامیة الى حصول على مقا
النظام الاساسي المعتمدة من طرف المحكمة یتضح أنها نصت على أنه یمكن لحاملي الحصص رفع دعوى التعویض،

لك یكون معللا تعلیلا و القرار المطعون فیه الذي خول للطاعنة الحق في المطالبة بمقابل الحصص دون ابراز سنده في ذ
فاسدا و یتعین نقضه، و أن حسن سیر العدالة و مصلحة الطرفین تقتضیان إحالة الملف الى نفس المحكمة للبث فیه من 

.نونجدید طبقا للقا
و حیث إنه بعد إحالة الملف من جدید على هذه المحكمة و هي منعقدة بهیئة أخرى، أدلى نائب المستأنفة 

بمذكرة بعد النقض و الاحالة مع إصلاح المسطرة أكد بموجبها أنه یتبین لمحكمة الاستئناف أن -- بجلسة 
من النظام الاساسي ، و ذلك استنادا الى كون الفصل قرار محكمة النقض، حسم هذا النزاع لصالح شركة 

امة الدعاوى إلا بصفة جماعیة أو في إطار للشركة الشریفة للبترول، ینص على أنه لا یجوز لحاملي حصص التأسیس إق
أشهر تحت طائلة سقوط الحق، و أن الثابت أن المدعي لم یتقید بهذا الاجل جمعیة عمومیة تمثلهم، و ذلك داخل أجل 

فسقط حقه في المطالبة بالتعویض عن فقدان حصصه في التأسیس، بالاضافة الى فساد تعلیل القرار الاستئنافي المؤید 
الابتدائي، الذي اعتبر الدعوى المنصوص علیها في الفصل أعلاه ترمي الى الحصول على مقابل الحصص للحكم 

، في حین أن هذا الفصل یتعلق بدعوى التعویض عن فقدان هذه المفقودة بعد عملیة الادماج الواقعة سنة 
إجراء سواء في ظل النظام الاساسي الحصص، كما یتبین لمحكمة الاستئناف من جهة أخرى، ان المدعي لم یقم بأي 

الاجراءات ، كما لم یقم باحترامبعد التحیین في سنة للشركة الشریفة، أو في إطار النظام الاساسي لشركة 
تحت طائلة السقوط أو بالاجراءات و الاجال المنصوص علیها في //و الآجال المنصوص علیها في ظهیر 

و أنه لا یفوت العارضة أن تؤكد تمسكها بالمطاعن المسطرة في مقالها . تحت طائلة التقادم- إطار القانون 
الاستئنافي و الموجهة الى الحكم التمهیدي و الى الخبرتین المنجزتین أمام المحكمة التجاریة لخرقهما لمقتضیات الفصل 

، القاضي بإلغاء حصص التأسیس سنة م، و عدم تقیدها بتحیین القانون الاساسي لشركة .م.من ق
ت هذه الحصص التي حیث أصبححصص التأسیس بتاریخ نونبر إلغاء موضوع النزاع، و لعدم تقیدهما بتاریخ 

و مواصلة ملتمسة الاشهاد بإصلاح المسطرة. أعید شراؤها و تحویلها الى أسهم من نصیب المساهمین حصرا
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السید عبد الكبیر صفادي، و رد " "التصفیة القضائیة للشركة المغربیة لصناعة التكریر الدعوى في شخص سندیك 
جمیع دفوع المستانف علیه و الحكم وفق مقالها الاستئنافي و ملتمساتها الرامیة الى إلغاء الحكم المستانف، و بعد التصدي 

.عدم قبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا
.-- حكم استبدل سندیك التصفیة القضائیة المؤرخ في و أرفقت المذكرة بنسخة

.بمستنتجاتها الرامیة الى تطبیق القانون//و حیث أدلت النیابة العامة بجلسة 
تخلف خلالها نائبا الطرفین رغم الاعلام، فتقرر - -و حیث أدرجت القضیة بجلسات آخرها جلسة 

.- - النطق بالقرار بجلسة حجز القضیة للمداولة قصد 
محكمــة الاستئـناف

، و الذي - -حیث إنه بخصوص الطلب المقدم من طرف نائب المستانف علیه و المدلى به بجلسة 
اكد بموجبه أنه بالرغم من عدة محاولات لم یتمكن من الاتصال بالمستانف علیه لیؤكد له نیابته عنه في هذه المرحلة، 

فإن الثابت من وثائق الملف أن دفاع . إستدعاءه شخصیا لیتخذ ما یراه لازما للدفاع عن مصالحه بعد النقضملتمسا 
بطلب الى السید رئیس كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف -- المستانف علیه سبق له ان تقدم بجلسة 

من طرف المستانفة رفقة مذكرتها، كما سبق أن دلى بهالتجاریة بالدار البیضاء التمس بموجبه تسلیمه صورة من الحكم الم
و تسلم خلالها المذكرة بعد النقض المدلى بها من طرف نائب -- حضر عن موكله عدة جلسات منها جلسة 

نه و یدل بما یفید سحبها عالمستانفة و التمس مهلة للرد، و بالتالي تكون نیابته عن المستانفة قائمة، لا سیما و انه لم
.بذلك، مما یكون معه تبعا لذلك الطلب على غیر أساس و یتعین ردهإشعار موكله

م، فإنه إذا بتت محكمة النقض في نقطة قانونیة .م.من قو حیث إنه و بمقتضى الفقرة الثانیة من الفصل 
.یتعین على المحكمة التي احیل علیها الملف ان تتقید بقرار محكمة النقض بخصوصها

محكمة النقض في قرارها على تعلیل القرار الاستئنافي المنقوض بأنه یتضح منه أن المحكمة ث عابت و حی
من النظام الاساسي للشركة الشریفة للبترول إعتبرت فیه أن المقصود من دعوى التعویض المنصوص علیها بالمادة 
الحصول على مقابل الحصص التي فقدت بعد حلت محلها شركة سامیر عن طریق الادماج هي الدعوى الرامیة الى 

المعتمدة من طرف المحكمة یتضح أنه نصت على أنه یمكن لحاملي عملیة الادماج، في حین أنه بالرجوع للمادة 
ل الحصص دون إبراز ول للطالب الحق في المطالبة بمقابالحصص رفع دعوى تعویض، و القرار المطعون فیبه الذي خ

.و یتعین رفضهعللا تعلیلا فاسدا في ذلك یكون مسنده 
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و حیث تأسیسا علیه، و بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى و كذا المذكرة بعد الخبرة مع طلب إضافي المدلى 
یرومان الى أداء المستانفة مبلغ بهما من طرف المستانف علیه خلال المرحلة الابتدائیة، یتبین بأنهما 

، و هو الامر درهم كنصیب في الارباح عن سنة قیمة الحصص، و كذا مبلغ درهم الذي یمثل
الذي اكدته الخبرة المنجزة من طرف الخبیر السید محمد عادل بن زاكور الذي حدد بموجبها قیمة الحصص مضافة الیها 

نف علیه بصفته من حاملي الحصص إلا أعلاه لا یحق للمستاقیمة الارباح الموزعة، و الحال أنه بمقتضى المادة 
مما یكون معه تبعا لذلك الطلب قد قدم على غیر الشكل . ن عملیة الادماجمالمطالبة بالتعویض نتیجة تضرر مصالحه 

المتطلب قانونا، و یتعین التصریح بعدم قبوله شكلا، لا سیما و أنه لا یسوغ للمحكمة أن تغیر تلقائیا موضوع أو سبب 
الامر الذي یتعین معه الغاء الحكم المستأنفة فیما قضى به و الحكم من جدید بعدم . م.م.من قا للفصل الطلبات طبق
.قبول الطلب

.و حیث یتعین تحمیل المستأنف علیه الصائر
لهــذه الأسبـــاب

و غیابیا في حق المستانف علنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح
:علیه

.10/01/2018المؤرخ في11/3محكمة النقض عدد بناء على قرار
.الاستئنافبقبول:في الشكــل

الطلبقبولبعدمجدیدمنوالحكمفیما قضى بهالمستأنفالحكمإلغاءوباعتباره:الموضوعفي
.الصائرعلیهالمستأنفوتحمیل

.القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر 
كاتب الضبطالمقرر    المستشارالرئیس   



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2018/10/16بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ةمقرر و ةرئیس
مستشارا 
مستشارا 

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

xxxxx- :بین
.مصطفىو السادة لحسن وعبد الحمید و أحمد-

الكائنین 
.ینوب عنهم الأستاذ عبد الكبیر طبیح المحامي بـهیئة الدار البیضاء

.من جهةینمستأنفمهوصفب
. السادة عبد الرفیق وسعیدة وسعید  :وبین

القاطنین 
.المحامي بـهیئة الدار البیضاءأحمد بنزاكورنوب عنهم الأستاذ ی

.من جهة أخرىممستأنفا علیهمهوصفب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

4485: رقمقرار
2018/10/16: بتاریخ

2017/8228/5152: ملف رقم
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ــــــاریخ  ــــــنقض الصــــــادر بت ــــــرار محكمــــــة ال ــــــى ق ــــــاء عل ــــــف عــــــدد /تحــــــت عــــــدد //بن ــــــي المل ف

المطعون فیه وإحالة الملف على هذه المحكمة للبت فیه مـن جدیـد طبقـا القاضي بنقض القرار ///
.للقانون بهیئة أخرى

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفو 
.طرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأ

.//عدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین ل
.من قانون المسطرة المدنیةوما یلیه ومن قانون المحاكم التجاریة والفصول المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

مصطفى و احمد وولحسن وعبد الحمیدxxxxxxxxxتقدمت مجموعات 30/03/2016بتاریخ 
بواسطة نائبهم الأستاذ عبد الكبیر طبیح بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائیة بمقتضاه یستأنفون الحكم عدد 

في الملف عدد 15/03/2016الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 2455
درهم مع الفوائد 13.589.659,73علیهم مبلغ القاضي بأدائهم  لفائدة المستأنف 8858/8204/2014

والإكراه البدني في الأدنى في حق كل من لحسن وعبد الحمید 23/09/2014القانونیة من تاریخ الطلب 
.مصطفى وتحمیلهم الصائر ورفض باقي الطلباتأحمد وو

خ وحیث سبق البت في الشكل بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهیدي الصادر بتاری
06/03/2018.

:حول الملتمس الرامي الى إیقاف البت في الدعوى المعروضة
12/12/2017حیث التمست الجهة الطاعنة بمقتضـى مـذكرتها بعـد الـنقض المـدلى بهـاب جلسـة 

إیقـاف البــت فــي الـدعوى المعروضــة الــى حــین البـت فــي الــدعوى العمومیــة الجاریـة ضــد المســتأنف علــیهم، 
مستدلة على ذلك بنسخة من شـكایة وأخـرى مـن شـهادة صـادرة عـن كتابـة الضـبط بإحالـة المسـتأنف علـیهم 

.لى قاضي التحقیق ع
المؤسســة علــى أداء بــاقي الــثمن وفــق مــا لكــن حیــث إن البــت فــي دعــوى المســتأنف علــیهم الحالیــة 

عـــل مـــآل الشـــكایة المعرضـــة علـــى قاضـــي ة بیـــنهم وبـــین المســـتأنفین لا یتوقـــفجـــاء فـــي الاتفاقیـــة المبرمـــ
جاریـــة فعـــلا وفـــق مـــا التحقیـــق، فضـــلا علـــى ذلـــك فإنـــه فـــي غیـــاب الإدلاء بمـــا یفیـــد وجـــود دعـــوى عمومیـــة

من قانون المسطرة الجنائیة، یبقى ملتمس إیقاف البت في الدعوى المعروضة غیر ذي 10تقتضیه المادة 
.أساس ویتعین رده
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تفید وقائع القضیة كما هي واردة في الحكم المستأنف والمقال الاستئنافي انه بتاریخ 

مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجاریة بمقالبواسطة نائبهمالمدعونتقدم 23/09/2014
سهم انصب أبرموا اتفاق تفویت أ//انه بموجب عقد مؤرخ في عرضوا فیه بالدار البیضاء

قدره إجمالي غرب لفائدة الطرف المدعى علیه مقابل ثمن yyyyyyyأسهم حصصهم في على جمیع
ومبلغ , درهم تاریخ توقیع العقد20.000.000بمبلغ الأولى :لى دفعتیندرهم یؤدى ع38.000.000
المحتمل للمبالغ المسطرة في دراجبعد الإ31/12/2013أقصاه جلأدرهم داخل 18.000.000

كما التزم الطرف المدعى علیه باستبدال الكفالة , 5.3.2و4.3.2و 3.3.2و2.3.2و1.3.2الفقرات 
والبنك المغربي للتجارة الخارجیة " مصرف المغرب"بناكنهائي لدى الأتام و إبراء بالكامل والحصول على

التضامنیة والضمانات الممنوحة من ت الشخصیة و وعن كل الكفالا, بنكالتجاري وفاوالبنك الشعبي و 
استبدال نفس و , yyyyyyyالسلفات التي تم اقتراضها لفائدة شركة إطار طرف السید عبد الرفیق في 

لمصرف المغرب ومغرب باي والمختبرات الصیدلیة عن كل الإیجاري الكفالات بالنسبة لشركات القرض 
التمویلات إطار الكفالات الشخصیة والتضامنیة والضمانات الممنوحة من طرف السید عبد الرفیق في 

أعلاه ا التابعة yyyyyدة شركة یجاري والشروط التجاریة والمالیة التي تم الحصول علیها لفائبالقرض الإ
مضیفین بكون عبد الرفیق تبین له ان البنوك .شهرا من تاریخ التوقیع على الاتفاقیة12جل أالكل داخل و 

ت تهدده بالحجز على حساباته البنكیة وممتلكاته بسبب عدم أصبحیجاري والمختبرات وشركات القرض الإ
وككفیل نظرا لعدم تنفیذهم لالتزامهم باستبدال الكفالات ائها بأدوفائه بالدیون التي تعهد المدعى علیهم 

القضاء إلى الالتجاء إلى هو ما دفع به ،بناك وغیرهانهائي لدى الأتام و إبراء بالكامل والحصول على 
العارضین قبل حلول أن و ،ان المسطرة القضائیةیلا خلال سر لیجبرهم على ذلك وهو ما لم یقوموا بها

نهم من جرد بالمبالغ التي یمكن خصمها من یلتمكإنذارا في الاتفاقیة بعثوا للمدعى علیهم جل المحدد الأ
صدى أي مراسلتهم العدیدة لم تجد أنالا ،درهم وبوفائهم بالفرق18.000.000باقي الثمن الذي هو 

وهو ما ،التفویتلیات الواردة في اتفاقیةات الضروریة في الوقت المناسب لتنفیذ العمالإجراءلدیهم باتخاذ 
مبلغ الفرق ان وجد بین قیمة الأولى :جعلهم یستعینون بخبرة كما تنص الاتفاقیة لتحدید نقطتین

سفر التقریر على انه أالذي 31/12/2013بتاریخ yyyyyالموجودات العقاریة التي تمتلكها شركة 
الذاتیة للشركات موالمة وضعیة الأوالثاني مبلغ الفرق ان وجد بین قی،درهم1.622.000لا یتعدى مبلغ 

موال الذاتیة المذكورة التي ترد في كما ترد حصیلاتها المحاسبیة المحددة في تاریخ توقیع الاتفاقیة وقیمة الأ
وثالثا ،درهم2.067.985,40فان قیمته لا تتعدى مبلغ 31/12/2013حسابات الشركات المقفلة في 

تاریخ توقیع الاتفاقیة إلى ومستخدمیها القدماء yyyyyyالقائم بین فالمبلغ المتعلق بالنزاع الاجتماعي
مبالغ مراجعة الضریبة المتعلقة إلى والعارضین للوصول , درهم2.067.985,40فقیمته لم تتعد مبلغ 

،30/10/2009المؤرخة في الإدماج الذي یشكل موضوع معاهدة yyyyyyشركتيدماجإبعملیة 
العكسي الإیجار عملیة إطار في الإیجاري شركات القرض إلى ة بعملیة التفویت ومراجعة الضریبة المتعلق
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فضل المدعى علیهم التكتم بخصوص هذه الوضعیة لعدم وجود ان وبعد 14المسمى توفیق yyyyyلملك 
تعیین خبیر إلى السید رئیس هذه المحكمة بطلب رام إلى الالتجاء إلى اضطروا , مراجعة في الموضوعأیة 

مهمته أسندت مر قضى وفق طلبهم أتمخض عن أعلاه،تكون مهمته تحدید قیمة المبالغ المشار الیها 
عملیة و yyyyyالشركات التابعة لشركة دماجإتقریرا بین بجلاء ان عملیة أنجز للخبیر سعید الفریشة الذي 
على وجه بأدائهم لفائدتهملیهم ملتمسین الحكم على المدعى ع، مراجعةأیة تفویتها لم تترتب عنها 

درهم الذي یمثل الشطر الثاني من ثمن البیع مع الفوائد القانونیة من 14.310.014,60التضامن مبلغ 
درهم كتعویض 100.000,00ومبلغ ،لغایة التنفیذ الفعلي31/12/2013تاریخ الاستحقاق الذي هو 

وتحمیل المدعى علیهم الأقصى البدني في كراه والإوالنفاذ المعجل ،المادیة والمعنویةالأضرار عن 
یة مؤرخة في إنذار ونسخة رسالة ،من عقد اتفاق وترجمة لهالأصل رفقین مقالهم بنسخ طبق م.الصائر

. ونسخة رسالة جواب وثلاث نسخ تقاریر خبرة،02/11/2011
المداولة بنسخة من حكم جي بي بارتوناریا خلال نائب المدعى علیها شركة اوإدلاء وبناء على 

.10642/6/2012ملف رقم 30/01/2014وتاریخ 1741عدد 
بواسطة الخبیر حسابیة خبرة بإجراء 02/12/2014وبناء على الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ 

.17/03/2015تقریره في الملف بتاریخ أودع اعراب محمد الذي السید 
دعین التي التمسوا من خلالها المصادقة على تقریر الخبرة مذكرة بعد الخبرة لنائب المالوبناء على 

مرفقین مذكراتهم بنسخة من قرار .مع الحكم وفق مقالهم الافتتاحي وتحمیل المدعى علیهم الصائر
.5597/2012في الملف الاجتماعي عدد 19/03/2015صادر بتاریخ 1328استئنافي عدد 

مع طعن بالزور الفرعي مؤدى عنه الرسوم القضائیة وبناء على مذكرة جواب نائب المدعى علیهم
من 375كاذب بمفهوم الفصل رأي ما ورد بتقریر الخبیر اعراب انجاء فیها , المدلى بها خلال المداولة

قد نفذوا كل ما التزموا به من 21/04/2011المؤرخة في موضحین انه تبعا للاتفاقیة ،القانون الجنائي
طلب تحویل الكفالات من اسم المدعى بناكوقدموا لجمیع الأ،علیه عند التوقیعجزء الثمن المتفقأداء 

،اسم العارضینإلى حولت كل الكفالات إذ وهو ما تم فعلا UGP Partenariatاسم شركة إلى علیهم 
رفضوا تعیین خبیر إذ ،خفوا عدد كبیر من المعطیاتألم ینفذوا ما التزموا به بالاتفاقیة لانهم والمدعون

باقي أداء وهو ما یعرقل تنفیذ الأسهم لتقویم المبالغ التي یجب خصمها من الشطر الثاني من ثمن تفویت 
ملیون 24ضخ ما یزید عن إلى ن و الثمن كما یعرقل حالیا تسییر الشركة وهو ما اضطر معه المساهم

حصاء المخزون دون إ قیامهم بجرد و خفوا على العارضین أكما انهم ،درهم لضمان سیر عادي للشركة
هو ما یخالف و 31/12/2010حاسبیة المنتهي في حضور واستدعاء مراقب الحسابات عن السنة الم

2010الذي صادق على حصیلة سنة الإداري وكذا عدم استدعائهم لمراقب الحسابات للمجلس ،القانون
لحسابات عاین ان قیمة المخزون انحصرت في ومدقق االأسهم،اتفاقیة تفویت إبرام ها تم أساسالتي على 

درهم 40.714.446,76بینما ان المبلغ المسجل في الحساب الدائن هو ،50.510.210,80مبلغ 



5152/8228/2017ملف رقم 
درهم الذي ملیون2إجمالي تصحیح تلك العملیة المحاسبیة بطریقة غیر مبررة في مبلغ إعادة وتمت 

درهم 15.478.040,40ي الحساب الدائن مبلغ في نفس الیوم تم تسجیل ف،سجل في الحساب المدین
هناك نقص غیر ان وبمقارنة حسابات المخزون مع الدفتر الكبیر ولائحة البیوعات تبین ،بدون مبرر

وتم الوقوف على كون عدد الزبناء تزاید سنة ،درهم20.340.417,50إلى مسجل في الحسابات وصل 
وهو ما یفهم منه ان ما یؤدیه الزبناء لا یدخل في حساب ا،بینما رقم المعاملات عرف تراجع2010
سهم المفوتة هي درهم كما تبین ان الأ6.429.541,36حدود الیوم لمبلغ إلى التي وصلت , الشركة

, وهو ما یفید انه یمنع علیهم تفویتهاالأخیر من العقد المبرم مع هذا 37سهم مرهونة للبنك طبقا للفصل أ
ولم تدخل في حسابات الشركة وان كل داؤهاأدیون كونهم سبق لهم بأداء لبتهم للزبناء وا عند مطائوقد فوج
مانة بغض النظر عن فعال توصف قانونا بالتزویر في محررات تجاریة والنصب وخیانة الأتلك الأ

ا و ئخلالات دون جواب وفوجنذروا المدعین لتسویة الإأوان العارضین , همالتجاریة التي لحقت بالأضرار 
وامر الرئاسیة بتعیین خبیر وهو ما تم لهم بالخبیر الأإطار وانهم سبق لهم ان طلبوا في ،لیةبالدعوى الحا

المدعي الطرفعاین كل العملیات التي تثبت المدیونیة تراجعالأخیر عبد القادر فارس الا ان تقریر هذا 
ان ف،الخبیر اعرابطرفالمنجزة منوبخصوص الخبرة, عن استعمال ذلك التقریر وتقدم بالدعوى الحالیة

لم یقم هو هكما ان.م.م.من ق59یه في الموضوع مخالف للفصل أر لیس خبیرا في العقار و هذا الأخیر
عطاه صفة خبیر وهو السید أحسابات بل اعتمد على شخص أينفسه بالمهمة الثانیة ولم یطلع على 

كما ان العارضین , تمهیدي الذي عینه هو شخصیاحسن القادري وهو ما لم یتكلف به بموجب الحكم ال
وثیقة محاسبیة مستخرجة من الدفاتر المحاسبیة الممسوكة بانتظام من 1000سلموا الخبیر ما یقرب 

خلالات التي خفى على المحكمة الإأطرفها لم ینقل الخبیر محتوى تلك الوثائق في تقریره وهو ما یفید انه 
له بتقریر الخبیر لعلج الذي كان یتابع ویصادق على إذ أدلت اكتشفها في الحسابات بعد عملیة التفویت 
كما ان الخبیر لم یتناول , قبل تفویتها للعارضینأسهمهاكون حسابات الشركات عندما كان المدعون یمل

كما ،لم یذكرها في تقریرهو 31/12/2010النقص في المخزون الحقیقي في الحصیلة الموقوفة الى غایة 
أشار درهم ورغم ذلك 1.652.769,15إلى مكنوه من وثائق تفید المراجعة الضریبیة التي وصلت أنهم

بخصوص وخلافا لما ادعاهكما انه , حول المراجعة الضریبیةبأي إشعار ن لم یتوصلا یالعارضإلى أن
سلماه الوثائق المحاسبیة التي تبین التحصیلات فقدالإیجاري،العكسي لشركات القرض الإیجار عملیة 

بخصوص حصر مبلغ النزاع خاطئایا أكما انه قدم ر ،في اتفاقیة التفویتإلیهاالمشار الناتجة عن العملیة 
لكونه اعتمد في ذلك , 20/04/2011خدمیها القدامى لغایة مستو yyyyyجتماعي القائم بین شركة الا

بأنهمالإشهاد ملتمسین ، المدعي لوحده دون وثائق العارضینالطرفمن قبلعلى الوثائق المدلى بها
ستعتمده المحكمة في ایطعنون بالزور الفرعي في الخبرة المنجزة من قبل الخبیر اعراب باعتبارها مستند

حالتهإ وتحقیق و إنذار وما بعده من 92المسطرة المنصوص علیها في الفصل والأمر بإجراء ،حكمها
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مرفقین مذكرتهم بأصل توكیل خاص بالطعن بالزور .بعد ذلكهموحفظ جمیع حقوق،النیابة العامةعلى 

.وتقریر مراقب الحساب لعلج مع ترجمته للعربیة
بإرجاع تقریر الخبرة للخبیر محمد 28/04/2015وبناء على الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ 

بصفة 02/12/2014الصادر بتاریخكم التمهیدي بمنطوق الحإلیه المحددة للتقید بالنقطاعراب 
.شخصیة

الخبیر محمد اعراب ما ورد والذي أكد فیه20/06/2015وبناء على تقریر الخبرة المودع بتاریخ 
. بتقریره السابق

بتاریخ وبعد تعقیب الطرفین على الخبرة وحجز القضیة للمداولة أصدرت المحكمة 
واحمد أبو الأمالي خبرة ثانیة بواسطة الخبیرین عبد الرحمان إجراء حكما تمهیدیا یقضي ب10/11/2015

.15/02/2016اللذین وضعا تقریرهما في الملف بتاریخ ،الفضل
وبعد تعقیب المدعین على ما ورد بها صدر الحكم المشار إلیه أعلاه وتم استئنافه من طرف 

موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف صدر المدعى علیهم الذین جاء في أسباب استئنافهم بعد عرض 
من الحكم المستأنف أن 8ثابت من الفقرة الثالثة من الصفحة ، ذلك أن الخرق حقوق الدفاعمشوبا ب

أدخلت المحكمة الابتدائیة لم تستجب لطلب التأخیر الذي تقدمت به العارضات للرد على تلك الخبرة و 
أن العارضین حرموا من ذلكیتبینو .بهواب الإخراج الذي تقدملم تستجب لطلالملف للمداولة من جهة و 

فا لما ذهب إلیه وأنه خلا، من الحق في الدفاع على أنفسهم وحرموا من الرد على مطالب المستأنف علیهم
وأن .اوإنما قدم رأیا كاذب،لأن الخبیر لیس طرفا،على تقریر الخبرةایعقبو هم لمفإن،الحكم الابتدائي

الجواب على طلب المدعین بعد الخبرة باعتباره هو حرمت العارضین من الرد و ة عندما منعت و المحكم
من حق هموهو الطلب الذي استجابت له المحكمة تكون هذه الأخیرة قد حرمتهمالطلب الموجه ضد
لحكم لفیما یخص انعدام أي تعلیل و .وبالتالي خرقت قاعدة آمرة من النظام العام،الدفاع على أنفسهم

أنه و .أن تكون الأحكام معللةمن قانون المسطرة المدنیة50فصل المشرع ألزم في ال، فان الابتدائي
من ذلك الحكم أنها 8من الصفحة 4في الفقرة المحكمةبالرجوع إلى حیثیات الحكم الابتدائي ستلاحظ

في حدود مبلغ وحیث أنه وفقا لما سبق یتعین الاستجابة لطلب المدعین" :تضمنت ما یلي 
حیث أن الفقرة السابقة للفقرة لكن،ذمة المدعى علیهم لفائدة المدعیندرهم كمبلغ متبقى ب13.589.659

المذكورة هي التي أشهد فیها الحكم على نفسه أنه منع العارضین من حقهم في الدفاع على أنفسهم 
هي و 08/03/2016دلوا بها في جلسة أومنعهم من الجواب على مذكرة المستأنف علیهم بعد الخبرة التي

، نو الجلسة التي حجزت فیها القضیة للمداولة ورفضت فیها المحكمة طلب التأخیر الذي تقدم به العارض
فیما و .ه والحكم من جدید برفض الطلبءإلغالتمسین م،ویتبین إذن أن الحكم الابتدائي لم یكن معللا

العارضین ستتاح لهم الفرصة لأول مرة أمام محكمة ن، فامذكرة المستأنف علیهم بعد الخبرةیخص 
, كما سبق بیانه،الاستئناف للرد على مذكرة المستأنف علیهم بعدما حرمتهم من ذلك المحكمة الابتدائیة
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رین بكل دقة في حكمها الصادر یأن المحكمة الابتدائیة حددت مهمة الخب" :وهو الرد المفصل كما یلي 

تحدید مبلغ الفرق بین قیمة الموجودات العقاریة التي - 1:تي ورد فیها ما یلي وال02/02/2014بتاریخ 
المشتملة على ،كائنة بشارع غاندي الدار البیضاءال31/12/2013بتاریخ yyyyyyتمتلكها شركة 

تحدید مبلغ الفرق إن وجد بین قیمة وضعیة الأموال الذاتیة للشركات - 2.محلین مهنیین وثلاثة شقق
وقیمة الأموال الذاتیة المذكورة 20/04/2011المفوتة حصصها كما ترد حصیلاتها المحاسبیة بتاریخ 

تحدید مبلغ المراجعة الضریبیة - 3. 31/12/2010د في حسابات نفس الشركة المقفلة بتاریخ ر التي ت
الإدماج اتفاقیة موضوع yyyyyyالمتعلقة بعملیة إدماج شركتي دیستریمید ورایید فارما من طرف شركة 

تحدید مبلغ مراجعة الضریبیة المتعلقة بعملیة التفویت إلى شركات -4. 30/10/2009المؤرخة في 
موضوع الرسم 14المسمى توفیق yyyyyفي إطار عملیة إیجار العكسي لملك الإیجاري القرض 

ومستخدمیها yyyyyyحصر مبلغ النزاع الاجتماعي القائم بین شركة - 5. 5097/41العقاري عدد 
.20/04/2011القدامى إلى غایة تاریخ 

فإن المحكمة ستلاحظ أن الخبیر انتقل إلى العقار قصد إجراء , فیما یخص الخبرة العقاریةوانه 
،ى الشقق التي ستجرى علیها الخبرةالخبرة في غیبة العارضین ومنع ممثلهم من الحضور والدخول معه إل

یجب على ":الذي ینص في الفقرة الأولى منه 63یة ومخالفة للفصل وهو ما جعل الخبرة غیر حضور 
مع إمكانیة استعانة , حضور إنجاز الخبرةلستدعي الأطراف ووكلائهم یالخبیر تحت طائلة البطلان أن 

وأن الخبیر أبو الفضل منع ممثل العارضین من الدخول " .الأطراف بأي شخص یرون فائدة في حضوره
لا بإحضار من أي أنه منعه من حضور إنجاز الخبرة و , وجودة فیها تلك الشقة أصلامعه للعمارة الم

وینتج عن ذلك أن الخبرة باطلة لكونها مخالفة للفصل .م.م.من ق63خرقا للفصل یستعین علیه في ذلك
16.050.000مبلغفيهالخبیر والتي حددالخلاصة التي انتهى إلیها ابخصوصو .م.م.من ق63
میدان جدول التقویم المعمول به رسمیا في-:درهم للمتر المربع مع أن 17.000ثمن أي ب, درهم

أن التقویم و .درهم باعتبار المنطقة التي توجد فیها الشقة كونها قدیمة البناء10.000الضرائب لا یتجاوز 
ع أو غیره علما أن الشقق حدده الخبیر على أساس إن الشقق فارغة ویمكن للعارضین التصرف فیها بالبی

وأن حرمان المحكمة الابتدائیة .أو المحلات متى كانت مكتراة إلا وكان ثمنها أقل بكثیر من ثمن السوق
العارضین من الجواب على مذكرة المستأنف هو الذي دفع بها إلى عدم معرفة الحقیقة المشار إلیها حول 

نه باعتماد وا.كما سیتبین فیما بعدالأمالي ر الخبیر كذا حول تقریقریر الخبیر العقاري أبو الفضل و ت
ویم لا یمكن أن درهم بالنسبة للمحلات العقاریة فإن التق10.000المبلغ المحدد من أداء الضرائب هو 

هو ومن الغریب أن هذا المبلغ، درهم16.000.000رهم ولیس ما یزید على د4.470.000یتجاوز 
إبطال الخبرة لخرقها ، ملتمسین لذلكلذي رفضته المحكمة الابتدائیةنفسه الذي حدده أعراب محمد وا

.عین الاعتبار كون الشقق مكتراةبالمذكور والأمر بتعیین خبیر آخر لتقویم العقارات یأخذ 63الفصل 
وطلب من ،أن الخبیر قام بدور المحكمة،فإن المحكمة ستلاحظ،خبرة الحسابیةالأنه فیما یخص و 
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بدون أن ینتقل إلى مقر الشركة ویطلع على كل الوثائق التي ،ضروا له وثائق لمكتبهالأطراف أن یح

وأن .تمكنه من أن یقدم للمحكمة أجوبة حقیقیة وموثقة على الأسئلة التي طلب منه الجواب علیها
.فضطلاع على الوثائق نظرا لكثرتها غیر أنه ر للالى مقر الشركة العارضین طلبوا من الخبیر الانتقال إ

فإن الخبیر الحیسوبي قدم للمحكمة نفس الأجوبة والتقدیرات التي سبق للخبیر أعراب أن ،بالإضافة لذلك
:قدمها للمحكمة ورفضتها المحكمة وهو الأمر الثابت من 

ات للإطلاع على الوثائق أن الخبیر الامالي لم ینجز الخبرة بنفسه ولم ینتقل لمقر العارض-1
والذي لیس ،مد على تقریر سلمه له المستأنف علیه أنجزه شخص یسمى حسن القادريوإنما اعت،الحسابیة

.نیالحیسوبیالخبراءعضوا في هیأة 
له المهمة بمقتضى حكمها وأرجعت أن المحكمة الابتدائیة ألغت تقریر الخبیر أعراب - 2

القادري وطلبت ةلأنه اعتمد على خبر 8858/8204/2014في الملف 28/04/2015الصادر بتاریخ 
:الحكم المشار إلیه أعلاه ما یليمن5إذ ورد في آخر سطر من الصفحة ،إنجاز المهمة بصفة شخصیة

لإنجاز نقط المهمة المحددة لمنطوق الحكم التمهیدي رقم بإرجاع تقریر الخبرة للخبیر محمد أعراب"
رضین المقدم لها بواسطة وذلك استجابة لطلب العا" .بصفة شخصیة02/12/2014بتاریخ 2263

كون الخبیر أعراب لم ینجز المهمة التي كلفته بها ل28/04/2015مذكرتهم المدلى بها في جلسة 
.المحكمة وإنما اعتمد على تقریر للسید القادري الذي سلمتها له المستأنف علیها

كما هو واضح من الفقرة ،أن الخبیر الأمالي هو كذلك اعتمد على نفس تقریر القادري- 3
ه بها الحكم التمهیدي ما على النقط الأولى التي كلفاجوابمن تقریره التي ورد فیها7الأخیرة من الصفحة 

الأمالي تحدى استنادا لتقریر الخبرة المنجز من طرف الخبیر القادري حسن غیر أن الخبیر" :یلي
واعتمد هو كذلك على خبرة ةز الخبرة بصفة شخصیالمحكمة التي استبدلت الخبیر أعراب لأنه لم ینج

القادري ومع ذلك رضخت المحكمة له وقبلت وصادقت على خبرة الأمالي التي استندت على تقریر 
وأنه یتبین إذن أن ، بمقتضى حكمها المشار إلیه أعلاهأن رفضت،أي المحكمة،الذي سبق لها, القادري

:ن أعلاه یجد سنده القوي في كون و انعدام التعلیل الذي تمسك به العارض
بینما صادقت وقبلت ،أن المحكمة استبدلت الخبیر أعراب لأنه اعتمد على تقریر السید القادري- 

.خبرة الأمالي مع أنها استندت على نفس تقریر السید القادري
م هم من أن الخبیر الأمالي أبعد تقریر مراقب الحسابات عز الدین لعلج مع أن المستأنف علیه- 

قبل تفویت الأسهم للعارضین وهو ما تابع مراقب حساباتها منذ نشأتها وهو الذي یتقاضى أجرته , عینوه
.وبالتالي فهو شاهد من أهلهم،من المستأنف علیهم

مع أنه لا وجود 2010أن الخبیر الأمالي نسب لمراقب الحسابات كونه صادق على میزانیة - 
فإن ،من وثائق الملف التي عرضت على السید الأمالي بل بالعكس من ذلكلهذه المصادقة في أي وثیقة 

لم یستدع لمجلس مراقب حسابات المستأنف علیهم السید عز الدین لعلج تحفظ على تلك الحسابات لأنه 
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فكیف ینسب له الخبیر ،كما تحفظ على ما سجل بخصوص المخزون،له تلك الحساباتالإدارة الذي قدم

.صادق على تلك الحساباتالأمالي أنه 
أبعد تقریر مراقب الحسابات ،سایرته المحكمة الابتدائیة،من الغریب حقا أن الخبیر الأماليو 

لمستأنف علیه قبل المعین من قبل المستأنف علیهم والمسؤول جنائیا ومدنیا على صحة حسابات شركات ا
أنه بعد و .والتي رفضتها المحكمةمستأنف علیهبینما استند على خبرة القادري التي سلمها له الم،تفویتها

سیردون على كل الأجوبة التي قدمها هذا همفإن،هذه الملاحظات العامة حول تعامل الخبیر الأمالي
بخصوص الفرق بین قیمة الأموال .الأخیر بخصوص النقط التي طلبت منه المحكمة الجواب علیها

ن الخبیر ، فا2010لأموال الذاتیة كما هي في حصیلة وا2011الذاتیة المفوتة كما هي في حصیلة 
ات المعین من قبل العناصر المحاسبیة التي قدمها له مراقب حساب الشرك8الأمالي نقل في الصفحة 

أعطى ،صفحة1273بعد الإطلاع على الوثائق التي سلمت له والتي تصل إلى هوأن، المستأنف علیهم
للرد على تقریر مراقب الحسابات الذي من مهامه المصادقة القانونیة على ،علمیا وتقنیا،لنفسه الحق

وأن واقعة عدم اطلاع .حسابات الشركات والمسؤول على تلك المصادقة والعضو في هیأة المحاسبین
الخبیر الأمالي على الوثائق التي سلمت له وقیامه بالتعقیب على تقریر مراقب الحسابات ثابت من آخر 

ضمن انه :وبعد دراسة هذه النقط یمكن ملاحظة ما یلي ":من تقریره الذي ورد فیه8لصفحة سطر من ا
من تقریره رأیه الشخصي في تقریر مراقب الحسابات وهو التقریر الذي تعتمده إدارة 9في الصفحة 

وثیقة 1273ویتبین أن الخبیر الأمالي بدل فحص " .الضرائب و الذي هو ملزم لكل المساهمین قانونا
للتحقق من صحة ما ضمن في تقریر مراقب الحسابات من عدمه أعطى لنفسه سلطة مراقبة عمل مراقب 

وأن الأخطاء .والذي هو عضو في هیأة الخبراء الحیسوبیین المحددین على سبیل الحصر, الحسابات
:الكبیرة المحاسبیة التي ارتكبها الخبیر الأمالي تتمثل في 

درهم الذي أشار إلیه مراقب الحسابات لیس نتیجة عملیات 13.955.047,80أن مبلغ . 1
في الفقرة الأولى من الصفحة حسابیة بین ما هو مدین ودائن للشركة كما أشار إلى ذلك الخبیر الأمالي 

شركة المفروض تسجیلها لإنما یتعلق بفواتیر عثر علیها مراقب الحسابات غیر مسجلة في حسابات او , 9
في حساب مدین وهو ما یشكل مخالفة خطیرة اتجاه إدارة الضرائب وهو " Loger"وضعت وإنما , فیها

فإن الخبیر الأمالي عندما تكلم في الفقرة ،وأكثر من ذلك.ما یؤثر على الأموال الذاتیة المفوتة للعارضین
نظمة للحسابات تمنع بینما القواعد القانونیة الم, المذكورة على مقاصة بین حساب الدائن والحساب المدین

إجراء أي مقاصة مع حسابات الاغیار وهو ما یمكن لمحكمة الاستئناف التحقق منه لدى أي خبیر من 
درهم فإن الخبیر قدم للمحكمة تحلیلا8.830.710,12بخصوص مبلغ و .هیأة الخبراء الحیسوبیین

التكالیف " الخبیر الأمالي فإن وخلافا لما ذهب إلیه, وفعلاخاطئا محاسبیا ومخالفا لقواعد المحاسبة
درهم ولیس مبلغ 8.830.710,02تصل فعلا إلى مبلغ 2010سنة بالمتعلقة " المسجلة مسبقا

وهو مبلغ أضیف في الحسابات من قبل المستأنف علیه , الخبیرإلیه درهم الذي أشار 4.147.464,13
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أن الخبیر الأمالي بالرغم من تسلمه الوثائق غیر،ي لم یصادق علیها مراقب الحساباتالت2010حصیلة 

سجله  المستأنف علیه في الذيدرهم ولیس المبلغ 8.830.710,02التي تبین أن المبلغ الحقیقي هو 
فإنه رفض الاطلاع أو اعتماد تلك الوثائق , التي لم یقبلها مراقب الحسابات التابع لهم2010حصیلة 

.ینجز الخبرة الحسابیة كما طلبت منه ذلك المحكمةالتي سلمت له وهو ما یؤكد أنه لم 
تة درهم فإن الخبیر الأمالي بدل أن یطلع على الوثائق المثب20.340.427,57وبخصوص مبلغ 

دون أن ینتبه ،اقض في تقریرههاجم مراقب الحسابات مدعیا أنه تن،لهذا المبلغ كخصاص في المخزون
وخلافا لما م، المعین من قبل المستأنف علیهت الشركات و إلى أنه یتوجه لمن هو مسؤول على حسابا

في االتي سلمها العارضون له تثبت أن هناك نقص1273وعددهاذهب إلیه الخبیر الأمالي فإن الوثائق
التي لم یستدع لها المستأنف علیهم مراقب 2010درهم في حصیلة 20.340.417,57یقدر بـالمخزون 

وأن العارضین یتساءلون لماذا الخبیر الأمالي لم یبحث في ثبوت هذا .الحسابات المعین من قبلهم
والحقیقة ، قب الحسابات متهما إیاه بالتناقضوضمن تقریره تهجما على مراه،الخصاص من عدم ثبوت

درهم یشكل خصاصا في المخزون حسب 20.340.417,57فإن مبلغ ،الثابتة بالوثائق المسلمة للخبیر
:وثائق كما یلي الثابت من تلك ال

أي تاریخ تفویت الأسهم للعارضین من قبل المستأنف علیهم كان 23/04/2011بتاریخ - 
بینما سجل في درهم10.525.210,80،دیا بالشركةأي ما هو موجود فعلیا وما،المخزون المادي

الأمالي تقریر أن العارضین سلموا للخبیرعلما،درهم41.041.213,96ن المخزون به الدفتر الكبیر أ
وكذا الوثائق المثبتة لما ضمن في ذلك التقریر مشار فیه إلى كیفیة إثبات الخصاص , مراقب الحسابات

:الموجود في المخزون حسب التفصیل التالي 
بناءا على دفتر الشراءات الممسوك من قبل المستأنف علیهم والكتاب الكبیر عن الفترة - 

.درهم41.041.213,96مبلغ الشراءات وصل إلى أن 23/04/2011و 01/01/2011
بناءا على دفتر المبیعات والدفتر الكبیر المتعلق بنفس المدة فإن مبلغ المبیعات هو - 

.درهم43.054.135,83
وأن قواعد المحاسبة تفرض من أجل الوصول إلى قیمة شراء البضائع المبیعة اعتماد المعادلة 

.قیمة البضائع المبیعة= المخزون النهائي–الشراءات +الأصلي المخزون:المحاسبیة التالیة 
وهي المعادلة الثابتة بالوثائق ،وهو الأمر الذي لم یقم به الخبیر الأمالي, هذه المعادلةوبتطبیق

:التي سلمت للخبیر الأمالي وأغفلها والمفصلة كما یلي 
الشراءات + درهم 37.032.249,52هو 31/12/2010المخزون الأصلي في 

.درهم47.207.835,11= 10.525.210,80المخزون النهائي - درهم41.041.213,96
: هو 23/4/2011والمخزون 31/12/2010الفرق بین المخزون في 

.درهم20.340.417,57= درهم 47207.835,00- درهم67.548.252,68
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الخبیر الأمالي أن یقوم بها لیجد أن مبلغ هذه العملیة القانونیة المحاسبیة التي كان علىوأن 

محكمة كلفته لأن ال, و لیس أن یتهجم على مراقب الحسابات،درهم هو مبلغ صحیح20.340.417,52
.لیس إلابإجراء تلك العملیة

درهم فإن الخبیر لم یعتبر هذا المبلغ كمبلغ واجب 24.977.471,60بخصوص مبلغ و 
.ثائق المثبتة أن المستأنف علیهم أخفوا هذه المبالغ من الحساباتأدلوا بالو هم مع أنص،الإنقا

بدل أن ینقل في تقریره أن هذا المبلغ لم یتم الإشارة إلیه من قبل المستأنف علیهم في حصیلة هوأن
وجه تهجما جدیدا على مراقب ،التي لم یصادق علیها مراقب الحسابات ولم یستدع لها2010

ولم 2010ضمن في تقریره كون المستأنف علیهم أخفوا ذلك المبلغ في حصیلة بدل أن یو .المحاسبات
جم مراقب الحسابات مرة أخرى ااختار أن یه, یكونوا المؤونة المقابلة له التي تلزمهم لها قواعد المحاسبة

.لإخفاء ما ارتكبه المستأنف علیهم
فإن الخبیر اعتمد فقط الوثائق التي سلمها له , درهم5.018.041,96بخصوص مبلغ و 

المؤداة للعمال تثبت أن مبلغ التعویضاتعلى الوثائق التي لتفت ولم یطلع یبینما لم , المستأنف علیهم
ا درهم ومبلغ التعویضات التي یجب أدائها للعمال الآخرین الذین لم یباشرو 2.407.417,61وصل إلى 

درهم اي ما 33.000,00هو ینین المكلفمومبلغ أتعاب المحا،درهم2.577.623,35تنفیذ مستحقاتهم 
فإنه یصعب أن یقال بأنه لم ،وأن الخبیر الأمالي عندما یغفل كل هذا.درهم5.018.041,96مجموعه 

.لمستأنف علیهملیكن منحازا 
بعد عملیة التفویت yyyyه شركة درهم وهو المبلغ الذي أدت509.779,96بخصوص مبلغ و 

لم وهو یتعلق بواجبات الصندوق للضمان الاجتماعي عن الفترة السابقة لعملیة التفویت أي المبالغ التي
, كما فعل بالنسبة للمبالغ الأخرى, ن الخبیر من أجل التملص من هذا المبلغفا, یؤدیها المستأنف علیهم

لا و , ا هو مبلغ مستحق بقوة القانونبینم, اقیة تفویت الأسهمزعم بكون هذا المبلغ غیر مذكور في اتف
بخصوص و .أدوه نیابة عنهمماوبالتالي هم الملزمون بإرجاع للعارضین , یحتاج لاتفاق المستأنف علیهم

ن الخبیر نصب نفسه محكمة تقضي بصفة نهائیة عندما ، فاجوابه على ما هو مستحق لإدارة الضرائب
من تقریره وهو 10الضرائب قد تقادمت إذ ضمن في السطر الثاني من الصفحة اعتبر أن دیون إدارة

طالها التقادم بتاریخ 2009و بما أن سنة "....:ب على مستحقات إدارة الضرائب ما یلي ییج
.فإنه لا یوجد ما یمكن خصمه من مبلغ الشطر الثاني المتبقى من ثمن التفویت13/12/2013

لخبیر الأمالي یعتقد أن المحكمة طلبت منه التحقق هل المستحقات وأن المطلع على جواب ا
بینما المحكمة طلبت منه أن یحدد مبلغ المراجعة الضریبیة الواجبة على المستأنفین تقادمت أم لا

موضوع اتفاقیة yyyyyالضریبیة المتعلقة بعملیة إدماج شركتي دیسترمید ورابیدفارم من طرف شركة 
فإن الشركات العارضة هي الآن ،خلافا لما ضمنه الخبیر الأمالي30/10/2009في ج المؤرخة الإدما

تحت المراجعة الضریبیة كما هو ثابت من الوثائق التي سلمها له والمدلى بصور منها وأن عملیة التفتیش 
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.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.02/10/2018لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
مسطرة من قانون ال429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:لـــــفي الشكــ

حیث تقدم السید التهامي بواسطة نائبیه الاستاذ حمید العماري والاستاذة سمیرة نجم الدین بمقال مؤدى 
الصادر عن المحكمة التجاریة 6037یستأنف بمقتضاه الحكم عدد 28/05/2018عنه الرسم القضائي بتاریخ 

القاضي في منطوقه في الشكل 846/8204/2017في الملف عدد 06/06/2017البیضاء بتاریخ بالدار
بقبول مقالات الدعوى الافتتاحي والاصلاحیین جزئیا وفي الموضوع بعزل السید التهامي بصفته مسیر شركة 

.الرمال للاسفار من مهام تسییرها وتحمیله الصائر ورفض الباقي
ف على تبلیغ الحكم المستأنف للطاعن، مما یتعین معه التصریح بقبول وحیث إنه لا دلیل بالمل

.الاستئناف لاستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا
:في الموضـوع

حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه أن المستأنف علیهم تقدموا بواسطة 
انهم مساهمین في نائبهم بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي الى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء عرضوا فیه 

شركة لغایة یومه لم یعقد اي و ان المدعى علیه منذ تاریخ دخوله لل, حصة 1200شركة الرمال للأسفار بنسبة 
كما انه لم یمكنهم من جمیع , 96/5جمع عام عادي للشركة كما ینص القانون الاساسي للشركة و القانون رقم 

و لم یقم بتبیان الوضعیة الحقیقیة الحسابیة و المالیة للشركة رغم مطالبة العارضین , وثائق الشركة الحسابیة 
لقضاء قد عاین كون المدعى علیه برادة التهامي قام بأفعال خیانة الامانة والنصب و ان ا, بذلك شفویا و كتابیا 

و الاحتیال و عدم عقد الجموع العامة في وقتها كما یشهد بذلك قرار محكمة الاستئناف بالدار البیضاء رقم 
من 69ملتمسین اعمالا للمادة , 438/2602/2016ملف جنحي رقم 05/12/2016الصادر بتاریخ 7824

مع الاذن , من مهام تسییرها xxxxxبعزل السید برادة التهامي بصفته مسیر شركة الحكم 96/5القانون رقم 
للعارضین بعقد جمع عام استثنائي یكون جدول اعماله تعیین مسیر او مسیرین من الشركاء یعهد له مهام تسییر 

تحت غرامة تهدیدیة قدرها 96/5ق القانون رقم و كذا وف, الشركة وفق ما یقتضیه القانون التأسیسي للشركة 
درهم عن كل یوم تأخیر من تاریخ امتناع المدعى علیه او تقاعسه عن تنفیذ الحكم المنتظر 10000.00

و الاذن للسید رئیس مصلحة السجل التجاري بهذه المحكمة بتسجیل هذا الحكم بسجلات السجل , صدوره 
و تحمیل المدعى , و النفاذ المعجل , ما یترتب عن ذلك من اثار قانونیة مع7209التجاري لشركة الرمال عدد 

.علیه الصائر
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و نسخة طبق , و نسخ من رسائل , مرفقین مقالهم بصورة طبق الاصل من عقد تأسیسي للشركة 

.و نسخة من حكم ابتدائي, و نسخة من محضر معاینة مجردة , " ج"من قرار استئنافي و نموذج الأصل
كما , الصفةان الطلب غیر مقبول شكلا لعدم اثبات ب المدعى علیه بواسطة نائبه بمذكرة جاء فیهاوأجا

القانون الاساسي للشركة في ع الا بعد استنفاذ الاجراءات المنصوص علیها مان دعاوى الشركاء في شركة لا تس
امور الشركات الا بصورة استثنائیة و القضاء لا یتدخل في, و المرور عبر الاجهزة المسیرة و المقررة للشركة 

, كما ان اللجوء للقضاء یقتضي التوفر على النصاب المحدد قانونا , وبعد عجز اجهزة الشركة عن حل مشاكلها 
و في الموضوع فالعارض كان یقوم بكل ما یملیه علیه دوره كمسیر للشركة فضلا على كون المدعین كانوا 

و هدفهم الاستفراد بالشركة و لو عن , و یرفضون التوقیع على محاضرها یعرقلون عمل الجمعیات العمومیة 
ملتمسا الحكم . و انه قد طعن بالنقض في القرار الاستئنافي, طریق ادعاء وقائع غیر صحیحیة و غیر ثابتة 

.و رفضه موضوعا و تحمیل المدعین الصائر, بعدم قبول الطلب شكلا 
.ضمرفقا مذكرته بصورة من تصریح بالنق
مناقشة القضیة أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه وهو وبعد تبادل المذكرات بین الطرفین و 

.الحكم الذي استأنفه المدعى علیه
أسباب الاستئناف

لوقائع الدعوى أن المحكمة التجاریة بنت قضاءها حیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز 
الجموع العامة في وقتها المحدد وللمصادقة على میزانیة الشركة وحساباتها وأنه على أن العارض لم یدع لعقد 

.تصرف في اموالها كما هو ثابت في القرار الجنحي القاضي بإدانته
العارض كان یدعو بانتظام الى عقد الجموع العامة للشركة، وأن المستأنف علیهم خلافا لذلك فإنلكن 

ورقة الحضور للجمع العام : ولاثبات ذلك أدلى العارض بمایلي. ذه الجموعهم من كانوا یعرقلون مداولات ه
، شهادة الایداع بالسجل التجاري 2015، محضر الجمعیة العمومیة العادیة لسنة 2015للشركة العادي لسنة 

، محضر معاینة بواسطة المفوض القضائي عبد الاله سلیم للجمعیة 2015لمحضر الجمعیة العمومیة لسنة 
، ورقة الحضور، شهادة إیداع محضر 2016، محضر الجمعیة العمومیة لسنة 2016مومیة العادیة لسنة الع

، محضر معاینة 2017بالسجل التجاري، ورقة الحضور للجمعیة العمومیة لسنة 2016الجمعیة العمومیة لسنة 
والثابت .2017میة لسنة الجمعیة العمومیة بواسطة المفوضة القضائیة خدیجة لعجامي، محضر الجمعیة العمو 

غیر أن المستأنف علیهم یتعمدون عدم ،من هذه الوثائق أن العارض كان یدعو ویعقد بانتظام الجمعیة العمومیة
وأن العارض یكون قد نفذ التزاماته القانونیة باعتباره مسیرا، وأن ما جاء في . اهمناقشة جدول أعمالها وإفشال

.ویتعین الغاؤه والقول تصدیا برفض الطلبالحكم المستأنف بعید عن الحقیقة
ومن جهة ثانیة فقد اعتبرت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه أن العارض ارتكب أخطاء في التسییر 

فحجیة الأحكام غیر نهائیة وفق . اعتبرتها ثابتة بقرار استئنافي جنحي لا حجیة له على حاله في إثبات أي شيء
باعتبار أن الجانب الزجري له . ام المدنیة فقط ولیس الأحكام والقرارات الجزائیةق ل ع هي للاحك418المادة 
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علاقة بحقوق الانسان ومبدأ قرینة البراءة، فإنه لا یمكن الاستناد على حكم أو قرار إلا بعد استنفاذ كل طرق 

طعن بالنقض الذي باشره من قانون المسطرة الجنائیة تجعل من ال532وأن المادة . الطعن التي یتیحها القانون
.العارض مانعا من مواجهته بالقرار المطعون فیه في شقه الزجري

وأن حجیة الأحكام غیر النهائیة محصورة في الأحكام المدنیة فقط، ولا یمكن مثلا تقیید حكم الإدانة إلا 
اریة في هذا الباب غیر ولهذا فإن ما جاءت به المحكمة التج. بعد صیرورة الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به

.جدیر بالاعتبار مما یستوجب الغاء الحكم المستأنف والقول برفض الطلب
جاء فهیا ردا 10/07/2018وبناء على مذكرة جواب المستأنف علیهم المدلى بها بواسطة نائبهم بجلسة 
قضى به إلى إقرار المستأنف على المقال أنه خلافا لما تمسك به الطاعن فإن الحكم المتخذ ابتدائیا استند فیما 

والمنجز تنفیذا لأمر 29/06/2015نفسه في محضر معاینة المفوض القضائي عبد الرحمان الراجي المؤرخ في 
، وكذا وفقا لما هو مدون في القرار 29/06/2015وتاریخ 16658/4/2015رئیس المحكمة التجاریة عدد 

الأمر 438/2602/2016في الملف عدد 05/12/2016الصادر بتاریخ 7824الاستئنافي الجنحي عدد 
الذي تكون معه واقعة عقد جموع عامة في وقتها المحدد وقع فیه بسوء نیة في مالیة الشركة وكذا عدم تمكین 

الوضعیة الحقیقیة للشركة لا وجود لها على الإطلاق، وبذلك دالعارضین بجمیع الوثائق  الحسابیة التي تؤك
من جهة أخرى . یه قد صادف الصواب فیما قضى به وعلل قضاءه تعلیلا كافیا وسلیمایكون الحكم المطعون ف

فإن المستأنف لم یدل حتى الآن ما یثبت العكس بخصوص الوقائع المستند علیها في المطالبة بعزله والمسطرة 
ساس والحكم ضمن المقال الافتتاحي والاصلاحي للدعوى، مما یتعین معه رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أ

.بتأیید الحكم المستأنف لمصادفته للصواب
تخلف خلالها نائبا الطرفین رغم سبق الاعلام ، 02/10/2018وبناء على إدراج ملف القضیة بجلسة 

.16/10/2018المداولة للنطق بالقرار بجلسة اعتبار القضیة جاهزة للبت وجعلها في فتقرر 
ــــلـــلیـــالتع

عابه الطاعن على الحكم المستأنف كونه اعتبره قد ارتكب أخطاء في التسییر حیث إن من جملة ما 
استئنافي جنحي لا حجیة له على حاله في إثبات اي شيء وذلك على اعتبار أن حجیة استنادا الى قرار

رتب للأحكام المدنیة ولیس للقرارات الجزائیة، مما یتمن ق ل ع تكون418الأحكام غیر النهائیة وفق المادة 
الاستئنافي وأنه طعن في القرار علیه أن واقعة الادانة تبقى غیر قائمة في حقه ولا یمكن مواجهته بها، لاسیما 

.الذي أدانه بالنقض
وحیث خلافا لما تمسك به الطاعن فإنه كما ذهب إلى ذلك عن صواب الحكم المطعون فیه فإن القرار 

بعد قوة الشيء المقضي به لوقوع الطعن فیه بالنقض، فإنه تبقى الاستئنافي الجنحي المستدل به وإن لم یحز 
لهذا القرار حجیته في إثبات بعض الوقائع المستند علیها في الطلب الحالي والتي لم یدل المستأنف بما یخالفها 

ا ون معه مستند الطعن على غیر اساس وبالتالي یكون الحكم المستأنف صائبكبأیة حجة مقبولة، الأمر الذي ی
.فیما قضى به ویتعین تأییده مع تحمیل الطاعن الصائر
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لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیتقضي محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافبقبول:لــــــفي الشكــ

.الصائرالطاعنتحمیلوالمستانفالحكمتاییدوبرده:الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقررالرئیس 
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.من قانون المسطرة المدنیةوما یلیه ومن قانون المحاكم التجاریة والفصول المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسـوم نائبهم الاستاذ عبد المالك موجال بواسطة ورثة عبد االله حیث تقدم
ـــــــاریخ  ـــــــدي عـــــــدد بمقتضـــــــاه یســـــــتأنفون//القضـــــــائیة بت ـــــــاریخ الحكـــــــم التمهی الصـــــــادر بت

فــي //بتــاریخ بالــدار البیضــاءالمحكمــة التجاریــة الصــادر عــنوالحكــم القطعــي //
بعـدم قبولـه شـكلا في طلب الإدخـال والقاضيتحت عدد //لملف التجاري عدد ا

.وتحمیل رافعه الصائر 
.بقبوله شكلا ورفضه موضوعا مع تحمیل رافعه الصائر في طلب الزور الفرعي 

وقبولـه فـي , بعدم قبول طلب فسخ العقد والخروج من حالة الشیاع في الشكل في الطلب الأصلي 
بأداء السادة ورثـة عبـد االله بحسـب منـاب كـل واحـد مـنهم لفائـدة السـادة ورثـة عبـد االله في الموضوع و .الباقي 
وارملتـه السـیدة عائشـة مبلـغ , عائشـة لقـبهم جمیعـا, خلیجـة , فاطمـة , عمـر , عبـد العزیـز , اولاده علـي وهـم 

) درهـم ( مسون درهم وتسعة وأربعون سنتیم أربعمائة وستة وخمسون ألف وثلاثمائة وأربعة وخ
عــــن المــــدة مــــن شــــارع بــــوردو الــــدار البیضــــاءرقم مســــتحقاتهم مــــن مــــداخیل الأصــــل التجــــاري الكــــائن بــــ

. وتحمیل المدعى علیهم الصائر مع رفض الباقي , //إلى غایة //
االله بواسطة نـائبهم الاسـتاذ أحمـد اسـكلو باسـتئناف فرعـي وحیث تقدم المستأنف علیهم ورثة لشقر عبد 

یسـتأنفون بمقتضـاه فرعیـا نفـس الحكـم المشـار إلـى مراجعـه //مؤدى عنه الرسـم القضـائي بتـاریخ 
.أعلاه

وحیـــث تقـــدم المســـتأنف علـــیهم بواســـطة نـــائبهم بمقـــال إصـــلاحي مـــؤدى عنـــه الرســـم القضـــائي بتـــاریخ 
لاله تسجیل أنهـم یقاضـون كـل ورثـة المرحـوم عبـد االله الـواردة أسـمائهم بالاراثـة یلتمسون من خ//

ـــة وتفصـــیلا بمـــا فیهـــا المطالـــب . المـــدلى بهـــا ـــأدائهم مســـتحقاتهم جمل ـــیهم وبالتضـــامن ب ـــالحكم عل ـــة ب وبالمطالب
راتهم المتعلقةب فسخ عقد الشراكة وبیع أصله التجاري علـى النحـو المطلـوب  فـي المقـال الأصـلي وبـاقي محـر 

.مع ما یترتب عن ذلك من آثار قانونیة 

وفــق الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا ت قــدمالمقــالین الأصــلي والفرعــي والمقــال الاصــلاحي حیــث ان 
.یتعین معه التصریح بقبولها شكلاصفة وأجلا وأداء مما

أن المستأنف علیهم تقدموا بواسطة محامیهم بمقـال المطعون فیه والحكمحیث یستفاد من وثائق الملف 
أن مــورثهم المرحــوم عبــد االله یملــك مناصــفة مــع المرحــوم عبــد االله بــن مــؤدى عنــه الرســوم القضــائیة أفــادوا فیــه 



، وذلـك بمقتضـى شـارع بـوردو الـدار البیضـاءیـة العامـة للمحـل رقـم ذمحمد الأصـل التجـاري الخـاص بالتغ
وهـــم --، وأنـــه ومنـــذ أن تـــوفي مـــورثهم بتـــاریخ --أبـــرم بـــین الطـــرفین بتـــاریخ عقـــد 

یطالبون ورثة شریكه المرحوم وتري عبد االله بتسلیمهم مستحقاتهم من مداخیل المحل وأرباحه إلا ان هؤلاء ظلـوا 
المـدعى علـیهم بتحمـیلهم كامـل ، والتمسـوا الحكـم علـى یسوفون مما حرمهم من الانتفاع طـوال السـنین الماضـیة

فـك حالـة مـع, --المسؤولیة عن حرمانهم مـن مسـتحقاتهم و الانتفـاع بهـا منـد وفـاة مـورثهم بتـاریخ 
مـن ق ل ع و الحكـم بفسـخ العقـد الـرابط بینهمـا والأمـر تمهیـدیا و قبـل البـت اع بینهما عمـلا بالفصـل یالش

ي ساهم به مورثهم بنسبة النصـف ذحدید نصیبهم من رأسمال المحل الفي الجوهر بتعیین خبیر في المحاسبة لت
صل التجاري إلى تاریخ الخبرة مع تقویم الأ--و مستحقاتهم من مداخیله و أرباحه عن الفترة من 

. و أدلوا بصورة طبق الأصل لعقد وصورة إراثة .وتحمیل المدعى علیهم الصائر لبیعه بالمزاد العلني 
جراء خبــرة إ، والقاضــي بــ//: الصــادر بتــاریخ: علــى الحكــم التمهیــدي عــددوبنــاء 

الـى تحدیـد نصـیب كـل واحـد مـن ورثـة افـي تقریرهـتي خلصـتـ، والالسـعدیة ةالسـیدةحسابیة عهدت الـى الخبیـر 
: العزیـز مبلـغدرهم، والابـن عبـد،: ، الابن علي مبلغدرهم،.رملة عائشة الأ: عبد االله

درهــم، والبنــت ،: درهــم، والبنــت فاطیمــة مبلــغ،: درهــم، والابــن عمــر مبلــغ،
،.: درهـم، المجمـوع هـو مبلـغ،: درهم، والبنت عائشة مبلـغ،: خلیجة مبلغ

ضــعیة الاصــل التجــاري رقــم ، فــي انتظــار تســویة و //و//عــن الفتــرة مــا بــین درهــم
.

للمــــــدعین و المــــــؤدى عنهــــــا بتــــــاریخ وبنــــــاء علــــــى مــــــذكرة تعقیــــــب علــــــى الخبــــــرة مــــــع إصــــــلاح المقــــــال 
ن مــا ارتكــزت علیــه الســیدة الخبیــرة فــي إنجــاز الخبــرة مــن عرضــوا مــن خلالهــا بواســطة نــائبهم أ//

لي فهـي جـدیرة بالاعتبـار بـالرغم مـن امتنـاع مسـیر ، وبالتـادقیقة وعلمیة وموضوعیة,بیانات ووثائق وحسابات 
ــة أنــه لــیس طرفــا فــي النــزاع ، وأنــه مــن حقهــم المحــل الســید حســن وتــري مــن تســلیمها الوثــائق ذات الصــلة بعل

، أنــه صــلاحي، وفــي المقــال الإدرهــم،ربــاح المحــددة أي مــا قــدره وبالتــالي الحكــم لهــم بنصــف الأ
، أنهـــم لا یطـــالبون فقـــط باحتســـاب ســـیلاحظ لا مـــن عنوانـــه ولا وقائعـــه وملتمســـاتهبـــالرجوع الـــى مقـــال المـــدعین

الخروج من حالـة الشـیاع طبقـا إلى ذلك ب، وإنما یطالبون بالإضافة رباح المحل والحكم لهم بهاأمستحقاتهم من 
التجــاري وتحدیــد ، وذلــك لتقــویم العناصــر المادیــة والمعنویــة لأصــلهمــن قــانون الالتزامــات والعقــودللفصــل 

، ممـا یترتـب مـر التمهیـدي، ولكن المحكمة لم تكلف الخبیرة المعنیة بـذلك بمقتضـى الأثمن بیعه بالمزاد العلني
، وذلـك بالتأكیـد علـى أنهـم یتمسـكون بـالخروج مـن حالـة صلاح المقال في هذا الجانبإلهم الحق في المطالبة ب

ربــاح علــى المــدعى علــیهم بــأدائهم مســتحقاتهم مــن الأالحكــمن الشــیاع مــع المــدعى علــیهم فــي المحــل ، ملتمســی
//تــاریخ وفــاة مــورثهم و//درهــم عــن الفتــرة مــا بــین ،المحــددة فــي مبلــغ 

، اصــلاح المقــال ، مــن حیــث المقــال الاصــلاحيثــار قانونیــةآتــاریخ إنجــاز الخبــرة مــع مــا یســتدعي ذلــك مــن 
مــن لــك بــالحكم لهــم بــالخروج مــن حالــة  الشــیاع مــع المــدعى علــیهم طبقــا للفصــل ، وذفتتــاحي للــدعوىالا

قــانون الالتزامــات  والعقــود بخصــوص الاصــل التجــاري للمحــل موضــوع النــزاع، وذلــك بتقــویم عناصــره المادیــة 



ي ذلك مـن اثـار ببیعه بالمزاد العلني واقتسام ثمنه فیما بین الطرفین مع ما یستدعوالحكموالمعنویة وتحدید ثمنه 
، وذلـك ربـاحیضا بإصلاحه ما سقط فیه من خطأ بشأن عدم طلـبهم فوائـد مسـتحقاتهم مـن الأأ، والحكم قانونیة

، وبالتــالي الحكــم لهــم بمــا تــاریخ وفــاة مــورثهم//بتكلیــف نفــس الخبیــر المعــین باحتســابها بــدءا مــن 
، فــظ حقهــم فــي الــرد والتعقیــب وتقــدیم مطــالبهم النهائیــة، حثــار قانونیــةآینــوبهم منهــا مــع مــا یســتدعي ذلــك مــن 

. بنسخة مصورة من العقدمطلبهوا، وعزز تحمیل المدعى علیهم الصائرو 
میـة المـدلى بـه دعوى مـع الطعـن بـالزور والألـإدخال الغیـر فـي اطلبوبناء على المذكرة بعد الخبرة مع

والتــي یــدفع مــن خلالهــا //اریخ والمــؤدى عنهــا بتــمحمــد ف الأســتاذ مرضــي حجــاج عــنمــن طــر 
تــم المــدعینن طلــبأ، و ســنواتن مــدة التقــادم هــي إمــن مدونــة التجــارة فــبالنســبة للتقــادم أنــه طبقــا للفصــل 

ولــیس //ن المــدة الغیــر مشــمولة بالتقــادم تبتــدئ مــن إفــو بالتــالي ، //تقدیمــه بتــاریخ 
یكــون قــد شــملها التقــادم التــي//الــى غایــة //داء مــن كمــا هــو ثابــت فــي مطــالبهم ابتــ
ن تقــدموا بطلــبهم بنــاء علــى عقــد إراثــة وصــورة ین المــدعأ، و مــن مدونــة التجــارةالمنصــوص علیــه فــي الفصــل 

یطعنــون بــالزور الفرعــي فــي الوثیقــة الخاصــة ببیــع نصــف العارضــین، وأنمطابقــة للأصــل مــن عقــد الشــراكة
، وأن هـذه الوثیقـة محـررة مـن قـانون الالتزامـات والعقـودمیـة طبقـا لمقتضـیات المـادة الاصل التجـاري وبالأ
ن المــدعي یطعـن فــي أ، وحتــى اللغـة العربیـة میــا یجهـل أن السـید عبــد االله كـان شخصـا أباللغـة الفرنسـیة علمــا 

ن المدعي یطعـن بـالزور الفرعـي أ، وشهاد على ذلكسا الإتممیة مورثه وبجهله اللغة الفرنسیة ملأقة بهذه الوثی
، ة من قـانون المسـطرة المدنیـة فـي الوثیقـة المـدلى بهـا كأسـاس لوجـود عقـد الشـراكطبقا لمقتضیات الفصل 

مـن مدونـة التجـارة تضیات المـادة وأنه في حالة وجود عقد كان یتعین على السید تسجیل هذا العقد طبقا لمق
ن المحـل موضـوع أ، وأنه بالرجوع الى تقریر الخبیر  یتبـین قصى بالسجل التجاريأشهر على الأجل أداخل 

الذي تحصـل علـى العقـار الممـارس : صل التجاري هو في ملكیة السید حسن والمسجل تحت عددالأ
كمـا هــو ثابـت مــن خــلال الله وأنشــأ بــه أصـلا تجاریــا منـذ ســنة فیـه النشــاط التجـاري مــن ورثـة الســید عبـد ا

اطلاعهم على السـجل التجـاري وفاة مورث المدعى علیه وب، وأن شهادة نموذج ج المرفق بتقریر السید الخبیر
نهـم بـذلك لا یعلمـون بالشـراكة الشـيءأیـة مشـاركة بـین مـورثهم والسـید الاشـقر، و أنهم لم یعثروا على أن هنـاك إف

عهم الى التصرف في انصبتهم فیما یخص الحق فـي الكـراء لفائـدة السـید حسـن عمـلا بمقتضـیات المـواد فالذي د
النیــة الــذي لــیس لــه يغیــار حســنن المــدعى علیــه مــن الأأ، وعلــى اعتبــار مــن مدونــة التجــارةالــى مــن 

نــه لــم أ، علمــا بعقــدهم فــي مواجهتــه، فانــه لا یمكــن لورثــة الســید الاحتجــاجالعلــم بمــا یفیــد وجــود عقــد الشــراكة
دخــال إ، لــذلك یــود المــدعى علیــه /قومــوا لا هــم ولا مــورثهم بتقییــد هــذا العقــد بالســجل التجــاري عــدد ی

بعــدما تنــازلوا لــه عــن صــبح مملوكــا لــهأصــل التجــاري ن هــذا الأأالســید حســن فــي الــدعوى الحالیــة علــى اعتبــار 
جاءت مخالفة لمقتضیات فقد ، فیما یخص الخبرةو ، جاري موضوع النازلة الحق في الكراء الخاص بالأصل الت

ن السـیدة الخبیـرة توصـلت برسـالة مـن نائـب السـید حسـن أ، على اعتبار من قانون المسطرة المدنیةالفصل 
، وأن هــذه الاخیــرة عنــدما بلــغ الــى علمهــا العنــوان الحقیقــي للمــدعى وضــح فیهــا عنــوان المــدعى علــیهمأوالــذي 

ســاس أعلــیهم كــان یتعــین علیهــا اســتدعائهم فــي العنــوان المشــار الیــه، وأن التقــدیرات جــاءت غیــر مســتندة علــى 



دخـال فـي مقـال الإا، ملتمسـموضوعي بل جاءت بناء على تقدیرات شخصیة للخبیرة بدون إعطاء أیة تعلیلات
شهاد له ، وموضوعا الإصلي شكلا بعدم قبوله، وفیما یخص الطلب الأالسید حسن في الدعوى الحالیةدخال إ

وبـالزور , بالأمیـة مـن قـانون الالتزامـات والعقـودبطعنه فـي الوثیقـة موضـوع البیـع طبقـا لمقتضـیات المـادة 
.الة للطعن بالزور و أدلى بوك.، واحتیاطیا رفض الطلبمن ق م م الفرعي استنادا للفصل 

، والتـي یـدفع مـن خلالهـا وبناء على مذكرة جواب المدلى بها خـلال المداولـة مـن طـرف نائـب المـدعین
میة ولا بالزور في عقـد الشـراكة مـن طـرف السـید محمـد مـا دام أنـه قـد أقـر فـي ساس للطعن بالأأأنه لا , أساسا 

، ملتمسـا دخالـه فـي الـدعوى الحالیـةإتمس لـسـن الـذي اصـل التجـاري لابنـه حنه قد باع نصـیبه فـي الأأمذكرته ب
ن الحقـوق لا یبـدأ أ، أنـه لا تقـادم طـال حقـوق المـدعین علـى اعتبـار ، واحتیاطیا جداالحكم بعدم قبول الطلبین

، مـن قـانون الالتزامـات والعقـودولا من یوم تاریخ اكتسابها وتحدیدها طبقا للفصـلین إالتقادم بشأنها 
وانتهـــت //هتهم بتـــاریخ جقـــاموا دعـــوى فـــي مـــواأأن لـــى ذلـــك فقـــد ســـبق للمـــدعینإضـــافة بالإوأنـــه 

قد قانوني سلیم مصادق على توقیعه من طرف موظفین ع، وأن عقد الشراكة هو //مسطرتها في 
مة للمدعى علیهم ثار العقد تبقى ملز آأن إضافة إلى ، میة شخصي ولا یورث، وأن حق التمسك بالأعمومیین

لــى إن المـدعى علـیهم بـاعوا نصـیبهم أنـه لـیس بــالملف مـا یفیـد أ، و ل ع مـن قعمـلا بمقتضـیات الفصـل 
رد ادعـاءات المـدعى واحتیاطیـا , أساسـا عـدم قبـول مقـالي الطعـن بـالزور والأمیـة ، ملتمسـین حسن السید وتري 

بتـاریخ و أدلوا بحكم رقـم .ومقالهم الافتتاحي، والحكم وفق ملتمسات مذكرة تعقیبهم على الخبرةعلیهم
.قرارات قضائیة , //ملف عدد //

القاضــي بعــدم //ملــف رقــم //بتــاریخ وبنــاء علــى الحكــم رقــم 
الأصـلي بخصـوص وبقبـول المقـال, وبقبـول مقـال الـزور الفرعـي شـكلا ورفضـه موضـوعا , قبول مقال الإدخال 

تحدید نصیب المدعین وعدم قبوله في الباقي مع الحكم على المدعى علیهم ورثة عبد االله بأدائهم للمدعین ورثة 
والـــذي تـــم إبطالـــه مـــع إرجـــاع الملـــف . درهـــم وتحمـــیلهم الصـــائر ورفـــض البـــاقي عبـــد االله مبلـــغ 

ى القــرار الاســتئنافي الصــادر عــن محكمــة الاســتئناف بمقتضــ, للمحكمــة التجاریــة بالبیضــاء للبــت فیــه مــن جدیــد 
لعــدم الإحالــة علــى //فــي الملــف رقــم //بتــاریخ التجاریــة بالبیضــاء رقــم 

.النیابة العامة لوجود دفع بالزور الفرعي 
ة نائبهم عرضوا من خلالها بواسط//وبناء على مذكرة بعد الإحالة لنائب المدعین بجلسة 

أن محكمة الاستئناف قضت بإبطـال الحكـم الابتـدائي لعـدم إحالـة الملـف علـى النیابـة العامـة لوجـود دفـع بـالزور 
وأن العارضـــین یتمســـكون بمـــذكراتهم الابتدائیـــة ویســـندون النظـــر فیمـــا قضـــت بـــه محكمـــة  الاســـتئناف , الفرعـــي 
.التجاریة 

//طة الأســـتاذ عیســـى رفقـــي بجلســـة وبنـــاء علـــى تعقیـــب المـــدعى علیـــه الســـید محمـــد بواســـ
عــرض فیــه انــه یتمســك بطلبــه الرامــي إلــى الطعــن بــالزور الفرعــي فــي العقــد المــدلى بــه مــن قبــل المــدعین علــى 

كما أنهم یودون , لكونه لیس موظفا عمومیا , اعتبار أنه لا ضرورة لتوجیه الطعن في مواجهة من تلقى التوقیع 
كما أنه یتعـین إدخـال السـید حسـن باعتبـار أنهـم تصـرفوا فـي الحـق فـي الكـراء , ورثهم الطعن في الوثیقة بأمیة م



, لفائدة هذا الأخیر الذي أنشا به أصلا تجاریا و أن من شأن صدور حكم على العارض التأثیر علـى المشـتري 
, اشهر اخل اجل من مدونة التجارة دإضافة إلى أن عقد المشاركة المحتج به لم یتم تسجیله طبقا للمادة 

ومنـــذ وفـــاة مـــورثهم اطلعـــوا علـــى الســـجل , كـــون المحـــل الحـــالي فـــي ملكیـــة حســـنو أن تقریـــر الخبـــرة أشـــار إلـــى
التجاري ولم یعثروا على أیة مشاركة مما دفع بهم إلى التصرف في أنصبتهم فیما یخص الحق في الكراء لفائدة 

الاحتجـاج فـي مواجهتـه إلا بمـا هـو مضـمن بالســجل وباعتبـار أن العـارض مـن الأغیـار لا یمكـن, جسـن وتـري 
وفیما یخص الخبرة فالخبیرة لم تستدعي باقي الورثة الذین , من مدونة التجارة و التجاري استنادا للمواد 

وعــدم قبــول , ملتمســا إدخــال الســید حســن, و أن الخبــرة غیــر موضــوعیة وغیــر معللــة ,لا علاقــة للعــارض بهــم 
وموضوعا الإشهاد له بطعنه بالزور و بالأمیة في الوثیقة موضوع البیع واحتیاطیـا رفـض الطلب الأصلي شكلا

. الطلب 
عــرض فیــه بواســطة //وبنــاء علــى جــواب المــدخل فــي الــدعوى الســید حســن وتــري بجلســة 

ومـرت و أنه اشترى الحق في الكـراء مـن ورثـة منـد , سنوات نائبه أن الدعاوى التجاري تتقادم بمضي 
وموضوعا فإنه اشترى الأصل التجاري وانشأ علیه أصلا تجاریا آخر وحصل علـى رخصـة بیـع , خمس سنوات 

و بعد أن عاین عدم وجود أي تقیید على الأصل التجاري مسـتدلا بـالمواد التبغ باسمه منذ سنة 
واحتیاطیـا عـدم قبـول , القـول بتقـادم الـدعوى ملتمسا أساسـا, كما أنه من الغیر حسني النیة , من مدونة التجارة 

. الطلب لكون الاصل التجاري في اسمه واحتیاطیا جدا رفض الطلب 
الرامیـة الـى صـرف النظـر عـن الـدفع //وبناء على مستنتجات النیابة العامـة المؤرخـة فـي 

.بالزور الفرعي 
لاله بواسطة نائبهم أن عقـد المشـاركة عرضوا من خ//وبناء على تعقیب المدعین بجلسة 

كمــا أن محمــد وبــاقي الورثــة أوكلــوا للســید حســن مجــرد , عقــد قــانوني ومصــادق علــى توقیعــه مــن طــرف موظــف 
ولا وجود لأي تفویت , و أن الوارث الوحید الذي فوت نصیبه هو أحمد للسید حسن, تسییر المحل ولیس تفویتا 

و أن إنشاء أصل تجاري , جوده لن یطال نصیب العارضین وهو النصف كما أنه في حالة و , للأصل التجاري 
كما أن طلب الإدخال غیر مقبول كونـه لـم , لا یعني تملكه لان التقیید مجرد قرینة بسیطة قابلة لاثبات العكس 

إضــافة إلــى أن الــدفع بالأمیــة حــق شخصــي لا یــورث ولــم یــتم الإدلاء بالوكالــة للطعــن , یتقــدم ضــده بــأي طلــب 
مـن كما ان الدفع بعدم تسجیل العقد بالسجل التجـاري یبقـى غیـر مؤسـس اسـتنادا للفصـل , الزور الفرعي ب

و أن الخبرة المنجزة تمت , المدلى به سابقا كما أنه لا تقادم طال حقوقهم استنادا للحكم رقم , ق ل ع 
د محمــد وتــري بواســطة ابنــه كــاف للقــول مؤكــدا أن توصــل الســی, وفــق الشــروط الشــكلیة والموضــوعیة المتطلبــة 

, تنــازل , وأدلــوا بصــور مــن وكالــة . ملتمســین الحكــم وفــق مقــالهم الافتتــاحي ومــذكراتهم , بتوصــل بــاقي الورثــة 
قــرار , تقریــر خبــرة , //بتــاریخ حكــم رقــم , قــرار قضــائي رقــم , موافقــة علــى بیــع 

.//بتاریخ قضائي رقم 
ملتمســا الحكــم وفــق , أكــد فیهــا ســابق دفوعاتــه  //وبنــاء علــى تعقیــب الســید محمــد بجلســة 

.محرراته 



عـرض فیـه مـا سـبق ملتمسـا الاشـهاد لـه //وبناء على تعقیب المدخل فـي الـدعوى بجلسـة 
.بكونه المالك للاصل التجاري موضوع النزاع مع رفض طلب المدعین 

ــــاء علــــى تعقیــــب  عرضــــوا فیــــه مــــا ســــبق ملتمســــین الحكــــم وفــــق //المــــدعین بجلســــة وبن
.مساتهمملت

.القاضي بإجراء بحث بین الأطراف //بتاریخ وبناء على الحكم التمهیدي رقم 
ــیهن الســیدات فاضــمة و تــوفلا و خدیجــة وتــري بواســطة نــائبهن  وبنــاء علــى مــذكرة جوابیــة للمــدعى عل

ینــازعن فـــي عقــد الشـــراكة الــذي یـــربط بــین مـــورثهن ومــورث المـــدعین بخصــوص المحـــل عرضــن فیهــا أنهـــن لا
ومنذ وفاة مورثهن ظل السید محمد یسیر المحل ولم تجـرى أیـة محاسـبة بـین الأطـراف كمـا أن , موضوع النزاع 

ملتمسـات , السید محمد خان الثقة وفوت الأصل التجاري لابنـه دون وجـه حـق وخرقـا لبنـود الوكالـة المسـلمة لـه 
الحكــم بــإجراء محاســبة بــین الأطــراف وفــرز نصــیب كــل واحــد والتــزام المكلــف بتســییر الأصــل التجــاري بــالأداء 

.المستأنفبالدار البیضاء الحكمالمحكمة التجاریة أصدرت وحیث 
المستأنف علیهم تقدموا بطلبهم الرامي الى الحكم بأدائهم أن أسباب استئناف المستانفین وحیث جاء في 

شــارع بــوردو، والأمــر بــإجراء خبــرة حســابیة لفائــدتهم مســتحقاتهم عــن مــداخیل المحــل التجــاري الكــائن ب 
ووجـه المسـتأنف علـیهم الـدعوى . لتحدید هذه المداخیل مع الحكم بإنهاء حالـة الشـیاع وفسـخ العقـد الـرابط بینهمـا

وأن الثابت من خلال نسـخة الإراثـة أن المسـتأنف علـیهم أغفلـوا ذكـر جمیـع . هة أحد الورثة دون غیرهمفي مواج
ورثــة عبــد االله ، والأمــر یتعلــق با؛مــد وتــي، وســعید ، وعائشــة ، وبالتــالي تكــون الــدعوى مختلــة شــكلا لعــدم ذكــر 

. جمیع الورثة
كما أن الحكم المستأنف جانب الصواب فیما قضى به، ذلك أن المحكمـة لـم تـبن قضـاءها علـى أسـاس 

وأن المستأنف علیهم لم یسـبق لهـم أن طـالبوهم بالأربـاح المزعومـة علـى اعتبـار انهـم یعلمـون بـأن . قانوني سلیم
. وسجله بالسجل التجاريالمحل قد فوت للمدخل في الدعوى السید حسن الذي أسس به أصلا تجاریا خاصا به

وكــان علـــى المحكمـــة أن تأخــذ بطلـــب إدخـــال الغیــر فـــي الـــدعوى علــى اعتبـــار أنـــه هــو المالـــك الحـــالي للاصـــل 
وأن تعلیل المحكمة بخصوص المدخل في الدعوى واعتبار الطلب مختل شكلا لكون المدعى علیه لم . التجاري

بالرجوع الى الحیثیة ما قبل الأخیرة فإن المدعى علیه یوجه أیة مطالب ضده یبقى غیر مؤسس قانونا، ذلك أنه 
وأن الحكم التمهیدي القاضي . الثاني قد طالب بالزام المدخل في الدعوى المكلف بتسییر المحل التجاري بالأداء

بإجراء خبـرة حسـابیة كـان فـي غیـر محلـه، لأن الأمـر یتعلـق بمحـل تجـاري قـد تـم تفویتـه للغیـر منـذ سـنة 
" ج"كمــا هــو ثابــت مــن خــلال شــهادة نمــوذج أصــلا تجاریــا باســم الســید حســن تحــت عــدد وأنشــئ بــه

. وكـــان علـــى المســـتأنف علـــیهم أن یطـــالبوا بواجبـــات الاســـتغلال ولـــیس الأربـــاح. المـــدلى بهـــا بـــالملف الابتـــدائي
إذ من . ولیس العكسویتعین أن یسیر الحكم التمهیدي القاضي بإجراء خبرة في اتجاه تحدید واجبات الاستغلال

غي المستساغ قانونا ومنطقا أن یتم مطالبة بائع الأصل التجاري بالأرباح عن استغلال الأصل التجاري لم یعد 
وأن مـا . له أیة علاقة به، وهو الأمر الثابت من خلال انتقال الأصل التجاري للمدخل فـي الـدعوى السـید حسـن

لیلهــا لعــدم قبولهـا لطلــب إدخــال الغیــر فــي الــدعوى، كــان فــي غیــر ذهبـت إلیــه المحكمــة للحكــم المســتأنف عنــد تع



وأن القـول بكـون المحكمـة تحكـم علـى المـدخل فـي الـدعوى متـى . محله ولا یسـتند علـى أس أسـاس قـانوني سـلیم
تأكدت من جدیة مطالب صاحب طلب الإدخال حتى ولو لم یوجه المدعي ضد المدخل أیة مطالـب یبقـى غیـر 

وأنهم أوضحوا للمحكمة أن المحل التجـاري موضـوع النـزاع . ا هو مثبت بالملف الابتدائيذي معنى ومناقض لم
الـذي كـان یتعـین اسـتدعاؤه وحضـوره فـي الخبـرة قد تفویـت أصـله التجـاري للمـدخل فـي الـدعوى منـذ سـنة 

مهیـدي والقطـي وبعـد لذلك یلتمسون الغاء الحكم الت. المأمور بها وتحمیله كل تبعات انتقال الاصل التجاري إلیه
.التصدي التصریح بعدم قبول الطلب واحتیاطیا الحكم برفض الطلب

أدلــى المســتأنف علــیهم بواســطة نــائبهم الاســتاذ احمــد اســكلو بمــذكرة //وحیــث إنــه بجلســة 
أفــادوا فیــه أنــه بــالرجوع الــى مــا //جــواب مــع اســتئناف فرعــي مــؤدى عنــه الرســم القضــائي بتــاریخ 

استندوا علیه في ذلك ومقارنته بحقائق النزاع وما ینطبـق علیهـا مـن قـانون سـیلاحظ أنـه غیـر وجیـه ولا بمؤسـس 
ولا یــــروم فــــي الحقیقــــة إلا تمطــــیط المســــطرة وتعقیــــد إجراءاتهــــا مــــا أمكــــن وبالتــــالي الحیلولــــة دون تمكیــــنهم مــــن 

تـاریخ وفـاة غشت دءا من استخلاص حقوقهم وبنسبة النصف من المداخیل وأرباح المحل التجاري ب
وأن مـــا یـــدل علـــى ذلـــك أن بعضـــهم وبالخصـــوص الســـید محمـــد یحـــاول جاهـــدا إمـــا باســـمه الخـــاص أو . مـــورثهم

باسمهم جمیعا وفي كل المساطر السابقة اختلاق وقائع كاذبة للتغطیة على إیلاء ابنه لسید حسن تسییر المحـل 
اســـاس وســـائل احتیالیـــة ودون تشـــاور أو اتفـــاق معهـــم الـــذین وتســـجیل اســـمه فـــي ســـجله التجـــاري ولوحـــده وعلـــى 

والمــدلى بــه رفقــة المقــال الافتتــاحي شــتنبر یملكــون نســبة النصــف منــه بمقتضــى العقــد المــؤرخ بیــوم 
وادلوا بنسخة من العقد كـدلیل ونسـخة مـن الوكالـة التـي اسـتغلها هـو . والمبرم ما بین مورثهم ومورثهم المستأنفین

تسجیله بالسجل التجاري مع أنه بمقتضاها مجرد وكالة خاصة یأذن فیها بعض المستأنفین لـه بتسـییر وابنه في
المحل وإدارته وتسجیله في مكتب الضرائب وفي مصـلحة  التسـجیل التجـاري وبشـؤونه عامـة، وهـذا مـا لا یعنـي 

تلــك النســبة عمــلا بالمبــادئ بیعهــا أو تفویتــا مــع العلــم أنــه حتــى ولــو كــان كــذلك فــلا یمــس بــأي حــال حقــوقهم وب
وأن ما یكذب أكثر ما یدعي السید محمد وابنه حسن وبعـض المسـتأنفین الـذین اسـتغلهم وبمقتضـى تلـك . العامة

الوكالة وفي أكثر من مسطرة ودون إذن منهم كما هو الحال في هذا الطعن الاقـرار الكتـابي الصـادر عـن ثلاثـة 
وان هــذا الإقــرار كــاف لــرفض جمیــع الطلبــات . ضــمة وخدیجــة وتــوفلامــنهم فــي الطــور الابتــدائي وهــن الســیدة فا

سواء طلب الطعن بالزور والأمیة ولا الجهل بوجود عقد الشراكة ولا التسجیل بالسجل التجاري بغض النظر عن 
أمـا الـدفع بخصـوص عـدم الاشـارة إلـى اسـماء . باقي الوسائل القانونیـة الوجیهـة والمثـارة مـن قـبلهم فـي محـرراتهم

لمستأنفین كافة في المقال الافتتاحي فإنه ادعاء لا سند له في القانون ما داموا یجهلون عددهم أو سبق لهم أن ا
تعرفـوا علـیهم أو حصــلوا علـى نسـخة مــن إراثـتهم وهـذا مــا سـار علیـه العمــل القضـائي وأكـد علیــه فـي العدیـد مــن 

. الأحكام والقرارات
المقـال الافتتـاحي للـدعوى الملاحـظ أن مـن بـین مطـالبهم فـك فإنـه بـالرجوع إلـى: في الاسـتئناف الفرعـي

مــن ق ل ع والحكــم بفســخ عقــد الشــراكة مــع تقــویم الأصــل حالــة الشــیاع فیمــا بــین الطــرفین طبقــا للفصــل 
غشـت التجاري للمحل بواسطة خبیر وتحدید ثمنه بالمزاد العلني بالاضافة إلى تحدید مستحقاتهم ابتداء مـن 

واقتضى نظر المحكمة وبما لها من سلطة تقدیریـة رفـض طلـب الفسـخ بعلـة أنهـم لـم . وفاة مورثهمتاریخ 



وأن هـذا التعلیـل غیـر مصـادف للصـواب لأنهـم فـي نـزاع معهـم منـذ . یدلوا بإراثة تضـمن كافـة أسـماء المسـتأنفین
نســـخة مـــن إراثـــتهم تـــاریخ وفـــاة مـــورثهم، وأن لمـــن المســـتحیل التعـــرف علـــى عـــددهم أو أن یحصـــلوا مـــنهم علـــى 

وان . وبالتالي تسجیل الدعوى في مواجهتهم وبأسـمائهم وعلـى خـلاف مـا ذهـب إلیـه الحكـم الابتـدائي فـي قضـائه
بــاقي الــدفوع تبقــى غیــر مؤسســة ولا محــل لهــا فــي النازلــة لأن عقــد الشــراكة وبمقتضــى القــانون یــربط مــا بیــنهم 

مالك الأصل التجـاري للمحـل وعلـى اسـاس مجـرد وكالـة والمستأنفین ولیس مع السید حسن الذي یدعي زورا أنه
وفـي الاسـتئناف الفرعـي . لذلك یلتمسـون رفـض الاسـتئناف. كما تم بیانه أعلاه مما یستدعي صرف النظر عنها

تأییــد الحكــم المســتأنف مــن حیــث المبــدأ مــع تعدیلــه وذلــك بــالحكم بالاضــافة بفســخ عقــد الشــراكة المبــرم بتــاریخ 
وحفـظ . رثهم ومورث المستأنفین وتحدید ثمن بیعـه بـالمزاد العلنـي بواسـطة خبیـر مخـتصبین مو //

.حقهم في الرد والتعقیب وتقدیم مطالبهم النهائیة، وتحمیل المستأنفین الصائر ابتدائیا واستئنافیا
وا أدلــى المســتأنفین بواســطة نــائبهم بمــذكرة تعقیبــي مرفقــة بوثیقــة أفــاد//وحیــث إنــه بجلســة 

فیهــا أن الثابــت مــن خــلال الاراثــة المــدلى بهــا بــالملف أن المســتأنف علــیهم لــم یــدخلوا جمیــع الورثــة فــي الــدعوى 
وأن توجیـه الـدعوى فـي مواجهـة أحـد . المقامة من طـرفهم ویتعـین الأمـر بالمسـمى سـعید، عائشـة، احمـد، فاطمـة

ة صـدور حكـم فـي المراكـز القـانوني لـذوي الورثة دون غیره من شـأنه أن یمـس بحقـوق الغیـر، وقـد یغیـر فـي حالـ
وأن المستأنف علیهم لم یتداركوا هذا الاسقاط أو الاغفال، بل اسـتمروا فـي مناقشـة الملـف وكـأن النـزاع . الحقوق

وكمــا ســبق الاشــارة إلیــه بالمقــال الاســتئنافي فــإن المحــل التجــاري . لا یعنــي جمیــع الأطــراف المــذكورة فــي الإراثــة
وأسـس بـه أصـلا بوردو الدار البیضاء الذي انتقل إلى السید حسن وتري منذ سـنة شارعالكائن ب 

، وأنــه //تجاریـا، وهـو مـا تضــمنه تقریـر الخبیـرة المعینــة بمقتضـى الحكـم التمهیــدي الصـادر بتـاریخ 
شـراكة مـع وأن ما زعمه المستأنف علیهم بكون مورثهم كان یرتبط بعقد . مسجل في اسمه تحت عدد 

مورثهم غیر مبني على اساس قانوني سلیم طالما أن عقد الشراكة المتمسك بـه لـم یـتم تسـجیله طبقـا لمقتضـیات 
وبالتالي فإن تفویتهم للمحل التجاري للسید حسن كان تفویتـا قانونیـا علـى أساسـه . من مدونة التجارةالفصل 

رثـة عبـد االله فـي عقـد الشـراكة الـذي كـان یـربط مـورثهم وان عدم منازعة أحد و . أسس هذا الأخیر أصله التجاري
ومورث المستأنف علیهم لن یقدم أیة إضافة بشان النزاع المطـروح علـى المحكمـة بقـدر مـا زاده غموضـا ولبسـا، 

وأن . وهــو مــا یؤكــد تصــریحهن بكــونهن لــم یجــرین أیــة محاســبة بیــنهن وبــین شــقیقهن ولــم یســتلمن منــه أي مبلــغ
یلــزم إلا مــن صــدر عنــه مــا دامــوا أنهــم كــانوا علــى علــم بتفویــت المحــل التجــاري للســید حســن الإقــرار أعــلاه لــن 

.وبموافقتهم
فإن الحكم المستأنف إن كان قد رد طلب المستأنفین فرعیا في الشـق المتعلـق :  وفي الاستئناف الفرعي

المنطقیـة والقانونیـة السـلیمة أن بعقد الشـراكة وتقـویم الأصـل التجـاري وبیعـه فـي المـزاد العلنـي فكـان مـن الناحیـة 
لـذلك . یسري هذا التعلیل على الحكم برمته ما دام الأمر یتعلـق بموضـوع ومحـل وسـبب وأطـراف واحـدة مشـتركة

یلتمسون إجراء بحث للتأكد من صحة تفویت المحل التجاري موضوع النزاع وكذا عقـد الشـراكة الـذي كـان یـربط 
.ي الاستئناف الفرعي عدم قبولهوف. بین المستأنفین والمستأنف علیهم



أدلـــى المســـتأنف علـــیهم بواســـطة نـــائبهم بمـــذكرة تعقیـــب مـــع مقـــال //وحیـــث إنـــه بجلســـة 
أفـادوا فیـه أنـه وعلـى خـلاف مـا یـدعون مـن أن //الاصلاحي مؤدى عنه الرسوم القضـائیة بتـاریخ 

ن لیبقــى مجــرد افتــراء وبهتــان ولــو أنشــأ علــى الأصــل لاتجــاري للمحــل قــد تــم تفویــت حقوقــه كاملــة للمــدعو حســ
المحــل ســجلا تجاریــا خاصــا بــه لأن لا أحــد مــنهم أقــدم علــى بیــع حقــه لــه إلا الســید أحمــد كمــا لمــي قــدم أي أحــد 
منهم على ذلـك باعتبـار انهـم یملكـون نصـف الأصـل التجـاري، مـع العلـم أنهـم سـبق لهـم أن أوضـحوا فـي مـذكرة 

المستأنفات لم یسبق لهن أن فوتن حقوقهن من الأصـل التجـاري للسـید حسـن وإنمـا جوابهم الأخیرة أن ثلاثة من 
ســلموه مجــرد وكالــة لینــوب عــنهن لتســییر المحــل وإدارتــه والتــي لربمــا هــي التــي اعتبرهــا عقــد تفویــت، وهــو مــا لا 

ل بالسـجل إضافة إلى ذلك فـإن التسـجی. یسمح به القانون إلى درجة أن ینشئ بمقتضاها سجلا تجاریا خاصا به
التجاري لیس إلا مجرد قرینة قانونیة ویمكن ضحدها بأیة وسیلة قانونیة كما هـو الحـال فـي ملـف النازلـة، وأهمـا 
إقــرار الســـیدات تـــوفلا وفطیمــة وخدیجـــة بمقتضـــى مــذكرة جـــوابهم والتـــي أوضــحن فیهـــا أن عقـــد الشــراكة مـــا بـــین 

بدورهن یطالب بمحاسبة مسیر المحـل بأدائـه لهـن مورثهم ومورث المستأنف علیهم صحیح ولا زال قائما، وأنهن
.ما ینوبهن من مداخیل وأرباح

حضرت الاستاذة دخموش عـن //وحیث أدرجت القضیة بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 
فحجــزت الاســتاذ اســكلو وحضــر الأســتاذ موجــال وأدلــى برســالة ســحب نیابــة مرفــق برســالة مــن طــرف المســتأنف

.//مددت لجلسة //قصد النطق بالقرار بجلسة القضیة للمداولة

محكمة الاستئناف
.حیث تمسك المستانفون بأسباب استنافهم المشار الیها أعلاه 

للـدعوى لا یعتبـر خلـلا فـي فتتـاحين عدم ذكر بعض الاطراف أو بعض الورثة في المقال الاإو حیث 
مــن واجــب الاســتغلال ، و عمــلا المــدعيى أداء نصــیب كــل مــن وى ، مــادام موضــوع الــدعوى یقتصــر علــالــدع

ت مصـــالح یة لا تقبلهـــا المحكمـــة الا إذا كانـــالشـــكلیة و المســـطر الاخـــلالاتم .م.مـــن قالفصـــل مقتضـــیاتب
الدعوى فيالطاعنین لم یبینوا وجه الضرر من عدم ادخال باقي الورثة و الحال ان ،قد تضررت فعلاطرفال

.لدفع في هذا الصدد مما یتعین رد ا
الاســــتغلال واجــــبالتجــــاري موضــــوع طلــــب للأصــــلملكیــــتهم اعلــــیهم قــــد أثبتــــو المســــتأنفن إو حیــــث 

الطــرف أنراثــة فــي حــین إو برســم بتــاریخ المســتأنفینو مــورث مــورثهمبمقتضــى عقــد بیــع منجــز بــین 
. نصییبهم لهم من الاصل التجارينالمالكیهذا العقد أو ابطاله أو ما یفید تفویت فسخ ما یفید بالطاعن لم یدل 

شــيءفــي لــن یجــديعلــى إنشــاء أصــل تجــاري باســم حســن " ج " وحیــث ان الاســتدلال بشــهادة نمــوذج 
انشــاء أصـل تجـاري علــى یمكـن بالتـاليعلــیهم ولا المسـتأنفصـل تجـاري باســم ورثـة أمـادام المحـل یتـوفر علــى 
.ومترتبا حقوقا لمالكیهنیة لاثاره القانو منتجاأصل تجاري مازال قائما 

.حیث تبعا لذلك یتعین رد الاستئناف و تأیید الحكم المستانف و 



لهــذه الأسبـــاب

.علنیاا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافقبول:الشكلفي

هترافععلىالصائرإبقاءمعالمستأنفالحكموتأییدبرده:الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر         المستشارالرئیس           



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018أكتوبر 23بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
ةومقرر ةرئیس

مستشارا 
مستشارا 

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

xxxxxxشركة :بین 
.نائبها الأستاذ عز الدین ولد سویلم المحامي بهیئة الدار البیضاء

.من جهةمستأنفا بوصفها

ممثلها القانونيشركة ذات المسؤولیة المحدودة الممثلة في شخص " yyyyyyyشركة :وبین 
الكائن مقرها الاجتماعي 

.نائبها الأستاذ سعد أجیاش المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا بوصفها

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

4649: رقمقرار
2018/10/23: بتاریخ

2018/8228/2871: ملف رقم
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.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف 

.الطرفینتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء
.//لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
.من قانون المسطرة المدنیةوما یلیه ومن قانون المحاكم التجاریة والفصول المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

بواسطة نائبها الأستاذ عز الدین ولد سویلم بمقال مؤدى عنه الرسم xxxxxxحیث تقدمت شركة 
الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار 1449تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 23/05/2018القضائي بتاریخ 
القاضي في منطوقه بخصوص طلب 12230/8204/2017في الملف عدد 20/02/2018البیضاء بتاریخ 

بعدم قبوله وتحمیل رافعه الصائر وبخصوص طلب أداء الأرباح عن 2016و2014أداء الأرباح عن سنتي 
في شخص ممثلها القانوني لفائدة شركة yyyyyyفي الشكل بقبوله وفي الموضوع بأداء شركة 2015سنة 

xxxxxxxx درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب لغایة 73900,00في شخص ممثلها القانوني مبلغ
.التنفیذ وتحمیل المدعى علیها الصائر ورفض الباقيیوم 

وحیث إنه لا دلیل بالملف على تبلیغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما یتعین معه التصریح بقبول 
.الاستئناف لاستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا 

تقدمت 19/12/2017ومن محتوى الحكم المطعون فیه أنه بتاریخ حیث یستفاد من وثائق الملف 
أمام بمقال مؤدى عنه الرسم القضائيستاذ عز الدین سویلمبواسطة نائبها الأxxxxxxxالمدعیة شركة 

بإنشاء شركة ذات " zzz" عرضت فیه أنها قامت بمعیة الشركة المسماة المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء 
وأن حصص الشركاء الآنفي الذكر ،295051رقم سجلها التجاري " yyyyyyy" ة تحت إسم مسؤولیة محدود

180تملك zzzشركة و ،حصة 200حصة من أصل 20العارضة تملك : كالتالي " yyyyyy" في شركة 
غیر أن العارضة لم تتوصل بمستحقاتها المترتبة عن صفتها كشریك في ،حصة 200حصة من أصل 

: حسب الترتیب التالي 2016و سنة 2015و سنة 2014دعى علیها نیتسورسینغ عن أرباح سنة الشركة الم
.درهم 50000: 2014عن أرباح سنة - 
.درهم 73900: 2015عن أرباح سنة - 
.درهم 73900: 2016عن أرباح سنة - 

2015الذي حُددت فیه أرباح سنة 20/06/2016و أنها تدلي بمحضر جمع عام عادي مؤرخ في 
درهم ونصیب العارضة منه بنسبة 739000أي مبلغ , درهم 1.266.662,69بمبلغ 31/12/2015لغایة 

وبالتالي فمستحقات العارضة في الشركة ،درهم 73.900حصة هو مبلغ 200حصة من أصل 20
درهم 73900+ درهم 50000: هو مبلغ 2016و2015و2014لیها نیتسورسینغ عن سنة المدعى ع

من أجل استیفاء مستحقاتها الحبیة المبذولةمضیفة ان جمیع المحاولات , درهم 197800= درهم 73900+ 
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ء فهي تلتمس الحكم بأدالكلذ،وان هذه المستحقات تشكل دینا في ذمة المدعى علیها،باءت بالفشل

كما هو موضح أعلاه بمبلغ 2016و2015و2014لفائدتها أرباح سنة yyyyyyyyالمدعى علیها شركة 
واحتیاطیا إجراء خبرة ،مع الفوائد القانونیة من تاریخ الحكم مع النفاذ المعجل والصائر, درهم 197800

وتحدید أرباح 2016لغایة2014حسابیة على حسابات المدعى علیها لحصر أرباح السنة المالیة من 
.مع حفظ حقها في التعقیب،العارضة عن تلك المدة بقدر حصتها في المدعى علیها

أنه بخصوص الأرباح المزعومة عن سنتي ا بواسطة نائبها بمذكرة أوردت فیهاالمدعى علیهوأجابت
بهذا المتعلق طلبها معهمما یكون،فإن المدعیة لم تدل بما یثبت مدیونیة العارضة عنها2016و 2014

2015بخصوص الأرباح المزعومة عن سنة أماو ،الخصوص غیر مرتكز على أساس قانوني و یتعین رفضه
لأرباح الشركة المذكورة إلا أن الثابت ان المدعیة ومن 2015بمحضر جمع عام لسنة أدلتفالمدعیة وإن 

وتأسیسا علیه ومن ،لغ مالیة مهمة دون مبررخلال ممثلها القانوني السید جولیان كوییار كانت تسحب مبا
نها تدلي بمقتطف من أو ،خلال الوثائق المدلى بها یبقى طلب المدعیة بإجراء خبرة حسابیة لا مبرر له

مرفق بجدول تفصیلي للمعاملات البنكیة التي تحدد حجم المبالغ التي كان 2015الحساب البنكي لسنة 
سواء بالسحب الأوتوماتیكي أو التحویلات البنكیة لفائدة المدعیة من حساب یسحبها الممثل القانوني للمدعیة 

بالبیضاء تلتمس أداء ةكما ان المدعیة سبق لها ان تقدمت بدعوى أمام المحكمة الاجتماعی،العارضة
كما ان العارضة تضررت ،وهو الأمر الذي قضت بشأنه المحكمة بعدم قبول الدعوىةتعویضات اجتماعی

الموضوع لازالت في ن العملیات المشبوهة للممثل القانوني للمدعیة مما اضطرت معه إلى تقدیم شكایة كثیرا م
. رفض الطلبالحكم بملتمسة ،رهن البحث

أنه بالرجوع لمحضر الجمع العام المدلى به یتبین أن وعقبت المدعیة بواسطة نائبها بمذكرة جاء فیها
وأنه تخلف بدون وجه حق عن القیام ،والذي ترأس الجلسة" a" د المسیر الوحید للمدعى علیها هو السی

مما جعل 2016و2014بالإجراءات القانونیة من أجل تمكین العارضة من حصتها في أرباح سنوات 
العارضة تتقدم بمقالها الحالي استنادا لمحضر الجمع العام المدلى به والذي لقي القبول والمصادقة بإجماع 

وبخصوص الدفع بكون الممثل القانوني للعارضة قد قام بسحب مبالغ مهمة من الشركة المدعى ،الحاضرین
فبالرجوع لمقتطف الحساب البنكي والجدول التفصیلي للعملیات البنكیة یتضح أنها تتعلق بشركة أخرى ،علیها

سجلها التجاري wwwwوالعارضة تدلي بما یفید ان شركة ،ولا علاقة للمدعى علیها بهاwwwwهي شركة 
وأن استدلال المدعى علیها بتلك ،295051والمدعى علیها سجلها التجاري هو رقم ،181919هو رقم 

.ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي،الأوراق هي محاولة للتدلیس على العارضة مما یتعین استبعادها
.وهو الحكم الذي استأنفته المدعیةلیه أعلاهإالقضیة أصدرت المحكمة الحكم المشار وبعد مناقشة 

أسباب الاستئناف
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العارضة تلتمس بمقتضى مقالها الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن أسبابحیث جاء في 

73900,00الاستئنافي تأیید الحكم الابتدائي فیما قضى به من أداء المستأنف علیها لفائدة العارضة مبلغ 
مصدرة الحكم فإن المحكمة 2016وسنة 2014أما بخصوص طلب أرباح سنة . 2015درهم عن أرباح سنة 

علیها المستأنفعدم إدلاء العارضة بما یفید تحقیق لةبعردت هذا الطلب وقضت بعدم قبولهالمطعون فیه
ثباتات لإأن المحكمة لا تتطوع لجمع او لأوانه اسابقهایجعل طلب، ممالأرباح بخصوص الفترة المطالب بها

بالحجج التي تعزز بالإدلاءهم في الدعوىز بحكم مراكنطراف على اعتبار أنهم ملزمو والأدلة لفائدة الأ
أنه وخلافا لما ذهبت إلیه غیر،اعتبرت أن طلب إجراء خبرة غیر معتبر وصرفت النظر فیهتاليوبال،طلباتهم

فإن العارضة ومادامت 2016و2014المحكمة بخصوص صرف النظر عن الخبرة بخصوص أرباح سنوات 
لوثائق تشكل اإن هذهف،2015أدلت بالمرحلة الابتدائیة ضمن وثائقها بوثائق محاسبتیة تتعلق بمیزانیة سنة 

منعت فعلیا من العارضةخاصة وأن 2016و2014مر بإجراء خبرة بخصوص أرباح سنة لألقرائن قویة 
فإن العارضة أمروأنه ومهما یكن من . 2016و2014بسنوات المتعلقةالحصول على الوثائق المحاسبتیة 

والمؤرخ 2014أرباحا استطاعت أخیرا ان تحصل على محاضر الجمع العام العادي والتي حددت فیه
exercice clos le 31: بـوالمتعلق2015یونیو 25في  décembre 2014:

Résultat de l’exercice : 522256 MAD-
Bénéfice distribuale : 518256,91 MAD-
Dividendes : 500000 MAD-

: هو %10حصة اي 20باعتبارها مالكة لـ2014اي ان مبلغ الأرباح بالنسبة للعارضة عن سنة 
درهم50.000,00= 10×درهم 500.000,00

100
وبتقریر یتعلق بتسییر الموازنة yyyyyyبشركة المتعلقة2014كما تدلي العارضة تعزیزا لذلك بموازنة 

yyyyyyyبشركة المتعلق2016لسنة ) (le bilanكما أن العارضة تدلي كذلك بـ 31/12/2014إلى غایة 
2017یونیو 28وكذا محضر الجمع العام العادي بتاریخ 

)comptes de l’exercice 2016 clos le 31/12/2016 ( لأرباح في مبلغ اوالذي حددت فیه
2017یونیو 28ي بتاریخ علیها في محضر الجمع العام العاددرهم والتي تمت المصادقة835.508,73

:يه%10حصة اي 20أنها مالكة لـأساسعلى 2016وأنه اعتبارا لذلك فإن أرباح العارضة لسنة 
درهم83.550,87= 10×درهم 835.508,73
100

ظامیته وموضوعا بخصوص أرباح والتمس دفاع المستأنفة في الأخیر التصریح بقبول الاستئناف لن
سماع الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم 2016وسنة 2014سنة 
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العارضةفي شخص ممثلها القانوني لفائدة yyyyyyبقبول الطلب بشأنهما شكلا وفي الموضوع بأداء شركة 

ومبلغ 2014سنة أرباحدرهم عن 50.000,00في شخص ممثلها القانوني مبلغ xxxxxxشركة 
مع الفوائد القانونیة ابتداء من تاریخ الطلب وعلیها بجمیع الصوائر، 2016درهم عن أرباح سنة 83.550,87

شكلا 2015الحكم الابتدائي فیما قضى به بخصوص طلب الأرباح عن سنة بتأییدسماع الحكم و 
م في شخص ممثلها القانوني لفائدة .م.شyyyyyyyكة فیما قضى به من أداء شر بتأییدهوفي الموضوع 

مع الفوائد ) ثلاثة وسبعون ألف وتسعمائة درهم(درهم 73.900,00العارضة في شخص ممثلها القانوني لمبلغ 
.لغایة یوم التنفیذ وتحمیلها الصائرالطلبالقانونیة من تاریخ 

BILAN، 2014لسنة BILAN، مطعون فیهالن الحكم منسخة عادیة :وأرفق المقال بالوثائق التالیة
28، محضر جمع عام عادي مؤرخ في 2015یونیو 25، محضر جمع عام عادي مؤرخ في 2016لسنة 
.31/12/2014ومحضر تسییر لموازنة 2017یونیو 

حضر خلالها نائب 25/09/2018وبناء على ذلك أدرجت القضیة بعدة جلسات آخرها جلسة 
جاهزة للبت وجعلها القضیةفتقرر اعتبار ةسابقفي جلسةالمستأنف علیها رغم إعلامهالمستأنفة وتخلف نائب

.23/10/2018لجلسة وتمدیدها16/10/2018في المداولة للنطق بالقرار بجلسة 
التـــــعـــــلــــیـــل

بأداء الأرباح المتعلقحیث إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه قضت بعدم قبول الطلب في شقه 
لم تدل بما یفید تحقیق المدعى علیها - المستأنفة- بعلة مفادها أن المدعیة2016و2014عن سنتي 

.لأرباح بخصوص الفترة المطالب بها-المستأنف علیها–
محكمة موضوع یمكن الإدلاء لدیها بكل الحجج التي تكون قد باعتبارهاالاستئنافوحیث إن محكمة 

نونیة اقبجمیع وجوهه البمعنى أنه ینقل النزاع،، كما أن للاستئناف أثر ناقلالابتدائیةأغفلت في المرحلة 
التي تنشر القضیة الثانیةوالواقعیة من محكمة الدرجة الأولى المطعون في حكمها ویطرحه أمام محكمة الدرجة 

.ابتدائیافیه أمامها من جدید وتعید النظر فیه وكأنها تنظر 
وحیث إنه من جهة أخرى فإن اعتبار الدعوى جاهزة للبت فیها یخضع لتقدیر محكمة الاستئناف دون 

.بعدم قبولها شكلاالتصریحتمییز بین ما إذا كان الحكم الابتدائي قد بت في موضوعها أو اقتصر على 
الطاعنة في المرحلة الاستئنافیة لتبریر طلبها الذي قضت المحكمة بعدم قبوله بمحضر أدلتحیث و 

مبلغفي2014الذي حددت فیه الأرباح لسنة 25/06/2015الجمع العام العادي المؤرخ في 
أدلتكما 31/12/2014وبتقریر یتعلق بتسییر الموازنة إلى غایة 2014درهم مدعم بموازنة سنة 500000

835.508,73الذي حددت فیه الأرباح في مبلغ 28/06/2017بمحضر الجمع العام المؤرخ في أیضا
.درهم

منازعة أو طعن من طرف المستأنف علیها التي لم یدل أیةوحیث إن الوثائق المدلى بها لم تكن محل 
.جواب رغم إمهاله لذلكبأينائبها 
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یكون نصیبها %10حصة أي 20طاعنة في الشركة وهي وحیث إنه انطلاقا من الحصة المملوكة لل

:يلفي الأرباح كالتا
:2014عن سنة - 

درهم50.000,00= 10×500.000,00
100

:2016بالنسبة لسنة - 
درهم83550,87= 10×835.508,73

100
مما یتعین معه الاستجابة ع، .ل.من ق871وحیث إن طلب الفوائد القانونیة یجد سنده في الفصل 

.إلى الطلب المتعلق بهذا الخصوص
الذي یوجب على محكمة م .م.من ق146وحیث یتعین استنادا إلى ما ذكر وتطبیقا لمقتضیات الفصل 

التصریح بإلغاء الحكم المستأنف للبتالاستئناف أن تتصدى للبت في جوهر النزاع إذا كانت القضیة جاهزة
والحكم من 2016و2014رباح عن سنوات بأداء الأالمتعلقفیما قضى به من عدم قبول الطلب في شقه 

50000في شخص ممثلها القانوني لفائدة المستأنفة مبلغ وموضوعا بأداء المستأنف علیها . جدید بقبوله شكلا
مع الفوائد القانونیة ابتداء من 2016درهم عن أرباح سنة 83.550,87ومبلغ 2014درهم عن أرباح سنة 

.الصائرالطلب وتحمیلها تاریخ

.وغیابیاعلنیا وهي تبت انتهائیا تقضي فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.بقبول الاستئناف
رباح ق بأداء الألوإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من عدم قبول الطلب في شقه المتعباعتباره 

ینغ ســــنف علیهــــا شــــركة نیتسور أوالحكــــم مــــن جدیــــد بقبولــــه شــــكلا وموضــــوعا بــــأداء المســــتوعـــن ســــنتي 
ومبلــغ ة درهــم نصــیبها مــن الأربــاح عــن ســنفــي شــخص ممثلهــا القــانوني لفائــدة المســتأنفة مبلــغ 

.الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب وتحمیلها الصائروالكل معرباح سنة أدرهم عن 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة



القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـطأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافحكمةبم

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/10/23بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
.ة ومقررةرئیس

.مستشارا
.مستشارا
كاتبة الضبطالسیدةبمساعدة

:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار

.محمدالسید بین
رقم ال:عنوانه

المحامي بـهیئة سطات والجاعل محل المخابرة معه بكتابة محمدي الفاطمينائبه الأستاذ 
.الضبط بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

ه مستأنفا من جهةصفو ب
.زبیدةةالسیدوبین

:ا عنوانه
.المحامي بـهیئة الدار البیضاءیدةاخلید ز نائبها الأستاذ 

.من جهة أخرىامستأنفا علیهبوصفها

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

4650: رقمقرار
2018/10/23: بتاریخ
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.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.29/10/2018عدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین ل
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.بعد المداولة طبقا للقانون

:
الفاطمي بمقال مؤدى عنه الرسم يحیث تقدم السید محمد بواسطة نائبه الأستاذ محمد

یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار 04/06/2018القضائي بتاریخ 
القاضي 6311/8204/2017في الملف عدد 27/03/2018بتاریخ 2859البیضاء تحت عدد 

.بعدم قبول الطلب وتحمیل رافعه الصائر
وحیث إنه لا دلیل بالملف على تبلیغ الحكم المستأنف للطاعن، مما یتعین معه التصریح 

.بقبول الاستئناف لاستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا
:

06/06/2017حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه انه بتاریخ 
بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائیة الخویعلي تقدم المدعي السید محمد بواسطة نائبه الأستاذ عمر 

مناصفة في المؤسسة التعلیمیة أمام تجاریة الدار البیضاء عرض فیه انه شریك للمدعى علیها 
خریبكة وانه استصدر قرارا تحت 15- 12الأشغالابن سینا الكائنة بطریق الخطوات مركز المسماة

بإجراء خبرة حسابیة لتحدید المداخیل 8460/8232/11في الملف الاسئتنافي عدد 3918رقم 
صدر قرار استئنافي في نفس لغایة تاریخ انجاز الخبرة و 2006الصافیة للمؤسسة عن الفترة من 

درهم نصیبه مناصفة في المداخیل 156.738,52بأداء المدعى علیها له مبلغ الملف قضى 
تم رفض الطعن بالنقض فیه في الملف رقم , 2013الى 2006الصافیة عن السنة الدراسیة 

وانه تبعا لما ذكر فالعارض من حقه الحصول على نسبته من العائدات الحالیة 1426/06/2015
ملتمسا الحكم بإجراء خبرة حسابیة ، تعلیمیةأسلاكاخیلها لإضافة للمؤسسة خاصة بعد ارتفاع مد

بواسطة خبیر مختص لتحدید مداخیل المؤسسة التعلیمیة المسماة ابن سینا الكائنة بطریق الخطوات 
خریبكة وتحدید نصیب العارض منها بناء على ما هو مدون لدیها من 15- 12الأشغالمركز 

قساط الشهریة والسنویة المؤداة من طرف لامیذ المسجلین وقیمة الأدفاتر وسجلات وحساب عدد الت
خذ بعین الاعتبار ما تذره مؤسسات تعلیمیة مشابهة في المجال والحكم بأداء مرهم مع الأأولیاء أ

مع 2016إلى 2014المطلوب ضدها للعارض المبالغ المحددة بواسطة الخبرة عن سنوات من 
ة وتعیین الخبیر من مدینة خریبكة لیتسنى له القیام بمهمته على بالمؤسسالأمر حضور من یهمه 
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مرفقا مقاله بصورة . الأقصىبار في جقرب من المؤسسة وعلى الوجه المطلوب والنفاذ المعجل والإ
.من قرار استئنافي ومحضر امتناع

والمسطریة الإجرائیةان القواعد بواسطة نائبها بمذكرة جاء فیها المدعى علیها وأجابت 
ضد الإثبات التحقیق وان مطالبة المحكمة بذلك لتوفیر الحجة و إجراءات من إجراء تعتبر الخبرة 

كما ان الوثائق مجرد صور شمسیة , الخصوم لا یستقیم لكون المحكمة لا تنشئ حججا للأطراف 
علیمیة تم القانوني المسیر للمؤسسة التالإطار ع  كما ان .ل.من ق440خرقا للفصل مما یشكل 

شركة ذات المسؤولیة المحدودة والعارضة ممثلتها القانونیة EB.SINAشركة تحمل اسم إلى تغییره 
بموافقة وزارة التربیة الوطنیة المشرفة على القطاع والمدعي لم یوجه دعواه في مواجهة الشركة 

ملتمسة الحكم ،المذكورة باعتبارها طرفا مهما في القضیة لتكون الدعوى وجهت ضد غیر ذي صفة
مرفقة مذكرتها بنسخة من شهادة التسجیل بالسجل .بعدم قبول الطلب وتحمیل رافعه الصائر

.التجاري
وانه یدلي بصور ، وقرارات سابقةأحكام على أسس طلبه بواسطة نائبه بان المدعي وعقب

من قرار الأصل طبق نمرفقا مذكرته بنسختی.ملتمسا الحكم وفق طلبه، مشهود بمطابقتها للأصل
.تمهیدي وقرار استئنافي

إجراء خبرة بواسطة الخبیر محمد أصدرت المحكمة حكما تمهیدیا ب19/12/2017وبتاریخ 
.16/02/2018علي الحلو الذي أودع تقریره بالملف بتاریخ 

وبعد مناقشة القضیة أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفه 
.المدعي

أ
حیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان محكمة الدرجة 
الأولى لم تنذر العارض بتحدید طلباته وأداء الرسم القضائي عن مطالبه، رغم ان مقتضیات الفصل 

بأداء نه لابد من إشعار المعني بالأمر بأمن قانون المسطرة المدنیة والعمل القضائي تقضي 1
القرار رقم ة القرارات المتعلقة بهذا الخصوصملالرسوم القضائیة في حالة الإغفال، ومن ج

5/1999المنشور بمجلة المجلس الاعلى عدد 24/09/1996الصادر بتاریخ 1796/86
في الملحق الأول لقانون ) قبل تعدیله(9ینص الفصل " الذي علل ما قضى به كالتالي 7صفحة 

لها في فقرته الثالثة انه على المحكمة ان تراقب أداء الرسم القضائي واذا ظهر 1984المالیة لسنة 
أثناء نظر الدعوى عدم أداءه فلا یتأتى لها الحكم بعدم قبول الطلب إلا بعد تاجیل الحكم لمدة 

، وقد سبق "ط بدون جواب معینة وبقاء الإنذار بأداء الرسم القضائي الموجه من طرف كتابة الضب
ء فیما لهذه المحكمة ان قضت بإلغاء حكم ابتدائي صادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضا
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قضى به من عدم قبول الطلب لعدم أداء الرسم القضائي بسبب عدم إنذار المدعي بالأداء وقضت 
.لفائدة المدعي الطاعن بالاستئنافمن جدید بقبوله وحكمت بالتعویض المستحق 

ان للاستئناف أثر ناقل بمعنى انه ینقل النزاع بجمیع وجوهه الواقعیة والقانونیة من وبما 
جة الأولى المطعون في حكمها ویطرحه أمام محكمة الدرجة الثانیة التي تنشر القضیة محكمة الدر 

.تنظر فیها ابتدائیاأنها من جدید وتعید النظر فیها في نفس الظروف وك
ن كان قد أغفل تحدید طلباته ابتدائیا، فانه خلال هذه المرحلة من التقاضي وإ وان العارض 

94.102,43تدارك هذا الإغفال بتحدید نصیبه من الأرباح في مبلغ أي أثناء المرحلة الاستئنافیة ی
درهم الذي یمثل النصف من مجموع المبلغ الذي حدده الخبیر السید محمد علي لحلو المعین على 

كما ان العارض یتدارك إغفال أداء الوجیبة القضائیة عن ،ذمة القضیة أثناء المرحلة الابتدائیة
.خلال أداء الرسوم القضائیة عنهالمبلغ المطلوب وذلك من

وبما ان الاستئناف ینشر الدعوى من جدید وان العارض حدد المبلغ المطلوب في القدر 
وان الخبرة اعتبرتها المحكمة الابتدائیة مستوفیة ،المشار إلیه سابقا وأدى عنه الرسم القضائي

ه من خلال الاستجابة إلى لشروطها القانونیة فان ذلك یسمح للعارض بالتماس البت في دعوا
مطالبه التي أصبحت محققة ومسموعة، والتمس دفاع المستأنف في الأخیر التصریح بقبول 

درهم 94.102,43الاستئناف لنظامیته وفي الموضوع الإشهاد على تحدیده للمبلغ المطلوب في 
ه شكلا وموضوعا وبإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من عدم قبول الطلب وتصدیا الحكم بقبول

بالمصادقة على الخبرة المنجزة ابتدائیا من طرف الخبیر السید محمد علي لحلو والحكم على 
ل نصیبه بنسبة النصف في أرباح مثدرهم الذي ی94.102,43المستأنف علیها بأدائها لفائدته مبلغ 

وتحمیلها استنادا إلى الخبرة المذكورة2015و 2014المؤسسة موضوع الدعوى خلال سنتي 
.الصائر وتحدید مدة الإجبار في الأقصى

:وأرفق المقال بالوثائق التالیة 
.نسخة من الحكم المطعون فیه* 
.وصل أداء الرسم القضائي* 

في الملف عدد 26/07/2017بتاریخ 4334نسخة من قرار استئنافي عدد * 
2458/8206/2017.

.صورة من مقال استئنافي* 
.ء الرسم القضائيصورة من وصل أدا* 

25/03/2018وبناء على مذكرة جواب المستأنف علیها المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 
جاء فیها ردا على المقال ان ما ورد بالمقال الاستئنافي تعد طلبات جدیدة لا یجوز تقدیمها خلال 

بطلب إجراء محاسبة، المرحلة الاستئنافیة، وان المستأنف لم یتقدم خلال المرحلة الابتدائیة سوى 
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وانه بعد إجراء الخبرة الحسابیة تقدم بمذكرة بعد الخبرة، التمس من خلالها فقط إجراء خبرة مضادة 
.درهم94.102,43ولم یتقدم بأي طلب للأداء ولم یلتمس الحكم له بمبلغ 

وان المحكمة الابتدائیة كانت على صواب لما قضت بعدم قبول الطلب بعلة انه لم یحدد 
لباته بعد الخبرة ولم یؤد عنها الرسوم القضائیة واكتفى بالمنازعة في التقریر، مما یتعین معه ط

الحكم بتأیید الحكم المستأنف لمصادفته للصواب فیما انتهى إلیه وان المستأنف زعم انه كان على 
ن من قانو 1المحكمة ان تنذره من أجل أداء الرسوم القضائیة تماشیا مع مقتضیات الفصل 

المسطرة المدنیة مستشهدا بمجموعة من قرارات محكمة النقض وكذا قرار صادر عن محكمة 
الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء، علما ان الملاحظ ان تلك القرارات المستشهد بها لا علاقة لها 
بالقضیة لا من قریب ولا من بعید وتختلف عنها كلیا من حیث الموضوع ولا من حیث السبب، 

التالي لا تنطبق على النازلة في شيء ویتعین عدم الالتفات الیها، وان هذه القرارات تنصب على وب
الحالة التي یتقدم فیها المدعي بطلب التعویض أو الأداء دون ان یتم أداء الرسوم القضائیة عنها أو 

أداء الرسوم الرسوم التكمیلیة، في هذه الحالة فانه یتوجب على المحكمة إنذار المدعي من أجل 
القضائیة، وان هذا الإجراء هو المعمول به في سائر محاكم المملكة ولا خلاف في ذلك غیر انه 

لم یتقدم بأي طلب للتعویض أو الأداء ابتدائیا ولم –المدعي –في نازلة الحال فان المستأنف 
وان المحكمة ملزمة . یلتمس مطلقا الحكم له بمبلغ معین وانما اكتفى بالمنازعة في نتائج الخبرة

وان طلب المستأنف خال من أي طلب للأداء، وانه لا مجال . بالبت في حدود طلبات الأطراف
وإنذاره بأداء الرسم القضائي، لان هذا . م.م.من ق1للحدیث عن ضرورة إعمال مقتضیات الفصل 

وان –مستأنف ال–الأخیر مرتبط بتقدیم طلب الأداء وهو الأمر غیر الحاصل في طلبات المدعي 
تقدیم طلب الأداء خلال المرحلة الاستئنافیة یعد طلبا جدیدا وهو أمر غیر جائز وان من شأن البت 
في طلبه خلال المرحلة الاستئنافیة ان یشكل خرقا للفصل المذكور وحرمانا للعارضة من مبدأ 

ده وتأیید الحكم التقاضي على درجتین وان الاستئناف لم یأت بأي جدید لا یمكن معه الحكم بر 
.المستأنف وتحمیل المستأنف الصائر

مفادها ان 09/10/2018وبناء على مذكرة تعقیب نائب المستأنف المدلى بها بجلسة 
بحیث ان القضیة جاهزة سواء . م.م.من ق146دفوع المستأنف علیها مردودة بمقتضیات الفصل 

تعلق بالخبرة التي أبدت فیها المحكمة ما تعلق منها باستیفاء الدفوع والردود في الموضوع وما
مصدرة الحكم المطعون فیه رأیها وصادقت علیها باعتبارها محترمة لمقتضیات الحكم التمهیدي 

م، مما تبقى معه الدفوع الواردة بجواب المستأنف في .م.من ق63وتمت وفقا لمقتضیات الفصل 
.ق المقال الاستئنافيعدم الاعتداد بها والحكم وفمعهغیر محلها، مما یتعین

وحجزها للمداولة للنطق 09/10/2018وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت بجلسة 
.23/10/2018بالقرار بجلسة 
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التعليل
بعلة مفادها ان طلبالبعدم قبول قضتالمحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه إنحیث 

لم یحدد طلباته بعد الخبرة المأمور بها ابتدائیا ولم یؤد الرسم القضائي –المستأنف –المدعي 
.أداؤهالواجب

التمس بمقتضى مقاله الافتتاحي الأمر بإجراء خبرة قد–المستأنف –لكن لما كان المدعي 
واستجابت المحكمة لطلبه وأمرت 2016إلى 2014حسابیة لتحدید نصیبه في الأرباح عن سنوات 

بإجراء خبرة حسابیة أنیطت مهمة القیام بها إلى الخبیر السید محمد علي الحلو الذي أعد تقریرا في 
، وان عن المدة المطلوبة درهم94.102,43ي مبلغ الموضوع خلص فیه إلى تحدید نصیبه ف

المحكمة اعتبرت تلك الخبرة مستوفیة لشروطها الشكلیة والموضوعیة، فانه كان حریا بها إنذار 
بتحدید مطالبه على ضوء الخبرة المنجزة في النازلة تحت طائلة ترتیب –المستأنف –المدعي

.الأثر القانوني على ذلك في حالة عدم الأداء
وحیث إن محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع یمكن الإدلاء لدیها بكل الحجج 

ى أنه ینقل النزاع التي تكون قد أغفلت في المرحلة الابتدائیة، كما ان للاستئناف أثر ناقل، بمعن
بجمیع وجوهه القانونیة والواقعیة من محكمة الدرجة الأولى المطعون في حكمها ویطرحه أمام 

ر فیها وكأنها تنظر فیه محكمة الدرجة الثانیة التي تنشر القضیة أمامها من جدید وتعید النظ
.ابتدائیا

لقضائي، وان الخبرة وبما ان المستأنف قد حدد المبلغ المطالب به وأدى عنه الرسم ا
.مستوفیة لشروطها القانونیةالمطعون في حكمهاالمأمور بها ابتدائیا اعتبرتها المحكمة

وبما ان اعتبار الدعوى جاهزة للبت فیها أم لا یخضع لتقدیر محكمة الاستئناف دون تمییز 
. قبولها شكلابین ما اذا كان الحكم الابتدائي قد بت في موضوعها أو اقتصر على التصریح بعدم

فضلا على ان نظام التقاضي على درجتین لا یعني وجوب الحكم في موضوع الدعوى خلال 
مرحلتي التقاضي معا حسبما استقر على ذلك الاجتهاد القضائي، فانه عملا بمقتضیات الفصل 

الذي یوجب على محكمة الاستئناف ان تتصدى للحكم في جوهر الدعوى إن . م.م.من ق146
هزة، فانه یتعین واستنادا إلى كل ما ذكر اعتبار الاستئناف والتصریح بإلغاء الحكم كانت جا

المستأنف فیما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جدید بقبوله شكلا وموضوعا بأداء 
ح الذي یمثل نصیبه بنسبة النصف في أربا94.102,43المستأنف علیه لفائدة المستأنف مبلغ 

.2016و2014دعوى عن سنوات المؤسسة موضوع ال
.وحیث ینبغي تحدید مدة الإكراه البدني في الأدنى

.إن خاسر الدعوى یتحمل صائرهاوحیث
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لهــذه الأسبـــاب
:ا علنیا وحضوریا وهي تبت انتهائیتقضي محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.بقبول الاستئناف:

باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جدید : وضوعالم

الذي یمثل نصیبه 94.102,43وموضوعا بأداء المستأنف علیها لفائدة المستأنف مبلغ شكلابقبوله 

الصائر وتحمیلها 2016إلى 2014منسنواتبنسبة النصف في أرباح المؤسسة موضوع الدعوى عن 

.وتحدید مدة الإجبار في الأدنى

.



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
25/10/2018بتاریخالبیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت 

. رئیسة ومقررة
مستشارا 
مستشارا

.الضبطبمساعدة  كاتب 
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

عز الدین السید بین  
عنوانه ب 

.نائبه الاستاذ إدریس عبودي المحامي بالقینطرة
.من جهةابوصفه مستأنف

سیفین -وبین  
دیمیربلیك -
شركة -

.الكائن مقرها الاجتماعي
المحامي بهیئة القنیطـرة والجاعـل محـل المخـابرة معـه بمكتـب نائبهم الاستاذ عبد الرحمان لمریني

الاستاذ محمد العربي لمریني المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهة أخرىم مستأنفا علیههم بوصف

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

4777: رقمقرار
2018/10/25: بتاریخ
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.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالحكمبناء على مقال الاستئناف 
.//استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 

من قـانون وما یلیه ومن قانون المحاكم التجاریة والفصول المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المسطرة المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بمقال استئنافي مؤدى عنـه الرسـوم نائبه  الاستاذ إدریس عبودي بواسطة السید عز الدین حیث تقدم

بتــــاریخ بالربــــاطالمحكمــــة التجاریــــة الصــــادر عــــنالحكــــم بمقتضــــاه یســــتأنف//القضــــائیة بتــــاریخ 
فـــــي المقـــــال والقاضـــــيتحـــــت عـــــدد //فـــــي الملـــــف التجـــــاري عـــــدد //

وفــي المقــال . وتحمیــل رافعــه الصــائرالاصــلي والاصــلاحي فــي الشــكل بقبولهمــا وفــي الموضــوع بــرفض الطلــب
.المضاد في الشكل بعدم قبول الطلب وتحمیل رافعه الصائر

وحیث تقدمت المستأنفة علیه بواسطة نائبه الاستاذ عبد الرحمان لمریني باستئناف فرعي مؤدى عنه 
.جعه أعلاهیستأنفون بمقتضاه فرعیا نفس الحكم المشار إلى مرا//الرسوم القضائیة بتاریخ 
:ـلــــفي الشكــ

وفــق الشـــروط الشـــكلیة المتطلبــة قانونـــا صـــفة قـــدمین الاســـتئنافیین الأصــلي والفرعـــي حیــث ان المقـــال
.یتعین معه التصریح بقبولهما شكلاوأجلا وأداء مما

:وفي الموضــوع
أن المستأنف تقدم بواسطة محامیه بمقـال مـؤدى المطعون فیه والحكمحیث یستفاد من وثائق الملف 

وذلـك منـذ فـي المائـة مـن الحصـص فـي شـركة أنـه شـریك بنسـبة عنه الرسوم القضائیة أفـاد فیـه 
حسـب مـا تبینـه شـهادة المحافظـة /وان هذه الشركة تملك الرسم العقـاري عـدد تأسیسها سنة 

المذكورة اعلاه لم تقم بـأي نشـاط ولـم یسـجل علیهـا اي خصـوم الـى ان فـوجئ العقاریة وانه منذ تأسیس الشركة
داخـل مقـر الشـركة المـراد حلهـا تمـارس نشـاطا آخـر غیـر الـذي اسسـت بوجود شـركة اخـرى تسـمى 

من اجله الشـركة التـي یشـترك فیهـا المـدعي، وانـه مسـیر مـع شـریكه المسـمى سـیفن وان كـراء الشـركة لأي كـان 
وتعیــین خبیــر لتقیــیم مــن حصــول موافقتــه وتوقیعــه علــى اي عقــد، ملتمســا الحكــم بحــل شــركة لابــد  

وضـعیة هــذه الاخیـرة وذلــك بتحدیـد ثمــن بیعهــا بـالمزاد العلنــي مـن اجــل تصــفیة اصـولها وفــرز نصـیبه عــن بقیــة 
المــدعى علیهمــا الشــركاء الآخــرین مــع حفــظ حقــه فــي الادلاء بمســتنتجاته علــى ضــوء الخبــرة المنجــزة وتحمیــل

.الصائر
وارفـــق المقـــال بالقـــانون الاساســـي للشـــركة وشـــهادة المحافظـــة العقاریـــة ونســـخة الســـجل التجـــاري لهـــا 

.وشكایة من اجل التصرف في مال مشتركومحضر معاینة ونسخة من السجل التجاري للشركة 
، جـاء فیهـا //وبناء على مذكرة جواب مع مقال مضاد مـؤدى عنـه المـدلى  بهـا بجلسـة 
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غادر المدعي المغـرب وتفـرغ لأشـغاله الخاصـة تاركـا الشـركة متوقفـة عـن انه ومنذ تأسیس الشركة سنة 

والــذي -مــن قــانون اي نشــاط تجــاري، وانــه لــم یحتــرم المســطرة القبلیــة المنصــوص علیهــا فــي المــادة 
قــرار بالاغلبیــة المتطلبــة لتغییــر النظــام الأساســي یشــترط فــي فقرتــه الاولــى علــى انــه یجــب علــى الشــركة اتخــاد

بشأن امكانیة  حل الشركة قبل الاوان، وفي الطلب المضاد، فإن المدعي هو المتسبب الوحید في ما آلـت الیـه 
الشـركة لكونــه لــم یعمــد الــى القیــام نهائیــا بالمهــام المنوطــة بــه كمســیر للشــركة منــذ تأسیســها وان ذلــك تســبب فــي 

في ضیاع الآلیات والتجهیزات وبالتالي التخفیض الكبیر فـي رأسـمالها، ممـا یعتبـر معـه خطـأ فـي خسائر تتمثل 
، ملتمسـین فـي ذلـك، فـي الـدعوى الاصـلیة، مـن حیـث الشـكل الحكـم -مـن قـانون التسییر طبقا للمادة 

اد، الحكـــم بعـــدم قبـــول الـــدعوى، وفـــي الموضـــوع الحكـــم برفضـــها وتحمیـــل المـــدعي الصـــائر وفـــي المقـــال المضـــ
درهم والامـر تمهیـدیا بـاجراء خبـرة حسـابیة علـى یـد احـد الخبـراء المختصـین بتعویض مسبق لهم قدره 

قصــد تحدیــد التعــویض المســتحق لكــل مــن الشــركة وهمــا وحفــظ حقهــم فــي تقــدیم مســتنتجاتهم بعــد انجــاز الخبــرة 
.وتحمیل المدعى علیهم الصائر

ى عنــه مــع تعقیــب المــدلى بــه مــن طــرف نائــب المعــي بجلســة وبنــاء علــى المقــال الاصــلاحي المــؤد
، والــذي یرمــي مــن خلالــه الــى الاشــهاد لــه باصــلاح الاســم اللاتینــي للشــركة وجعلــه //
، وملتمســا فــي المقــال المضــاد عــدم قبولــه فــي الشــكل وفــي الموضــوع رفــض الطلــب ،وفــي بــدل 

.الافتتاحيالطلب الاصلي الحكم وفق مقاله
، والتـي //وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق المدلى بها من طـرف نائـب المـدعي بجلسـة 

.ترمي الى الادلاء بصورتي لفاتورتین استهلاك الماء والكهرباء وصورة لجواب على شكایة
.المستأنفبالرباط الحكمالمحكمة التجاریة أصدرت وحیث 

الشركة المطالب بحلها وبیـع أصـولها وفـرز نصـیبه لـم أن أسباب استئناف المستأنف وحیث جاء في 
وأن شــركائه همــا الســبب فــي ذلــك خصوصــا عنــدما قامــا //تقــم بــأي نشــاط منــذ تأسیســها بتــاریخ 

شركة كما قاما وأنشئا شركة أخرى ساموها. بجمع عام استثنائي وسلبا منه مهمة التسییر وإسنادها لواحد منهما
وأنـــه ولاثبـــات هـــذه . واتخـــذا مـــن العقـــار المملـــوك للشـــركة موضـــوع طلـــب التصـــفیة مكـــان لنشـــاطها

الوضــعیة المتمثلــة فــي إبعــاده عــن الشــركة وإبقائهــا جامــدة قــام وأجــرى معاینــة واســتجواب وحصــل علــى فــواتیر 
هش شركة أخرى وأنهـا تسـتغل مـوارد استهلاك الماء والكهرباء فتبث أن الشركة التي تشتغل بالمقر الاجتماعي 

وأنـه سـبق وأدلـى أمـام المحكمـة بمحضـر . وآلات ومستودعات وعدادي الماء و الكهرباء للشركة موضـوع الحـل
داخل المقر الاجتماعي جواب صادر عن السید رئیس المجلس البلدي أكد من خلاله تواجد شركة 

وأن . المعاینــة المرفــق بصـورة منــه یؤكــد تواجـد هــذه الشــركةكمــا أن محضـر . للشـركة موضــوع التصـفیة والحــل
الشریكان المدعى علیهما وبصـدور الحكـم لصـالحهما قامـا وأنشـئا شـركة أخـرى مـع شـركاء أتـراك آخـرین واتخـذا 

واتخذوا مـن نشـاطها نفـس النشـاط الـذي كـان . "من العقار المملوك لشركته مقرا اجتماعیا لها وسموها 
وأن هــذا العمــل إن كــان یشــكل فــي صــورته الأولیــة مســألة مســموح بهــا فإنمــا . ركة موضــوع الحــلمخصصــا للشــ
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وأنـه لا . یشكل بالنسبة له خلافا خطیرا حصل مع شركائه وأنهمـا أخـلا بـالالتزام الـذي أنشـأت الشـركة مـن أجلـه

كائه أنشـــئا ســـنة بــدون القیـــام بـــأي نشــاط، وأن شـــر مــن حصصـــها یعقــل أن تظـــل الشــركة الـــي یملـــك 
شركتین اخریتین وضلا یشـتغلان ویتخـذان مـن المقـر الاجتمـاعي والعقـار المملـوك لهـم مكانـا لمزاولـة نشـاطهما 
وینعمان بالمداخیل والأرباح الخاصـة بهمـا، ویظـل محرومـا مـن تشـغیل حصصـه وــأتى محكمـة الدرجـة الأولـى 

س الغـاء الحكـم المسـتأنف وبعـد التصـدي لـذلك یلـتم. وتصرح بعدم وجود خلافات خطیـرة تسـتوجب حـل الشـركة
وتعیـین خبیـر لتقیـیم وضـعیتها وتحدیـد ثمـن انطـلاق بیعهـا بـالمزاد العلنـي مـن أجـل الحكم بحـل شـركة 

. تصفیة أصولها وفرز نصیبه عن بقیة شركائه مع حفظ حقه فـي الإدلاء بمسـتنتجاته علـى ضـوء تقریـر الخبـرة
.ور الحكم النهائي في الدعوىمع حفظ البت في الصائر الى حین صد

أدلى المستأنف علیهم بواسطة نائبهم الاستاذ عبد الرحمان لمریني //وحیث إنه بجلسة 
بمــذكرة جوابیــة مــع اســتئناف فرعــي مــؤدى عنــه الرســوم القضــائیة أفــادوا فیــه أنــه بــالرجوع الــى الوقــائع المضــمنة 

ى أنـه اكتشـف بعـد صـدور الحكـم المسـتأنف أنهـا أسسـا شـركة بالمقال الاسـتئنافي یتضـح أن المسـتأنف یشـیر الـ
واتخــذوا مــن المقــر الاجتمــاعي والرســم العقــاري المملــوك للشــركة أخــرى باشــتراك مــع آخــرین اســموها 

وأنه من المعلوم فقها واجتهادا على أن اسـتئناف الأحكـام وإن كـان ینشـر الـدعوى مـن جدیـد . مقرا اجتماعیا لها
صب على الوقائع الواردة في المرحلة الابتدائیـة ولا یمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال أن ینـاقش الوقـائع لكن ذلك ین

ممـــا یبقـــى معــه مـــا أثـــاره المســتأنف حـــول الشـــركة . والمســتخدمات التـــي حـــددت بعــد صـــدور  الحكـــم المســتأنف
ة لــــم یــــتم تأسیســــها مــــن وأن الشــــركة المــــذكور . الجدیــــدة المزعومــــة لا مجــــال لمناقشــــته فــــي المرحلــــة الاســــتئنافیة

المســـتأنف علیهمـــا معـــا كمـــا جـــاء بالمقـــال الاســـتئنافي وأنهـــا اكتـــرت جـــزءا مـــن العقـــار لكـــي یتمكنـــا مـــن تغطیـــة 
مجموعة من الدیون المرتبة على الشركة لفائدة مصلحة التسجیل وكذا إدارة الضرائب كما هو ثابت مـن شـهادة 

كة لعـدم قیامــه بالمهـام المنوطـة بــه فـي تســییر الشـركة بنــاء علمـا بأنــه تـم عــزل المسـتأنف كمسـیر للشــر . الملكیـة
على جمع عام تم عقده لذلك والذي تم فیه تعیـین السـید تـونش مسـیرا جدیـدا للشـركة كمـا تـم إثبـات ذلـك بنسـخة 

. فــي المرحلــة الابتدائیــة//مــن الســجل التجــاري المــدلى بــه رفقــة المــذكورة التعقیبیــة المؤرخــة فــي 
فــإن تواجــد الشــركة المــذكورة هــو تواجــد قــانوني ولا تشــوبه أي شــائبة خاصــة وأنــه یهــدف إلــى مصــلحة وبالتــالي 

وأنهـم اضـطروا الـى عقـد جمـع . الشركة قصد حصولها على واجبات الكراء لتغطیة الدیون المترتبة على عاتقها
الـى فـي المـدة مـن عام قصد عزل المستأنف لعدم قیامه بأي عمل لفائـدة الشـركة خـلال فتـرة تسـییره لهـا

ویتضـح . الأمر الذي ترتب عنه الدیون والضرائب والخسائر التي نجمت عن سـوء تسـییره ولتـدارك ذلـك
من ذلـك أن الاسـتئناف لـم یـأت بـأي جدیـد وأن مـا أثیـر فـي المرحلـة الابتدائیـة سـبق للمحكمـة أن ناقشـته وردت 

.علیه وأن حكمها بذلك قد صادف الصواب
فقد سـبق لهـم فـي المرحلـة الابتدائیـة أن تقـدموا بمقـال مضـاد أوضـحوا فیـه : ستئناف الفرعيوحول الا

أن المستأنف علیه فرعیا فـي المقـال المضـاد كـان هـو المتسـبب الوحیـد فیمـا آلـت إلیـه أوضـاع الشـركة باعتبـاره 
ه مـن مسـؤولیته كمسـیر وأنـه تسـبب فـي خسـائر كبیـرة للشـركة نظـرا لتهربـ. كان المسیر لها الوحیـد منـذ تأسیسـها
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والتي تتمثل في ضیاع الالیات والتجهیزات التي كانت بالشركة والتي نتج عنها خسائر لهم لعدم قیام المستأنف 
علیــه بمهامـــه كمســـیر مخالفــا بـــذلك الأحكـــام المطبقــة علـــى الشـــركات ذات المســؤولیة المحـــدودة وخرقـــا لأحكـــام 

والتـي تعطـي حـق للشـركة /مـن قـانون ى ذلك المادة النظام الأساسي وخطأ في التسییر كما تنص عل
فــي المطالبــة بتعــویض عــن الضــرر الشخصــي وكــذا الشــركاء فــي المطالبــة بــالتعویض عــن ســوء التســییر ضــد 

إلا أن المحكمة في حكمها المستأنف قضت بعدم قبول الطلب معللة ذلك بكـونهم لـم یثبتـوا الخطـأ فـي . المسیر
وأن تــرك المســتأنف علیــه فرعیــا لمهامــه كمســیر . أنف علیــه وبقــي مجــردا مــن الاثبــاتالتســییر المنســوب للمســت
ســنة وعــدم قیامــه بــأي عمــل لفائــدة الشــركة كــان الســبب المباشــر فــي الوضــعیة التــي للشــركة لمــدة تزیــد عــن 

لفتـرة التـي آلت إلیها الشركة وهو ما یقربه في مقاله الاسـتئنافي فـي كـون الشـركة لـم تقـم بـأي عمـل خـلال هـذه ا
مما یجعله المسؤولة عن الخسائر التي نتجت عن ذلك ویحق بالتالي لهـم مطـالبتهم بـالتعویض . كان مسیرا لها

عنهــا بخــلاف مــا ذهــب إلیــه الحكــم المســتأنف فــي تعلیلــه لــذلك یلتمســون فــي الاســتئناف الأصــلي تأییــد الحكــم 
مســتأنف مــن عــدم قبولــه وبعــد التصــدي الحكــم وفــي الاســتئناف الفرعــي الغــاء مــا قضــى بــه الحكــم ال. المســتأنف

.وفق ما تضمنه المقال المضاد
أدلى المسـتأنف بواسـطة نائبـه بمـذكرة جوابیـة أفـاد فیهـا أن الطـرف //وحیث إنه بجلسة 

المســتأنف علیــه اعتــرف كونــه اكــرى المقــر الاجتمــاعي للشــركة موضــوع الحــل لشــركة أخــرى، و هــو موضــوع 
.نقطة خطیرة منعته منذ بدایة المشروع أن یدخل إلیه ویقوم ویزاول مهامهالخلاف والذي یشكل

فـــإن الطـــرف المســـتأنف علیـــه باســـتئنافهم الفرعـــي حملـــوا المســـتأنف : وبخصــوص الاســـتئناف الفرعـــي
وأن مهمة التسییر التي أعطیت له . وأن هذا الادعاء یبقى واه أمام انعدام الاثبات. مسؤولیة الخطأ في التسییر

نـت شـكلیة لـیس إلا لأنــه منـذ تأسـیس الشـركة لــم تقـم بأیـة عملیـة صــناعیة أو تجاریـة كـون المقـر الاجتمــاعي كا
الذي هو في الأصل مقر العمل وبه وضعت وركزت جمیع الآلات حیث قاما شركائه وأكروه لشـركة أخـرى هـم 

لذلك یلـتمس . اس قانوني وواقعيوأن استئنافهم الفرعي لا یرتكز على اس. شركاء فیها ومنعوه من الدخول إلیها
وفـي الاسـتئناف الفرعـي بـرده واعتبـار الحكـم المسـتأنف بخصوصـه . في الاستئناف الأصلي الحكم وفق طلباته

.هو الصواب وتحمیل المستأنف علیهم الصائر
بتـــــاریخ وحیــــث أصـــــدرت محكمــــة الاســـــتئناف التجاریــــة بالـــــدار البیضــــاء قـــــرارا تمهیــــدیا تحـــــت عــــدد 

.قضى بإجراء بحث//
.وحیث إنه بناء على ما راج بجلسة البحث

أدلــى المســتأنف بواســطة نائبــه الاســتاذ إدریــس عبــودي بمســتنتجات بعــد //وحیــث إنــه بجلســة 
اعتراف مسیر الشركة أن هذه : البحث أفاد فیه أنه بناء على تصریحات الأطراف أبدى المستأنف الملاحظات التالیة

وأعتــر أنــه هــو المــدعى علیــه الآخــر أسســا شــركة أخــرى . لأخیــرة لــم تقــم بــأي نشــاط تجــاري منــذ نشــأتها ســنة ا
وأنـه لا یعقـل أن تؤسـس شـركة مـدة . واتخذوا العقار الذي كان من المفروض أن یكون مقر الشركة مقرا ومعملا لهمـا

ورة هـذه الخلافــات والاخـلالات التــي تسـبب فیــه وأنـه ونظــرا لخطـ. لـم تقــم بـاي نشــاط لتبقـى اصـولها مجمــدةسـنة و 
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لــــذلك یلـــتمس الحكـــم بتصــــفیة الشـــركة وبیــــع أصـــولها وفـــق ملتمســــاتها الـــواردة بمقالــــه . شـــركائه لكافیـــة لحــــل الشـــركة

.الاستئنافي
وحیث إنه بنفس الجلسة أعلاه أدلى المستأنف علـیهم بمـذكرة بمسـتنتجات بعـد البحـث أفـادوا فیهـا أنـه سـبق 

وتــم إجــراء البحــث والــذي اســتمعت . أمــرت بــإجراء بحــث فــي النازلــة وذلــك بحضــور الطــرفین ودفاعهمــاللمحكمــة أن
خلاله المحكمة للطرفین والذي تأكد منه أنه تم عزل المسیر السابق السید عز الدین وذلك بطریقة قانونیـة مـن خـلال 

للجمع العام الاستثنائي الأول لكنه رفض كل المحاضر المنجزة للجموع العام الاستثنائیة والتي یتبین منها أنه حضر
ویتضــح أن المقــررات . الــنقط الــواردة فــي جــدول الاعمــال ورفــض بعــد ذلــك الحضــور فــي الجمــوع الاســتثنائیة الموالیــة

المتخذة في الجموع الخاصة الاستثنائیة تكتسي صبغة قانونیـة لكـون الحاضـرین فیهـا تبلـغ نسـبة أسـهمهم فـي الشـركة 
تي تخول لهم اتخاذ القرارات القانونیة رغم غیابه والتي لم تكن محل أي طعن كما هو منصوص علیه والنسبة 
وأنه أكثر من ذلك فإنه بعد أن أصـبح السـید دیمیربلیـك مسـیرا للشـركة أصـبح لهـا مـدخولا مـن جـراء كـراء جـزء . قانونا

لـم یكـن لهـا أي مـردود نهائیـا ممـا یوضـح أن منها بخـلاف الفتـرة التـي كـان فیهـا المسـتأنف الأصـلي مسـیرا لهـا والتـي
الشــركة لــم تبقــى كعهــدها الســابق لحصــولها علــى مــداخیل كرائیـــة شــهریة وبالتــالي فــإن النــزاع كمــا ذهبــت إلیــه ذلـــك 
المحكمــة عــن صــواب فــي حكمهــا المســتأنف فإنــه لا یشــكل خلافــات خطیــرة بــین الشــركاء یمكنهــا أن تعیــق اســتمرار 

.لزم حلهاالشركة وبالتالي لا تست
وأنــه بالنســبة للاســتئناف الفرعــي فإنــه ســبق لهــم أن تقــدموا بمقــال مضــاد والــذي بعــد أن راج أمــام المحكمــة 

فـــــي حـــــین أنـــــه أثنـــــاء جلســـــة البحـــــث المنعقـــــدة بتـــــاریخ . ومناقشـــــته قضـــــت بعـــــدم قبولـــــه بعلـــــة عـــــدم اثبـــــات الادعـــــاء
الـى للشـركة طیلـة المـدة مـن فالمستأنف الأصلي اعترف بكونه لم یقم بمهامه كمسیر //

الأمر الذي ترتـب عنـه الـدیون والضـرائب والخسـائر التـي نجمـت عـن عـدم قیامـه بمهامـه التـي كانـت مسـندة إلیـه ممـا 
یجعلــه المســؤول عــن الخســائر الناتجــة عــن ذلــك ویحــق لهــم مطالبتــه بــالتعویض عنهــا لــذلك یلتمســون فــي الاســتئناف 

وفـــي الاســـتئناف الفرعـــي بالغـــاء الحكـــم المســـتأنف وبعـــد التصـــدي الحكـــم وفـــق مـــا . تأنفالأصـــلي بتأییـــد الحكـــم المســـ
.تضمنه المقال المضاد

حجزهــــا للمداولــــة قصــــد النطــــق بــــالقرار بجلســــة ء علــــى اعتبــــار القضــــیة جــــاهزة للبــــت تــــم وحیــــث إنــــه بنــــا
//.

محكمة الإستئناف
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:في الاستئناف الاصلي-

نــه هنــاك ف مــا ذهــب الیــه الحكــم المســتأنف فإالاصــلي فــي اســتئنافه علــى انــه وخــلاحیــث اســتند المســتأنف 
.تبرر حل الشركةخلافات خطیرة بین الشركاء واخلال من قبل المستأنف علیهما بالتزاماتهما

نـــه یســـوغ لكـــل شـــریك ان یطلـــب حـــل الشـــركة ولـــو قبـــل ع فإ.ل.مـــن قانـــه وحســـب الفصـــل وحیـــث
معتبـرة كالخلافـات الخطیـرة بـین الشـركاء والاخـلال الواقـع مـن واحـد أسـبابا اذا وجدت لـذلك انقضاء المدة المقررة له

.او اكثر منهم بالالتزامات الناشئة عن العقد واستحالة قیامهم بأداء هذه الالتزامات
وحیــث ان الثابــت مــن خــلال وثــائق الملــف وكــذا مــن خــلال مــا راج خــلال جلســة البحــث ان الشــركاء فــي 

موضـــوع دعـــوى الحـــل والتصـــفیة دخلـــوا فـــي نزاعـــات وخلافـــات خطیـــرة بیـــنهم بخصـــوص اخـــلال كـــل طـــرف الشـــركة 
الـواردة فـي العقـد بخصـوص تسـییر الشـركة بالتزاماته فـي تسـییر الشـركة وكـذا تقـاعس كـل شـریك عـن القیـام بواجباتـه

ع بـین المسـتأنف والمسـتأنف الامر الذي نتج عنه عدم شروع الشـركة فـي ممارسـة نشـاطها منـذ التأسـیس كمـا تـار نـزا
الامـــر الـــذي نـــتج عنـــه علیهمـــا بخصـــوص قیامهمـــا باتخـــاذ مقـــر الشـــركة كمقـــر لشـــركة أخـــرى هـــي شـــركة 

شـركاء فـي الشـركة فـي نزاعـات یسـتحیل معهـا اسـتمرار كة لنشاطها ودخول طرفي الدعوى وهـماستحالة ممارسة الشر 
.ع قائمة مما یستوجب حل الشركة وتصفیتها.ل.من قالشركة في نشاطها مما یجعل شروط تطبیق الفصل 

وحیـث یتعـین لأجلـه اعتبـار الاسـتئناف والغـاء الحكـم المسـتأنف فیمـا قضـى بـه مـن رفـض الطلـب الاصــلي 
.والحكم من جدید بحل الشركة مع تعیین مصفي وتحمیل المسـتأنف الصائر

:في الاستئناف الفرعي- 
افهما على كون تخلف المسـتأنف علیـه الفرعـي عـن القیـام بمهامـه كمسـیر حیث استند المستأنفان في استئن

.للشركة یعتبر خطأ موجبا للتعویض 
وحیث ان الثابت من خلال وثائق الملف ان الشـركة لـم تشـرع فـي مزاولـة مهامهـا كمـا انـه لـیس بـالملف مـا 

تسییر للمستأنف علیه الفرعـي والمسـتأنف یفید بأن التسییر منح للمستأنف علیه الفرعي لوحده في ظل اسناد عملیة ال
الفرعي سیفین سینول ، وبالتالي فالملف یظـل خالیـا مـن اي اثبـات علـى كـون المسـتأنف علیـه الفرعـي قـد ارتكـب اي 

.خطأ بامتناعه عن تسییر الشركة
.وحیث یتوجب رد الاستئناف الفرعي وابقاء صائره على رافعتیه
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لهــذه الأسبـــاب

.الإستئناف بالدار البیضاء وهي تبت انتهائیا علنیا وحضوریافإن محكمة

.ین الاصلي والفرعيالاستئنافقبولبسبق البت فیه:في الشكــل

والغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من الأصليصائره على رافعیه وباعتباره وإبقاءبرد الفرعي :في الموضوع
دوریون مع تعیین السید الغالي خدیر كمصفي تحدد تريجدید بحل شركة شاركو ي والحكم من رفض الطلب الاصل

.درهم یؤدیها المستأنف وتحمیله الصائر10000,00اتعابه كتسبیق في مبلغ  

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةفي الیوم والشهر والسنة أعلاهالقراروبهذا صدر 

المستشار المقرر                       كاتب الضبطالرئیس      



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2018/11/13بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ةمقرر ة و رئیس
مستشارا 
مستشارا 

الضبطةكاتبة بمساعدة السید
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.الدیننورالسید: بین 
عنوانه
.البیضاءالداربـهیئةالمحاميبازيالتهاميالاستاذعنهینوب

مستأنفا من جهةبوصفه

لحسن –رشیدة –امحمـد –احمد –محمـد –فتیحة –زبیدة –السعدیة:د وهمـمحمالسادةورثة:وبین 
.الحسینو 

.شارع الحسن الثاني تجزئة الصافي برشیـد4عنوانهم الرقم 
.ینوب عنهم الاستاذ رشید السحاسح المحامي بهیئة الدارالبیضاء

.من جهة أخرىممستأنفا علیهبوصفهم

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5249: رقمقرار
2018/11/13: بتاریخ

2017/8228/3271: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.31/10/2014لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــــــــــــل 
حیث تقدم السید نورالدین بواسطة نائبه الاستاذ التهامي بازي بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

الصادر عن المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء 8918یستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 07/06/2017
القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع 3661/8204/2015في الملف عدد 06/10/2016بتاریخ 

درهم 251.550,00درهم وبأدائه له تعویضا قدره 20.000,00بإرجاع المدعى علیه للطرف المدعي مبلغ 
تاریخ إبرام عقد الشراكة الى 20/04/2011عن استغلال المحل التجاري الكائن بالرقم برشید عن المدة من 

.مع الصائر ورفض باقي الطلبات 24/11/2014غایة 
.21/11/2017وحیث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 

الیمین فإنه لم یقدم بصفة نظامیة لعدم إرفاقه بتوكیل صادر عن وحیث إنه بخصوص طلب توجیه 
الطاعن مما یبقى معه الطلب المتعلق بهذا الخصوص مختلا شكلیا ویتعین التصریح بعدم قبوله مع إبقاء 

.الصائر على رافعه
:وعــــفي الموض

تقدموا بواسطة نائبهم حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أن المستأنف علیهم 
بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي أمام المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء عرضوا فیه أن قرارا صدر لفائدتهم عن 

تجاري الملف في ال24/11/2014بتاریخ 5387محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء تحت عدد 
نافین الأصلي و الفرعي، و موضوعابقبول الاستئشكلاقضى في منطوقه، 3048/8205/2014دد ـــــــــــع

بردهما وتأیید الحكم المستأنف و إبقاء صائر كل استئناف على رافعه، و أن الحكم المستأنف و الصادر عن 
قضى 944/09/2013ملف عدد 6518تحت عدد 10/04/2014المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

21/04/2011و موضوعا بفسخ عقد الشراكة المصحح الإمضاء بتاریخ . لافي منطوقه بقبول الطلب شك
برشید و بتحمیله الصائر ورفض باقي من المحل التجاري الكائن بالرقم وإفراغ المدعى علیه و من یقوم مقامه

: ي عددالطلبات، و أن الفریق العارض باشر إجراءات تنفیذ القرار الإستئنافي المذكور في إطار الملف التنفیذ
محضرا 01/04/2015بتاریخحررو أن مأمور التنفیذ بالمحكمة الابتدائیة ببرشید.57/1203/2014

لمرحوم تنفیذیا بمقتضاه إفراغ المدعى علیه من المحل التجاري موضوع النزاع، وأن موروث الفریق المدعي ا
علیه و قبل حلول أمد إجراء أي عقب إبرام عقد الشراكة مع المدعى 01/11/2011محمد توفي بتاریخ
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سبق للعارضین أن استصدروا أمرا أنهالمحاسبة السنوي المنصوص علیه في البند الخامس من ذات العقد، و 

ملف مختلفات 24/12/2012بتاریخ 2379/2012عن السید الرئیس المحكمة الابتدائیة ببرشید تحت عدد 
ال الموجودات والمعدات الكائنة بداخل المحل من أجل إجراء معاینة و إثبات ح6851/3/2012: عدد

یتبین من خلاله 86/2012التجاري المذكور، و أن السید المفوض القضائي حرر محضرا تنفیذیا تحت عدد 
وجود مجموعة من الآلات و المعدات والأدوات و السلع بالمحل التجاري المذكور، و أن المدعى علیه ملزم 

ارض لتحدید المدیونیة تحقیقا لبنود عقد الشراكة و ذلك عن المدة من بإجراء محاسبة مع الفریق الع
وفق المنصوص علیه في البند الخامس من العقد إلى غایة تاریخ التنفیذ و إفراغه من المحل 20/04/2011

عن طریق أحد السادة الخبراء دوي الاختصاص، و  أنه باستقراء محضر التنفیذ 01/04/2015فيالتجاري
أن المدعى علیه و باعترافه الصریح قام بإفراغ المحل التجاري من سائر محتویاته و المحكمةستعاین

قد الشراكة مبلغا مالیا مكوناته، و أن مورث العارضین سلم للمدعى علیه وفق مقتضیات البند الثاني من ع
لأجله یلتمسون ، درهم ، و أن من حق العارضین المطالبة باسترجاع هذا المبلغ20.000,00محددا في

لفائدتهم أیضا تعویضا بأدائه ودرهم، 20.000,00ا فيمبلغا مالیا محددلفائدتهمبأداء المدعى علیه الحكم
ا بإجراء خبرة عن طریق أحد السادة الخبراء ذوي یدرهم مع الحكم تمهید3000,00مسبقا محددا في مبلغ

مبدأ المحاسبة المنصوص علیه في البند الخامس من عقد الاختصاص لتحدید المدیونیة بین الفریقین تحقیقا ل
، و حفظ حق العارضین في التعقیب 01/04/2015إلى غایة 20/04/2011الشراكة و ذلك عن المدة من 

، و صورة شمسیة من الحكم 5387عادیة من القرار الاستئنافي عددنسخةبالمقال واو أرفق. على الخبرة 
، و صورة 57/1203/2014ة طبق الأصل من المحضر التنفیذي عدد ، و نسخ6518الابتدائي عدد 

أخرى من محضر ، و2379/2012عدد القضائي مر الأشمسیة من عقد الشراكة، و صورة شمسیة من 
.86/2012التنفیذ عدد
من ق ل ع تقضي 440جاء فیها أن مقتضیات الفصل أجاب المدعى علیه بواسطة نائبه بمذكرة و 

الوثائق، و أن الفریق المدعي لم یثبت الإخلال الذي یمكن نسبته إلى العارض و امتناعه عن باستبعاد صور 
إجراء المحاسبة وفقا لشروط العقد و دلیل حسن نیته عدم امتناعه عن إجراء المحاسبة الجرد الذي قاموا بطلبه 

و أنه و أمام  انعدام . يبمقتضى أمر رئاسي، و كذا جوابه الموجه إلى الفریق المدعي بواسطة مفوض قضائ
برر له، و من جهة توفر أي إخلال وفقا لشروط العقد الرابط بین الطرفین من جانب العارض یبقى الطلب لا م

درهم سبق للعارض أداؤه لمورثهم في شخص ابنه محمد الذي تسلم المبلغ، 20.000,00ثانیة فإن مبلغ
20.000سمة في شخص ابنه محمد الذي تسلم المبلغوالتمس التصریح برفض الطلب، و أداء الیمین الحا

.   درهم و جعل الصائر على من یجب
ن لتحدید نصیب المدعیبإجراء خبرة حسابیة أصدرت المحكمة حكما تمهیدیا 25/06/2016بتاریخ و 

سیبا ، عهد  القیام بها الى الخبیر السید محمد المحل باعتبارهم مستحقین لنصف الأرباح إن وجدتأرباحمن
ورثة الهالك محمد من استغلال المحل التجاري الذي أعد تقریرا خلص فیه الى تحدید نصیب المدعین السادة
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شهرا 43أي لمدة 24/11/2014تاریخ إبرام عقد الشراكة والى غایة 20/04/2011عن المدة الممتدة من 

.درهم251.550,00في مبلغ 
أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه وهو الحكم وبعد التعقیب على الخبرة ومناقشة القضیة

.من قبل المدعى علیهالمطعون فیه بالاستئناف
أســبــاب الاستئناف

حیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان طلب الفریق المستأنف علیه یرمي 
ثبت الإخلال الذي یمكن نسبته الى العارض درهم وإجراء محاسبة ، غیر أنه لم ی20.000,00الى أداء مبلغ 

وامتناعه عن إجراء المحاسبة وفقا لشروط العقد، ودلیل حسن نیته عدم امتناعه عن إجراء المحاسبة ،الجرد 
الذي قاموا بطلبه بمقتضى أمر من  رئیس المحكمة الابتدائیة ببرشید وكذا جوابه الموجه الى الفریق المدعي 

نه أمام انعدام توفر أي إخلال وفقا لشروط العقد الرابط بین الطرفین من جانب بواسطة مفوض قضائي، وا
ومن جهة ثانیة یطلب الفریق المستأنف علیه استرجاع مبلغ . العارض یبقى طلب المستأنف علیه لا مبرر له

ابنه ه لمورثهم ویطالبهم بأداء الیمین الحاسمة في شخصؤ درهم وهو المبلغ الذي سبق له أدا20.000,00
وانه في جمیع الأحوال فإن الخبرة المصادق . محمد الذي تسلم المبلغ وأدلى لتأكید ذلك بتوكیل خاص لدفاعه

وفق ما . م.م.من ق63علیها جاءت معیبة شكلا وموضوعا، ذلك أنه من حیث شكلیات الخبرة، فإن الفصل 
ــراف و وكلائهم بالتاریخ والساعة التي تنجز فیها تم تعدیله یؤكد على أنه ینبغي على الخبیر إشعار الأطـــــــــــ

وان المشرع قد نص على ذلك بصیغة الوجوب، مما . الخبرة بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل
وان تمكین الأطراف من الحضور یعطیهم . یؤكد أنه قد أولى أهمیة خاصة لحضور الأطراف لعملیة الخبرة

ك بإبداء أرائهم حول موضوع الخبرة ، وان الخبیر وان كان قد نص على أنه فرصة للدفاع عن مصالحهم وذل
استدعى جمیع الأطراف المعنیة بواسطة رسائل مضمونة فإن تقریره قد جاء خالیا مما یؤكد ذلك وهو الإشعار 

بارة بالتوصل الذي لم یوجه الى العارض ولا الى دفاعه والحكم المصادق علیه بتعلیل ان الرسالة رجعت بع
غیر مطلوب التي لا تفید التوصل قطعا ما دام أنه لم یثبت تغییر عنوان العارض والذي توصل فیه بتبلیغ 
الحكم المطعون فیه فكیف یكون العارض مقیما في عنوانه ولا یتوصل فیه بالبرید وتعتمد المحكمة هذا الواقع 

د التوصل وتذهب أبعد الى حد ترسیخ عدم ضدا على قرارات محكمة النقض التي تعتبر هذه الملاحظة لا تفی
ومن حیث موضوع الخبرة الحسابیة ، فقد أمرت . وجود عنوان للدفاع وهو المسجل بالجدول وفقا للقانون

المحكمة بإجراء خبرة حسابیة لتحدید مداخیل المحل المدعى فیه المحققة والوقوف على رقم المعاملات وتحدید 
درهم عن المدة 251.550,00جدت وجاءت خلاصة الخبیر بتحدید مبلغ نصیب المدعین من الأرباح ان و 

وعلى ضوء موضوع تقریر الخبرة المصادق . درهم5.850,00المأمور بإجراء الخبرة بشأنها بمعدل شهري 
انه كما سبق بیانه أعلاه فالتقریر جاء معیبا بخرقه للمقتضیات : علیه ابتدائیا یبدي العارض الملاحظات التالیة

لشكلیة للخبرة بعدم استدعائه للعارض ولا دفاعه ، كما أنه اعتمد على تصریح ممثل الفریق المدعي الحاضر ا
وقته ومطابقة خلاصة التقریر لما صرح به من تقدیر ، وذلك بناء على مناداة السید الخبیر له هاتفیا قصد 
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التي توصل بها بهاتف المدعي في الحضور لعین المكان ، في حین انه كان بإمكانه اعتماد نفس الطریقة

الحصول على هاتف العارض او حتى الاتصال بمكتب دفاعه من أجل تحدید الموعد قصد الحضور ساعة 
كما انه لم یقف من خلالها على الوثائق المثبتة لقیمة السلع بالمحل ولعل منها المحضر بجرد . إنجاز الخبرة

یمة التي حددها الخبیر تبقى اعتباطیة ولیست مبنیة على أساس من وان الق. السلع الموجودة نسخة منه بالملف
الواقع او القانون مع بیان ان رقم معاملات المحل الذي هو مخصص للبقالة لا یمكن احتسابها برقم المعاملات 
استنادا الى كون السلع تختلف هوامش الربح المحددة لها فضلا على ان المحل یستحیل ان یحقق ربحا بمجرد 
فتحه أمام عدم وجود زبائن قارین له وهو ما یجعل نتیجة الخبرة بمطابقة دخول الشهور المطلوب احتساب 
ربحها ضرب من المجانیة باعتبار ان الدراسات الاقتصادیة تجعل لكل مشروع تجاري منحى تصاعدي للربح 

اء، ما دام أن المحل فقط مخصص للبقالة لا یظهر في الشهور الأولى التي تكون فقــــــط لاكتساب الزبــــــــــــن
وانه یناسب الأمر بإجراء خبرة جدیدة یبدي العارض استعداده لأداء صائرها وان السید . ولیس لعلامة تجاریة

الخبیر غالى في تقدیره لدخل المحل وانه لم یعاین ما انتدب له ، والتمس دفاع المستأنف في الأخیر التصریح 
میته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به وتصدیا بإجراء خبرة جدیدة تكون بقبول الاستئناف لنظا

مستوفیة لشروطها الشكلیة والموضوعیة وحفظ الحق في التعقیب مع التأكید على طلب توجیه الیمین بعد 
.وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فیه. الإدلاء بالتوكیل الخاص وجعل الصائر على من یجب

تخلف خلالها نائبا الطرفین، 31/10/2017وبناء على ذلك أدرجت القضیة بعدة جلسات آخرها جلسة 
وألفي بالملف مذكرة توضیحیة لفائدة المستأنف أوضح فیها أنه تسرب خطأ مادي الى دیباجة المقال الاستئنافي 

بدلا من دفاع المستأنف وهو بشأن نیابة دفاع العارض ، إذ ورد أنه حسن بنصبار المحامي بهیئة سطات 
الاستاذ التهامي بازي المحامي بهیئة الدارالبیضاء، كما هو واضح من الورقة الرأسیة ، كما ألفي بالملف مذكرة 

من قانون المسطرة 63جوابیة لفائدة المستأنف علیهم ورد فیها أنه خلافا للدفع بخرق مقتضیات الفصل 
الفصل في هذه النقطة التي أثارها المستأنف أمام قضاء الدرجة الأولى فإن الحكم المستأنف سبق له. المدنیة

وقال برد الدفع وبخصوص الدفع بكون المستأنف لم یمتنع بتاتا من إجراء المحاسبة وكون الخبیر لم یقف على 
ة ولا یمكن الوثائق المثبتة لقیمة السلع بالمحل وان القیمة التي حددها تبقى اعتباطیة وان المحل مخصص للبقال

احتساب معاملاته بمجرد فتحه وان السلع یختلف هامش الربح فیها، فإن مسألة الامتناع عن إجراء المحاسبة 
یبقى أمرا متجاوزا وثابتا في حق المستأنف ما دام قرار محكمة الاستئناف بالدارالبیضاء الصادر بتاریخ 

ل ما قضى به من كون المستأنف قد عل3048/8205/2014ملف عدد 5387تحت عدد 24/11/2014
قد أخل بالتزامه وذلك بعدم تقدیمه للمحاسبة المتفق علیها بمقتضى العقد، وان هذا الإخلال وفق منطوق الحكم 

43" الى حین تاریخ صدور القرار المذكور أي ما یقارب الأربع سنوات 20/04/2011محدد بالمدة من 
ي ثابتة في حق المستأنف وان تحدید الأرباح التي قال بها السید وان واقعة استغلال المحل التجار ". شهرا

الخبیر تبقى موضوعیة ما دامت مبنیة على المعاینة والاستطلاع المیداني للمحلات المشابهة والمجاورة، مما 
.أنفیتعین معه رد الاستئناف الحالي لعدم ارتكازه على أساس قانوني و واقعي سلیم والقول بتأیید الحكم المست



3271/8228/2017ملف رقم 
القاضي بإجراء خبرة حسابیة بواسطة 21/11/2017وبناء على القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 

الخبیر السید مصطفى مسلك وذلك بقصد تحدید نصیب المستأنف علیهم من الأرباح عن المدة من 
.بعد خصم المصاریف والتكالیف وذلك على ضوء وثائق وحجج الطرفین24/11/2014إلى 20/04/2011

رجع خلالها ...... وبناء على إشعار نائب المستأنفین بأداء صائر الخبرة وإدراج ملف القضیة بجلسة 
استدعاء نائب المستأنف بملاحظة انتقل من العنوان، مما تقرر معه تأخیر ملف القضیة لاشعار المستأنف 

شخصیا، حسب الثابت من شهادة التسلیم شخصیا بالأداء، والذي لم یدل بما یفید الأداء رغم توصله بالاشعار 
.الخاصة به

تخلف خلالها نائب المستأنف علیهم رغم 02/10/2018وبناء على إدراج ملف القضیة بجلسة 
إعلامه في جلسة سابقة، وسبق أن رجع استدعاء نائب المستأنف بملاحظة انتقل من العنوان كما تخلف 

رة رغم سبق توصله شخصیا، فتقرر حجز القضیة للمداولة للنطق المستأنف ولم یدل بما یفید أداء صائر الخب
.09/10/2018بالقرار بجلسة 

وبناء على قرار المحكمة بإخراج الملف من المداولة لوجود حالة التنافي في حق الاستاذ عتباني الذي 
23/10/2018كان عضوا في الهیئة المعروض علیها النزاع الحالي وإدراج ملف القضیة من جدید بجلسة 

تخلف خلالها نائبا المستأنف علیهم رغم التوصل فتقرر جعل القضیة في المداولة للنطق بالقرار بجلسة 
13/11/2018.

التعلیـــــل
حیث على خلاف ما تمسك به الطاعن فإنه بالرجوع الى أوراق الملف یلفى أن المستأنف علیه سبق 

944/9/2013في الملف عدد 6518تحت عدد 10/04/2014أن استصدر في مواجهته حكما بتاریخ 
وبإفراغه هو ومن یقوم مقامه من محل 21/04/2011قضى بفسخ عقد الشراكة المصحح الامضاء بتاریخ 

تحت عدد 24/11/2014النزاع، وأن هذا الحكم تم تأییده استئنافیا بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاریخ 
تأنف الحالي قد أخل سوالذي أورد ضمن تعلیلاته كون الم3048/8205/2014في الملف عدد 5387

وبما أن الأحكام القضائیة تكتسي حجیة الشيء المقضي به ،بالتزامه وذلك بعدم تقدیمه للمحاسبة المتفق علیها
ذلك عن صواب الحكم لاحظلیس فقط فیما یتعلق بمنطوقها وإنما أیضا في الوقائع المضمنة بها كما 

ون ما اثاره الطاعن من كونه لم یثبت أي إخلال بالتزامه العقدي في جانبه أو امتناعه عن إجراء المستأنف، یك
.المحاسبة وفق شروط العقد غیر ذي اساس ویتعین رده

وحیث إنه تبعا لمنازعة المستأنف في نتائج الخبرة المأمور بها ابتدائیا والتماسه إجراء خبرة جدیدة مع 
21/11/2017فإن هذه المحكمة قد أمرت بمقتضى قرارها التمهیدي الصادر بتاریخ استعداده لأداء صائرها 

بإجراء خبرة حسابیة أنیطت مهمة القیام بها الى الخبیر السید مصطفى مسلك مع جعل الصائر على عاتق 
.المستأنف
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العنوان، بملاحظة أنه انتقل منبأداء صائر الخبرة ورجع استدعاؤهوحیث أشعر الطاعن بواسطة نائبه 

. كما اشعر المستأنف شخصیا بأداء صائر الخبرة ولم یبادر الى أدائه رغم توصله بالاشعار بالأداء شخصیا
من قانون المسطرة المدنیة الرامیة الى صرف النظر عن 56الأمر الذي یتعین معه إعمال مقتضیات الفصل 

.الإجراء المأمور به والبت في القضیة وفق ما یقتضیه القانون
مستند معهوحیث إنه لا یوجد بالملف ما یخالف ما جاء في تقریر الخبرة المأمور بها الأمر الذي یبقى

الطعن على غیر اساس وبالتالي یكون الحكم المستأنف صائبا فیما قضى به ویتعین تأییده مع تحمیل الطاعن 
.الصائر

لهــذه الأسبـــاب

ا علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیتقضيالبیضاءمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار فإن 
سبق البت فیه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهیدي الصادر بتاریخ :ــلـــــفي الشك

21/11/2017.
.بخصوص طلب أداء الیمین الحاسمة بعدم قبوله شكلا وإبقاء الصائر على رافعه

.وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن الصائربرد الاستئناف :الموضوعفي 
.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقررالرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2018/11/29بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ةرئیس
ةمقرر مستشارة 

ةمستشار 
الضبطةكاتبةبمساعدة السید

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

مصطفى السید بین 
عنوانه 

.لمحامي بـهیئة الدار البیضاءاعبد اللطیف عمارينائبه الاستاذ
من جهةمستأنفا ه صفتب

رضى و زوبیدة السیدین - وبین 
ماعنوانه

السیدة إلهام الكائنة بدولة الامارات العربیة -
المحامي بـهیئة الدار البیضاءمحمد عادل بنكیراننائبهم الاستاذ 

.من جهة أخرىممستأنفا علیهمهصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5604: رقمقرار
2018/11/29: بتاریخ
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في شخص ممثلها القانونيxxxxxشركة - :بحضور

الكائن مقرها الاجتماعي 
في شخص ممثلها القانونيyyyyyشركة -

ارع محمد السادس الكائن مقرها الاجتماعي بش
اعنوانهیاسمین السیدة-
یوسف  عنوانه زاویة السید-
رئیس مصلحة السجل التجاري  لدى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء -
الكائن مقرها zzzzشركة -
الكائن مقرها في شخص ممثلها القانوني شركة یاسین -

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.08/11/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
17/04/2018حیث تقدمت السید مصطفى بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ 

بالملف 01/03/2018البیضاء بتاریخ یستأنف بمقتضاه الحكم التجاري الصادر عن المحكمة التجاریة الدار 
والذي قضى برد طلب الضم وقبول الطلب الأصلي والطعن بالزور 1860عدد 1028/8204/2017عدد 

فرعي والطلب المضاد وبعدم قبول طلب الإدخال وفي الطلب الأصلي الحكم بإبطال محضر الجمع العام ال
طال عقود تفویت حصص في الشركة بمقتضى وبإب22/06/2012المؤرخ في xxxxxالاستثنائي لشركة 
حصة والهام 1667والمتمثلة في تفویت حصص المستأنف علیهم السید رضى البالغة المحضر المذكور 

حصة والإذن للسید رئیس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجاریة 1666حصة والسیدة زوبیدة 1666
ومحاضر التفویت المذكورة من السجل التجاري لشركة بالدار البیضاء بالتشطیب على محضر الجمع العام

xxxxxxمع تحمیل الطاعن الصائر وفي الطلب المضاد برفضه.
والسیدة زبیدة والسیدة الهام بواسطة دفاعهم باستئناف فرعي مؤدى عنه یستأنفون ىكما تقدم السید رض

.بمقتضاه الحكم المشار إلیه اعلاه

:ــلـــــــفي الشك
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من 142إنه خلافا لما تمسك به المستأنف علیهم بخرق المقال الاستئنافي لمقتضیات الفصل حیث 

من 6صفحة قانون المسطرة بعدم تضمینه للمقال الاضافي الذي تقدموا به ابتدائیا والحال فإن الثابت من ال
.لمشار إلیه أعلاهالمقال الاستئنافي فقد ضمن المقال الاضافي وما جاء به مما یتعین معه رد الدفع ا

حیث إنه إذا كان الحكم المستأنف صدر في مواجهة الطاعن وقضى بشأنه وفق ما سطر بالحكم 
كما أن المستأنف علیهم مثیري الدفع  قد قدموا دعواهم ومطالبهم موضوع الحكم أعلاه وحمله الصائر 

م استئنافه بخصوص الحكم المشار وبالتالي فإن صفة الطاعن ثابتة لتقدی.المطعون فیه في مواجهة الطاعن
.الأمر الذي یتعین معه رد الدفوع المثارة بهذا الخصوصإلیه أعلاه وهو

.حیث إنه باستیفاء باقي الشروط الشكلیة أداء وأجلا یكون الاستئناف الأصلي مقبول شكلا
.شكلاحیث إن الاستئناف الفرعي قدم وفق الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبول 

:في الموضـوع

والحكم المطعون فیه أن السید رضى والسیدة زبیدة والسیدة الهام تقدموا حیث یستفاد من وثائق الملف 
أنهم شركاء في بواسطة دفاعهم لدى كتابة ضبط المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بمقال افتتاحي یعرضون فیه 

حصة المكونة لمجموع حصص الشركة ، وذلك 10000، ویملكون على التوالي من أصل xxxxxشركة 
حصة بالنسبة لزبیدة من 1666حصة بالنسبة للإلهام و 1666من بالنسبة للمدعي رضى و 1667بحصة 
حصة ، فیما شركائهم یوسف ، یاسمین ومصطفى یملكون فیما بینهم باقي حصص الشركة 10000أصل 

حصة لفائدة مصطفى ، 34حصة بالنسبة لیاسمین و 1666حصة بالنسبة لیوسف و 1667على التوالي
وان المدعیة الثالثة الهام تعتبر المسیرة القانونیة للشركة قبل إنجاز المحضر العام الإستثنائي المطالب بإبطاله 

من %60ملكون فیها ، وأنهم فوجؤوا عند مراجعة السجل التجاري للشركة التي ی22/06/2012المؤرخ في 
حصصها بوقوع تقیید محضر تفویت حصص اجتماعیة مقرون بمحضر جمع عام استثنائي مؤرخ في 

تتضمن اشهادات وهمیة على تفویت حصصهم لشركة سبتیة هولدینغ بالإضافة إلى قرارات 22/06/2012
مسیرا جدیدا ، زیادة ، وتعیین السید مصطفىxxxxxxتخص استقالة المدعیة الهام من مهام تسییر شركة 

على تفویت حصص المدعیة زبیدة الى المدعیة الهام ، وان المحضر المذكور لم توجه فیه الدعوة لإنعقاد 
وبخصوص موجبات الإبطال الخاصة بمحضر . جمعیته الإستثنائیة بالشكل القانوني مما یعد معه باطلا 

ي أنه بخصوص السیدة إلهام فإنها تعتبر شریكة تتمثل ف22/06/2012الجمع العام الإستثنائي المؤرخ في 
، وهي التي من حقها الدعوة لإنعقاد الجموع العامة للشركة ، وأنها لم تدعو xxxxوممثلة قانونیة لشركة 

، ولم توكل السید مصطفى للدعوة نیابة عنها ولم توكله 22/06/2012لإنعقاد أي جمع استثنائي بتاریخ 
بشراء حصص السیدة زبیدة الواقع الإشهاد علیه زورا بمحضر الجمع العام الإستثنائي ، لتمثیلها ، وأنها لم تقم

، والذي لم ینعقد أصلا 5.96من القانون رقم 71وهو ما یجعل المحضر باطلا لخرقه مقتضیات المادة 
هم لم بالكیفیة المنصوص علیها في الفصل المذكور ، وبالنسبة للأسباب الخاصة بالمدعین أجمعین فإن
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، ولم یتم استدعائهم أصلا لحضوره 22/06/2012یحضروا لأي جمع عام استثنائي للشركة المذكورة بتاریخ 

، ولم یوكلوا السید مصطفى لتمثیلهم ، كما ان التوقیعات المنسوبة إلیهم مزورة ولیست بتوقیعاتهم وان مصطفى 
وكالة ، كما أنه لا یحق له تمثیل الممثلة هو الذي وقع محلهم جمیعا بدون وجه حق ومن دون التوفر على 

من قانون الشكات ذات المسؤولیة المحدودة ، 58القانونیة للشركة وخرق المحضر المذكور لمقتضیات المادة 
من 58باطلة لخرقها مقتضیات المادة yyyyyyyوان عقود تفویت حصص المدعین رضى وإلهام لشركة 

ومن دون ان یقع تبلیغ مشروع التفویت yyyyyyلفائدة الغیر وهي شركة القانون المذكور ، لأن التفویت وقع
إلى الشركة والشركاء كما ان المدعیة الثالثة الهام تنكر شرائها لحصص السیدة المراكشي زبیدة ، والتمس 
التصریح بإبطال محضر تفویت أنصبة اجتماعیة مقرون بمحضر جمع عام استثنائي لشركة تیبیاس 

، واعتباره لاغیا مع انسحاب البطلان لجمیع ما ترتب عنه من 22/06/2012لمؤرخ في بروموسیون ا
إجراءات وتصرفات ، والتصریح بإبطال عقود تفویت حصص المدعین بالشركة المذكورة لشركة سبتیة هولدینغ 
، والمتمثلة في عقد تفویت حصص المدعي رضى السبتي ، وعقد تفویت حصص السیدة الهام السبتي ، 
والتصریح بإبطال عقد التفویت حصص المدعیة زبیدة المراكشي للمدعیة الهام السبتي ، واعتبار عقود التفویت 
لاغیة وكأنها لم تكن ، وأمر السید رئیس مصلحة السجل التجاري لدى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء 

، مع 22/06/2012في بالتشطیب على محضر تفویت حصص مقرون بمحضر جمع عام استثنائي المؤرخ
شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیل المدعى علیهم الصائر 

محضر جمع عام مؤرخ في : تقدم دفاع المدعین بمذكرة مرفقة بصور من 30/11/2017وبتاریخ 
، " ج"مع عقود التفویت ، النظام الأساسي للشركة ، نموذج 22/06/2012

علیه السبتي مصطفى بمذكرة جوابیة مع مقال مضاد تقدم دفاع المدعى14/12/2017وبتاریخ 
مؤدى عنه یعرض فیهما ان المدعین رضى السبتي وإلهام السبتي هما أبناء المدعى علیه كما ان السیدة 
زوبیدة المراكشي تعتبر والدتهم ومطلقته ، وان المدعى علیه هو الذي مول كل الشركات في الوقت الذي كان 

اصرین ، وانه تصرف بصفته وكیلا عن المدعین كما هو ثابت من الوكالات الصادرة لا یزال فیه المدعین ق
عنهم ، والثابت منها أنها اسندت للمدعى علیه حق القیام بإدارة كل المصالح من تكوین الشركات وإجراء 

یجریها الوكیل وفق الرهون والتحویلات المالیة والعقدیة وكل ما یفید العائلة والأسرة ، وان جمیع التصرفات التي 
الوكالة تنتج آثارها في حق الموكل كما ان إلغاء الوكالة لا یعتد بها إلا من تاریخ التبلیغ ، مما یتعین معه 
التصریح بعدم قبول الطلب ، وان جمیع الأعمال والتصرفات المطالب بإبطالها تم اتخاذها في إطار الوكالات 

ع .ل.من ق933عة بحضورهم ، وانه استنادا لمقتضیات المادة العامة للمدعین ومن طرف الأشخاص المرفو 
فإنه إذا أعطیت الوكالة من عدة اشخاص من أجل نفس الصفقة فإنه لا یسوغ إلغائها إلا بموافقتهم جمیعا ، 

الواجبة قانونا لرفع الدعوى فإنه یتعین ¾ من الأسهم ولیس %50وان المدعین الثلاثة یعتبرون مالكین ل
عدم قبولها ، وانه یمنع على المدعین المطالبة بإبطال العقود التي تم إنجازها في إطار عقود التصریح ب

الوكالات العامة لكونها أنجزت من طرفهم ولكون القانون یمنع ذلك ، وفي الطلب المضاد فإن المدعي یعتبر 
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ون الأساسي للشركة ، هو المؤسس والممول لكل الممتلكات والحقوق المكتسبة حسب ما هو واضح من القان

من 1987وان شركة تیبیاس بروموسیون كانت في الأصل تحمل اسم شركة السبتیة التي تم تأسیسها بتاریخ 
طرف المدعى علیه ووالده المرحوم وإخوته ، وانه بعد ان تملك واشترى كامل الأسهم قرر تغییر إسمها وشكلها 

ء قیمة ذلك ، وان المدعى علیه تصرف كولي شرعي عن ومكن المدعین وزوجته من مجموع الأسهم بدون أدا
من 914و 913أبنائه وكزوج وعند وصول أبنائه سن الرشد ، وتصرف كوكیل وأنه استنادا لمقتضیات المواد 

ع فإن المدعین ملزمین بأداء وإرجاع كل المبالغ المؤداة من طرف المدعى علیه لتكوین الشركات وإیداع .ل.ق
درهم ، وان المدعین تغافلوا عن المطالبة بالإشهاد علیهم 1240000.00محددة في مبلغ رؤوس أموالها وال

بتحمل دیون شركة تبیاس بروموسیون وبالأخص المضمنة بالسجل التجاري والمتعلقة بدیون صندوق الضمان 
حتیاطیا درهم ، والتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه ا834146.60الإجتماعي المحددة في مبلغ 

وفي الطلب المضاد الحكم بإحلال الشركة المدنیة العقاریة السبتیة محل شركة تیباس بروموسیون سجلها 
بالمحكمة التجاریة بالدار البیضاء في كل حقوقها ، وبتحمیل المدعین كامل دیون 121513التجاري عدد 

وسجلها التجاري ، وأمر المدعى علیهم شركة تیبیاس بروموسیون وبالأخص الدیون المضمنة بمحاسبتها العامة 
بالمقال المضاد بالقیام بكل الإجراءات والتصرفات اللازمة لتنفیذ هذا الإحلال تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 

درهم عن كل یوم تأخیر ، مع تحمیلهم الصائر ، وأرفق المقال بصور من عقود وكالات ، صورة 10000.00
" .ج"ج من قانونین أساسیین ، نموذ

تقدم دفاع المدعین بمذكرة تعقیبیة مع طلب إضافي وطلب الطعن بالزور 18/01/2018وبتاریخ 
الفرعي مؤدى عنهم یعرضون فیه ان المدعى علیه عجز عن الرد عن الأسباب الموجبة لإبطال محضر الجمع 

كالات المدلى بها من قبل المدعى العام الإستثنائي وإبطال عقود التفویت وهو ما یعتبر إقرارا قضائیا ، وان الو 
علیه تبقى مزورة یطعن فیها المدعین بالزور الفرعي ویتعین استبعادها من ملف النازلة ، كما انه حتى في 
حالة سلامة الوكالات المذكورة لا یمكن تصحیح ما وقع خرقا للقانون ، بحیث لا یمكن لعقد الوكالة المحتج به 

ن یبرر عدم وقوع استدعائها لحضور الجمع العام ، كما أنه لا یمكن للممثل على السیدة زبیدة المراكشي ا
القانوني للشركة ان یوكل عنه شخص آخر ، كما ان الوكالات المدلى بها لا تخول له التصرف في حصص 
المدعین بالتبرع ولا تخول بیع حصص الغیر للمدعى علیه نفسه ، وان المدعین رضى وإلهام لم یكونا قاصرین 
وقت تأسیس الشركة وان الوكالات لا یمكن ان تصحح ما نشأ باطلا ، وان الطلب المضاد غیر مؤداة عنه 
الرسوم القضائیة ولا صفة للمدعى علیه في إقامة هذه الدعوى ، وفي المقال الإضافي فإن المدعین بعد 

المقال الأصلي برد دفوعات والتمس في. اطلاعهم على الوكالات تبین بأنها غیر صادرة عنهم وبأنها مزورة 
المدعى علیه والحكم وفق المقال الإفتتاحي وبعدم قبول الطلب المضاد ، واحتیاطیا حفظ الحق في تقدیم الدفوع 
الشكلیة والموضوعیة ، وفي الطلب الإضافي الإشهاد بطعن المدعین بالزور الفرعي في الوكالات المحتج بها 

م وما یلي ، واحتیاطیا .م.من ق89لتاریخ والتوقیع مع سلوك مقتضیات المادة علیهم لزوریة الكتابة والأرقام وا
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وأرفق . أكثر الإشهاد بإنكار المدعین الخط المستعمل في الوكالات والتاریخ مع الأمر بتحقیق الخطوط بشأنها

المذكرة بحكم قضائي ، توكیلات ، صورة من صفحة نظام اساسي للشركة 
من 89مت النیابة العامة بمستنتجاتها الرامیة إلى سلوك مقتضیات المادة تقد01/02/2018وبتاریخ 

م بخصوص الزور الفرعي كما تقدم بنفس التاریخ دفاع المدعین بمذكرة مرفقة بأصل توكیل بالطعن .م.ق
بالزور الفرعي 

تقدم دفاع المدعى علیه بمذكرة طلب الضم مع إدخال الغیر في الدعوى 01/02/2018وبتاریخ 
وطلب إیقاف البث في النازلة مؤدى عنه یعرض فیها ان المدعین رفعوا دعویین مماثلتین للدعوى الحالیة 

و 10283/2017وتتعلقان بشركتین موضوع مساهمة نفس الأطراف هما موضوع الملفین عدد 
، ولكون الدعوى الأولى تتعلق بشركة جنان عائشة وشركة دیانا هولدینك وهي موضوع10284/2017

مساهمة الطرفین ، كما ان الدعوى الثانیة تتعلق بشركة مغرب سكن وشركة دیانا هولدینك وهي أیضا موضوع 
مساهمة جمیع الأطراف ، ولكون الدعاوى الثلاثة اعتمدت في جمیع ادعاءاتها على الوكالات العامة المسندة 

ة مما یجعل موجبات الضم متوفرة ، من المدعین للمدعى علیه ، كما ان طلب الزور یطال الوكالات المذكور 
یتواجد بها جمیع الأطراف " الستر"والشركة العقاریة " یاسین"وان المدخلتین في الدعوى الشركة العقاریة 

ومسیرتین من طرف المدعي في إطار الوكالات المسندة له من طرف المدعین ، وهو من أسس الشركتین ، 
ن طریق عقود هبة والصدقة وأنه یمنع على المدعین المطالبة وقام بتفویت حصص واسهم فیهما للمدعین ع

بإبطال الوكالات ووقف العمل بها بخصوص الشركات موضوع الدعوى ، كما یمنع على المدعین المطالبة 
بوقف تسییر وإدارة المدعي وفق الوكالات العامة ، وان المدعي لم یسترجع أمواله والمبالغ المدفوعة من طرفه 

درهم ، ولتملك شركة الستر لعقار 41324000.00ء شركة یاسین لعقار فیلا موضوع بمبلغ لتملك وشرا
درهم ، وبخصوص طلب إیقاف البث فإن المدعین تقدموا بدعاوى جنحیة تتعلق 2000000.00سكني بقیمة 

وان المادة بشكایة جنحیة تتعلق بنفس الإدعاءات والمطالب ، والمدرجة بالمحكمة الإبتدائیة بابن سلیمان ، 
م تلزم إیقاف البث في النازلة ، والتمس التصریح بقبول مقال الإدخال وبضم ملف النازلة .م.من ق102

، والقول بانعدام صفة المدعین ، وبإیقاف البث في النازلة ، 10284/2017و 10283/2017للملفین عدد 
وأرفق المذكرة بصورة من عقد . عى علیه والحكم بعدم قبول او رفض طلب المدعین ، والحكم وفق مطالب المد

، صورة من اشهاد ، صورة من محضر جمع عام ، صورة من محضر الضابطة القضائیة ، صورة من عقود 
.صدقة ، صورة من قرار استئنافي 

تقدم دفاع المدعین بمذكرة یعرض فیها انه یؤكد جمیع ما ورد بمذكراته 15/02/2018وبتاریخ 
وأرفق مذكرته بصورة من امر استعجالي . كم وفقها السابقة والتمس الح

وبعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المطعون فیه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على ما 
من ق ل ع تنص صراحة 893أن مقتضیات المادة : إخلال الحكم بالضوابط القانونیة للوكالة العامة:یلي
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و بالتالي یمتنع على . على الوكالة العامة تمنح الوكیل صلاحیات غیر مقیدة لإدارة كل مصالح الموكل

المقررات المتخذة بالجموع العامة للشركة لقانونیتها واعتمادها على " بفسخ أو إلغاء"المستأنف علیهم المطالبة 
ف وأساس طلب إبطال محاضر الجموع وإن هد. وكالات موقعة ومصادق علیها من المستأنف علیهم الثلاثة

كما هو مؤكد من السجل التجاري لها " عزل العارض كمسیر للشركة"العامة والقرارات المتخذة من الشركة هو 
وبالفعل . ومحاضر جموعها العامة وذلك دون إخضاع ذلك للقانون الضابط للشركات ذات المسؤولیة المحدودة

ن قانون الالتزامات والعقود أنه ینص على أنه إذا أعطت الوكالة من م933فإن الثابت وبصریح نص المادة 
و بالتالي یمتنع على . عدة أشخاص من أجل نفس الصفقة فإنه لا یسوغ إلغاؤها إلا بموافقتهم جمیعهم

من ق ل ع المطالبة بإبطال العقود التي تم 926و 925و 893المستأنف علیهم قانونا ووفق أحكام المـواد 
ها في إطار عقود الوكالات العامة لكونها أنجزت وقانونا من طرفهم ولكون القانون مانعا لذلك بالإضافة إنجاز 

" المستأنف علیهم الثلاثة" ولكون . لكون باقي المساهمین المرفوعة الدعوى بحضورهم أعلنوا رفضهم لذلك
" ثلاثة أرباع"وبالتالي لا یملكـون من الأسهم) %50(المرفوعة الدعوى من طرفهـم وبإقرارهـم مالكین وفقط 

و بالتالي طالب العارض بعدم قبول . من أسهم الشركة الواجبة قانونا لرفع هاته الدعوى) %75(الأسهم أي 
الدعوى إلا أن الحكم المطعون فیه تغافل أیضا عن هذا الدفع وبمخالفة صریحة للقانون والاجتهاد القضائي في 

850/2012رار الصادر عن محكمة الاستئناف التجاریة بفاس بالملف عدد هذا المجال كما جاء في الق
و الثابت ان المستأنف علیهم رفعوا دعویین مماثلتین للدعوى الحالیة وتتعلقان بشركتین . 16/8/2012بتاریخ 

10285/2017وعدد 10284/2017موضوع مساهمة نفس الأطراف هما موضوع الملفین عدد 
و أن مجموع هاته الشركات مملوكة وبكاملها لطرفي . لجلسة وأمام نفس المحكمة الناظرةوالمدرجتین بنفس ا

النزاع كما ان أساس الدعاوى الثلاثة ومطالبها اعتمدت في جمیع ادعاءاتها على الوكالات العامة المسندة 
عاوى فإنه كان ولتوافر وحدة الأطراف والموضوع والسبب في هاته الد. للعارض ومن طرفي الدعوى والنزاع

على الحكم المطعون فیه وبدل الجنوح لما قضى به العمل على ضم هاته الدعوى تحقیقا للعدالة ولإخلاله بذلك 
.فإنه یتعین بعد الإلغاء الحكم بعدم قبول الدعوى أو برفضها

أن العارض تقدم بطلب إدخال الغیر في الدعوى في شخص : صحة وقانونیة طلب الإدخالمن حیث 
یتواجد بها جمیع طرفي النزاع كما أن هاتین الشركتین " الستر"والشركة العقاریة " یاسین"كة العقاریة الشر 

و من الثابت أن . مسیرتین من طرف العارض في إطار الوكالات العامة المسندة له من طرف المدعین
عقود الهبة والصدقة العارض هو ایضا من قام بتفویت حصص وأسهم في هاتین الشركتین للمدعین عن طریق 

ولمطالبة المستأنف علیهم بإبطال . له" زوجة"ومن صلبه والأخیرة " ولدیه"لاعتقاده وإیمانه وبزمنه أن الأولین 
المسندة من طرفهما للعارض والتي على أساسها قام بعملیات لتكوین الشركات وتسییرها " الوكالات العامة"

فإن الحكم وبما ذهب إلیه تغافل على كونه وبإبطاله لمحاضر . موالهوشراء العقارات باسمها وأداء ثمنها من أ
الجموع العامة اعتبر رغم كل ادعاء مخالف أن كل الجموع العامة التي تم إنجازها اعتمادا على هاته الوكالات 

.العامة باطلة وبما فیها الجموع العامة ومحاضر الشركات الأخرى التي رفض إدخالها في النزاع
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العارض بطلب لإیقاف البت باعتماد كون المستأنف علیهم وبالإضافة للدعاوى التجاریة و تقدم

المرفوعة من طرفهم في مواجهة العارض فإنهم تقدموا بشكایة جنحیة تعلقت بنفس النزاع والادعاءات 
صلیة من ق م م أنه إذا رفعت إلى المحكمة الزجریة دعوى ا102ولكون الثابت وبنص المادة . والمطالب

بالزور الفرعي واستعماله مستقلة عن دعوى الزور الفرعي فإن المحكمة توقف البت في المدني إلى أن یصدر 
.الحكم الجنائي

أن المستأنف علیهم أنكروا وجود : و الحكم بإبطال محضر الجمع العام ومحضر تفویت الحصص
الحصص بینهم مزورة وأنها اعتمدت وكالات عامة كما زعموا بكون محاضر الجموع العامة ومحاضر تفویت

استقالة المستأنف علیها السیدة السبتي إلهام من ) بزوریة قرار(و أن المستأنف علیهم ادعوا .  إشهادات وهمیة
وتم الادعاء من طرفهم بأنهم . بدلها" العارض كمسیر"وزوریة تعیین " جنان عائشة " مهامها كمسیرة لشركة 

وبأن العارض هو الذي ". التوقیعات الواردة والمنسوبة إلیهم مزورة"ابة عنهم وبأن للنی)) لم یوكلوا العارض((
وبالتالي فإن جمیع المحاضر والتصرفات " وكالة"ودون التوفر على " وجه حق"وجمیعهم بدون " وقع محلهم"
من 933ولكون الثابت وبصریح نص المادة . باطلة لكونها تمت من غیر دي صفة ولا توكیل" التعویضات"و

قانون الالتزامات والعقود أنه ینص على أنه إذا أعطت الوكالة من عدة أشخاص من أجل نفس الصفقة فإنه لا 
و بالتالي فإن المستأنف علیهم یمتنع علیهم المطالبة بإلغاء عقود الوكالة . یسوغ إلغاؤها إلا بموافقتهم جمیعهم

وانه إذا صح هذا الادعاء الجانح فإنه یكون . هاته الوكالاتالعامة دون موافقة باقي الأطراف الأخرى المانحة ل
المحرر من طرف " یاسین"لشركة " الجمع العام "على المستأنف علیهم إنكار والطعن بالزور أیضا في محضر 

والذي یقرون فیه بهاته الوكالات وبأنهم عینوا 14/10/2011الموثق الأستاذ محمد رشید التدلاوي بتاریخ 
یرا وحیدا للشركة وبانهم صادقوا على جمیع أعمال التسییر والتصرفات المجراة من طرفه ومن العارض مس

ولكون الهدف الأساسي لطلبات المستأنف علیهم من إلغاء محاضر .  تاریخ تكوین الشركة ولتاریخ المحضر
وقه المؤداة لفائدة الشركة الجموع العامة وقراراتها وإبطال الوكالات العامة المسندة للعارض هو هضم أمواله وحق

.وبالتبعیة المساهمین فیها
ولكون المستأنف علیهم تغافلوا ایضا عن المطالبة بالاشهاد علیه بتحمل دیون شركة تبیاس برموسیون 
وبالأخص المضمنة بسجلها التجاري والمتعلقة بدیون صندوق الضمان الاجتماعي والمحددة في مبلغ 

وبالتالي یكون من حق العارض . كد من نسخة السجل التجاري المدلى بهدرهما كما هو مؤ 834.146,60
المطالبة باسترجاع كامل حقوقه وذلك بإعادة الحالة لما كانت علیها زمن ووقت نشوء كل الالتزامات المطالب 

ة و رغم أن المستأنف علیهم لا یشكلون الأغلبیة القانونیة توصلا لإبطال محاضر الجموع العام. بإبطالها
وإن الحكم المطعون فیه غیر وجه الحق من صفة . وخصوصا وأن باقي المساهمین رفضوا هذا الطلب

وبوكالات عامة وقانونیة وصحیحة وتعمد خلطهـا بصفتـه الثانیـة " كوكیل عام"العارض في الطلب المضاد 
لذمة (فیه وبتطرقه وإن الحكم المطعون . من حقه في استرجاع واستخلاصه حقوقه وأمواله" كمسر للشركة"

یكون بذلك قد انحرف " عقد الوكالة"واستقلالها عن ذمة الشركاء ومحاولة إسقاط قانون الشركات على ) الشركة
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وبالتالي كان على الحكم الرجوع للقانون الضابط للوكالات بالتبعیة مقتضیات . عن الحق والقانون والعدالة

ولكونه لم یفعل فإنه یكون قد اخل . من ق ل ع934و 932و 926و 925و 893و 316الفصول 
لذلك یلتمس إلغاء . بالقانون والحق ویتعین بالتبعیة التصریح بعد الإلغاء بصحة مطالب العارض والحكم وفقها

والتصریح بصحة المقال المضاد . الحكم المتخذ والتصدي والحكم من جدید بعدم قبـول الطلـب أو برفضه 
.وتحمیل المستأنف علیهم الصائر. د وفق ما جاء بهوالتصدي والحكم من جدی

وحیث اجاب دفاع المستأنف علیهم السید رضى السبتي وزبیدة المراكشي والهام السبتي بجلسة 
.أن الاستئناف المثار معیب شكلا وغیر مؤسس قانونامع استئناف فرعي12/07/2018

أن المستأنف السید مصطفى السبتي لا : يفي انعدام مصلحة المستأنف في تقدیم الاستئناف الحال
و أنه استند في جمیع وسائله الاستئنافیة على صفته كوكیل . مصلحة له في تقدیم الاستئناف موضوع النازلة

وهو ما یتعین معه التصریح بعدم قبول الاستئناف المقدم من قبل الخصم لإثارته من غیر ذي . للعارضین
.مصلحة فیه مع تحمیله الصائر

وهو ما . أنه لا یجوز له بالتالي توجیه طعنه الاستئنافي ضد نفسه: في عدم نظامیة الاستئناف المثار
من قانون المسطرة المدنیة یتعین معه 5یثبت سوء نیة المستأنف في التقاضي خلافا لما یفرضه علیه الفصل 

.التصریح بعدم نظامیة الاستئناف والقول بعدم قبوله
أغفل عند سرده لوقائع النازلة الإشارة إلى المقال : من ق م م142المثار للفصل في خرق الاستئناف 

وهو المقال الإضافي الواقع الطعن 18/01/2018الإضافي المقدم من طرف العارضین ابتدائیا خلال جلسة 
ل الخصم بمقتضاه بالزور الفرعي وإنكار الخط من طرف المنوب عنهم في مواجهة الوكالات المحتج بها من قب

وأن الإغفال المذكور یجعل ما ضمنه الخصم بمقاله الاستئنافي عند عرضه لموجز الوقائع والمسطرة . علیهم
142ناقصا و غیر مكتمل و هو ما یجعله في مرتبة انعدامه مما یكون معه الاستئناف المثار خارقا للمادة 

ان الخصم أغفل كذلك الإشارة إلى أنواع ومن جهة أخـــرى، ف. من ق م م یلیق معه التصریح بعدم قبوله
الشركات المستأنف علیها هل هي شركات مساهمة، أم محدودة المسؤولیة أو غیرها من باقي الشركات 

من ق م م في هذا الباب أیضا یلیق معه 142وهو ما یجعل الاستئناف المثار خارقا للفصل . الأخرى
.التصریح بعدم قبوله

أن الخصم طالب بمقتضى استئنافه : قضائیة الواجبة عن الاستئناف المثارحول عدم أداء الرسوم ال
من طرفه من دون أداء الرسوم بخصوص دعواه المضادة بنقل ملكیة الحصص العقاریة المدعى شراؤها
درهم و 41324000على التوالي القضائیة الواجبة عنها المترتبة عن قیمة الشراء المعلن عنه من طرفه البالغ 

وهو ما یلیق . من قانون المسطرة المدنیة528ذلك في خرق سافر لمقتضیات المادة درهم و 2.000.000
وأنه یكفي الاطلاع على . معه التصریح بعدم قبول الاستئناف المثار لعدم أداء الرسوم القضائیة الواجبة عنه

ر الجمع العام الاستثنائي المقال الافتتاحي للدعوى للتأكد من أن مناط دعوى العارضین تخص إبطال محض
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الذي لم توجه فیه الدعوة لانعقاد جمعیته 22/06/2012المؤرخ في تیبیاس بروموسیون ش م م لشركة 

. الاستثنائیة بالشكل القانوني باطل
لخرقها تیبیاس بروموسیونكما أن العارضین طالبوا أیضا بإبطال عقود تفویت حصصهم بشركة 

تیبیاس ون الشركات فیما یتعلق بخرق عقود تفویت حصص العارضین بشركة من قان58لمقتضیات المادة 
. من قانون الشركات المحدودة المسؤولیة58للمادة بروموسیون 

وفي طلب الاشهاد على الاقرار القضائي للخصم الناتج عن سكوته الرد على اسباب ابطال محضر 
المثارة من قبل العارضین بمقالهم الافتتاحي للدعوة ولعقود 22/06/2012الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 

انه لم یستطع الرد على اسباب ابطال عقود تفویت حصص تیبیاس بروموسیون تفویت حصصهم في شركة 
وهو ما یعتبر اقرارا قضائیا بما جاء بادعاء العارضین طبقا للفصلین . تیبیاس بروموسیونالعارضین بشركة 

ع یتعین الاشهاد علیه والقول بتمتیعهم بكامل ما جاء بمقالهم الافتتاحي للدعوى .ل.من ق410و 406
وان الوكالات المدلى بها من قبل الخصم هي وكالات مزورة على العارضین وفقا للطعن .والحكم وفقا للطلب 

وان الخصم استند في أسباب استئنافه  على الوكالات المدعى . بالزور الفرعي و انكار الخط الاتي ادناه 
ام الاستثنائي منحها له من قبل العارضین لتبریر الخروقات القانونیة الخطیرة التي طالت محضر الجمع الع

لكن ما فاته هو . وكذا عقود تفویت حصص العارضین فیها22/06/2012لشركة جنان عائشة المؤرخ في 
كما . ان الوكالات المزورة  على العارضین وحتى في حالة سلامتها لا یمكن لها تصحیح ما وقع خارقا للقانون

رف في حصص  العارضین بالتبرع وذلك على ان الوكالات المحتج بها لم تخول للسید مصطفى السبتي التص
ینضاف . خلاف التفویتات  المطالب بإبطالها لاسیما و انه وقع  بیعها من قبل المدعي علیه بدرهم رمزي  

الى ذلك كون الوكالات المدعى  فیها لم تخول  للوكیل بیع حصص العارضین لفائدة نفسه استنادا على  كون 
رها المفوت لها حصص العارضین هي شركة محدودة المسؤولیة ذات  شریك وحید شركة دونیانا هولدینغ باعتبا

.وهو المستأنف السید مصطفى السبتي
انه  و على خلاف دفع الخصم : في ثبوت الرشد و أهلیة العارضین عند إنشائهم لشركة جنان عائشة

كفي الاطلاع على الى النظام في شأن عدم أهلیة و رشد العارضین إبان تأسیسهم لشركة جنان عائشة فإنه ی
للتأكد بأنه أبرم بشكل شخصي ومباشر وحضوري من طرف العارضین  تیبیاس بروموسیون الاساسي  لشركة 

تیبیاس و لا وجود به لأیة عبارة تفید توكیل أي شخص  لتأسیس الشركة بدلیل تذییل النظام الاساسي لشركة 
لك هو ان جمیع الوكالات المحتج بها على العارضین الادهى من ذ. بتوقیعاتهم الشخصیة بروموسیون 

وان العارضة السیدة زبیدة .  27/08/2010و06/09/2010و 15/09/2010المؤرخة على التوالي في 
خلال تیبیاس بروموسیون المراكشي التي كانت زوجة المدعى علیه لا یعقل ان تكون قاصرة وقت تكوین شركة 

.04/02/2003سنة 
یبدو على :المرتبط بادعاء صحة التصرفات المؤسسة على الوكالات المحتج بها خصوص الدفعوب

أن الخصم یجهل كون التصرفات المؤسسة على الوكالات لا تصحح ما نشأ باطلا بقوة القانون كما هو حال 
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ئي المؤرخ النازلة الحالیة بحیث لا یمكن للتصرفات المؤسسة على الوكالات أن تبرر خرق الجمع العام الاستثنا

أن تصحح الخرق الجلي لها كما انه لا یمكن . 5.96من القانون 58لمقتضیات المادة 22/06/2012في 
في هذا الباب و الحكم وفقا الخصم استئنافو بالتالي یلیق معه رد . 5.96من القانون 71لمقتضیات المادة 

.للطلب
التمس السید :د المقدم ابتدائیافیما یخص ما جاء في استئناف الخصم بخصوص طلبه المضا

:به من رفض طلبه المضادىمصطفى السبتي الغاء الحكم المطعون فیه فیما قض
أن الخصم طالب بمقتضى استئنافه :حول عدم أداء الرسوم القضائیة الواجبة عن قیمة الطلب 

دون أداء الرسوم من طرفه من بخصوص دعواه المضادة بنقل ملكیة الحصص العقاریة المدعى شراؤها
و درهم41324000على التواليالمعلن عنه من طرفه البالغالقضائیة الواجبة عنها المترتبة عن قیمة الشراء

وهو ما یلیق . من قانون المسطرة المدنیة528و ذلك في خرق سافر لمقتضیات المادة درهم2.000.000
.الرسوم القضائیة الواجبة عنهمعه التصریح بعدم قبول الاستئناف المثار لعدم أداء 

بشكل شخصي حتى یحق للمدعي تیبیاس بروموسیون لم یتملكوا العقارات المملوكة لشركة أنهم و
و هو ما یكون معه الطلب المضاد . تقدیم طلبه المضاد في مواجهتهم بنقل ملكیة ما لا یملكونه بشكل ذاتي

مع القول بتأیید الحكم المطعون فیه في جمیع مقتضیاته مختل شكلا یلیق معه التصریح برد الاستئناف المثار
. من حیث المبدأ، و ان اقتضى الحال التصریح بعدم قبول الطلب المضاد

تیبیاس في عدم إدلاء الخصم بعقود  شراء الحصص العقاریة المدعى شراؤها  من طرفه لفائدة شركة 
أن العارضین ینكرون جملة و : ق ل عمن399في خرق الادعاء المضاد للخصم للفصل :بروموسیون

تفصیلا ما ورد بالمقال الاستئنافي للخصم في بابه المتعلق بالطلب المضاد للخصم خاصة و أنه یفتقد للإثبات 
من ق ل ع یلیق معه التصریح برد الاستئناف المثار و القول بتأیید 399اللازم و هو ما یجعله خارقا للفصل 

.ث المبدأالحكم المطعون فیه من حی
أن أطراف الدعوتین المطالب بضمهما لملف النازلة : في الرد على الوسیلة المرتبطة بطلب الضم

لكون الشخصیتین المعنویتین لشركتین المطالب بابطال محاضر . ابتدائیا مختلفین تماما من حیث أطرافها
تماما عن الشخصیة المعنویة جموعهما العامة موضوع الملفین المطالب بضمهما للملف الحالي مختلفتین 

ش م م وهو ما یجعل الوسیلة غیر مرتكزة على أساس قانوني یلیق معه التصریح تیبیاس بروموسیون لشركة 
.بردها والقول بتأیید الحكم المطعون فیه من حیث المبدأ

أن : ج من ق م 10من ق م م والمادة 102في الرد على الوسیلة المرتبطة بایقاف البث طبقا للمادة 
الوسیلة الاستئنافیة المثارة في هذا الباب عدیمة الاساس لكون الشكایة الجنحیة المقدمة ضد السید مصطفى 

من ق م م تفرض لایقاف البث 102هذا فضلا على كون المادة . السبتي لیس لها علاقة بملف النازلة 
لة الحالیة وهو ما یلیق رد الوسیلة المثارة ضرورة رفع دعوى الزور الاصلیة وهو الامر المنتفي تماما في الناز 

.في هذا الباب والقول بتأیید الحكم المطعون فیه من حیث المبدأ
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المقدم ابتدائیا من في الطعن بالزور الفرعيانعدام التعلیل المرتبط بإغفال البث : في الاستئناف الفرعي

الوكالات  المحتج بها علیهم من طرف السید مصطفى السبتي على معند اطلاعهلهمتبین :طرف العارضین
.معلیهةمزور اإطلاقا وبأنهمعنهةغیر صادر بأنها 

أن :المقدم ابتدائیا من طرف العارضینإنكار الخط طلب في في انعدام التعلیل المرتبط بإغفال البث 
مقدم أمامها ابتدائیا من طرف المنوب محكمة الدرجة الأولى أغفلت البث في طعن العارضین بإنكار الخط ال

تمسكوا بمقتضى حیثب. 18/01/2018عنهم، و ذلك بمقتضى مذكرتهم مع مقال مضاد المدلى بجلسة 
الوكالة العامة المنسوبة للسیدة الهام السبتي المؤرخة في : طعنهم بإنكار خطهم في شأن الوثائق التالیة

الوكالة - 06/09/2010یدة زبیدة المراكشي المؤرخة في الوكالة العامة المنسوبة للس- 27/08/2010
في الأمر بالتحقیق في الخطوطو التمسوا . 15/09/2010المنسوبة للسید رضى السبتي  المؤرخة في 

.مع حفظ كافة الحقوق.م .م.من ق89بمقتضى خبرة طبقا للفقرة الأخیرة من المادة الوكالات المطعون فیها
ریخ و واو الأرقام و التفي الكتابة بإنكار الخطمبطعنهملهلقول تصدیا بالإشهاد و تدارك الإغفال و ا

الوكالات المحتج بها علیهم من طرف المستأنف علیه فرعیا و القول بتطبیق مقتضیات المضمنین باتالتوقیع
. و مما یلیه من قانون المسطرة المدنیة89الفصل 

بث في الطلب الإضافي المقدم ابتدائیا من طرف العارضین في انعدام التعلیل المرتبط بإغفال ال
التصریح بانقضائها  منذ : المرتبط بانقضاء الوكالات المحتج بها علیهم من طرف السید مصطفى السبتي

تاریخ اصدارها او ان اقتضى الحال انطلاقا من تقدیم  الطلب الاضافي موضوع هذه النازلة مع اعتبارها لاغیة 
و هو ما یتعین معه تأیید الحكم المطعون فیه من حیث مبدئه و القول بتعدیله و البث في . نوكأنها لم تك

الطلب الإضافي للعارضین المقدم ابتدائیا و ذلك بالقول تصدیا بانقضاء جمیع الوكالات المحتج بها علیهم من 
الحال انطلاقا من تقدیم  طرف المستأنف علیه فرعیا السید مصطفى السبتي منذ تاریخ إصدارها أو إن اقتضى

.الطلب الإضافي موضوع هذه النازلة مع اعتبارها لاغیة وكأنها لم تكن
والرامي الى تطبیق 02/08/2018وبناء على ملتمسات النیابة العامة الملفى بها بالملف بجلسة 

.القانون
بمذكرة مع طلب عارض رام الى الطعن بالزور الفرعي 02/08/2018وحیث تقدم الطاعن بجلسة 

زعم المستأنف علیهم بأن العارض لا مصلحة له في الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر لكونه هو وكیلهم 
ویتأكد . المفوتةالعام وبأن التي لها الحق في الاستئناف هي شركة دونیانیا هولدینك المستفیدة من الحصص

العامة والتي حاولوا إنكارها بهدف هضم حقوق تراجع المستأنف علیهم للاقرار بصحة الوكالات بالتالي 
كما أنه یكون إنكارا للعدالة والحق رفع دعاوى كیدیة تهدف الاضرار بالعارض وبعد التوصل . العارض وأمواله

عن بالاستئناف في هذا الحكم بعلة  انعدام صفة في النزاع لاستصدار حكم علیه محاولة إقامة المانع أمامه للط
وبالتالي یتعین رد هاته المزاعم والحكم وفق مطاعن العارض . مما یعد جنوحا مطلقا عن ضوابط القانون والحق

ولكون جمیع الأعمال والتصرفات المطالب بإبطالها تم اتخاذها في إطار الوكالات العامة .لقانونیتها وعدالتها
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لمسندة للعارض من المستأنف علیهم ومن طرف باقي المساهمین المرفوعة الدعوى بحضورهم وبالتالي تكون ا

من قانون الالتزامات والعقود فإنه إذا 933الدعوى ومطالبها منعدمة لصحتها لكونه وبصریح نص المادة 
وبالتالي . بموافقتهم جمیعهمأعطت الوكالة من عدة أشخاص من أجل نفس الصفقة فإنه لا یسوغ الغاؤها إلا 

فإن المستانف علیهم یمتنع علیهم المطالبة بالغاء عقود الوكالة العامة دون موافقة باقي الأطراف الأخرى 
وان . المانحة لهاته الوكالات وهم السید السبتي یوسف والسیدة السبتي یاسمین المرفوعة الدعوى بحضورهم

فوع التي اعتمدت القانون وتمكین كل طرف من حقوقه المشروعة إلا العارض تقدم بمجموعة من المطالب والد
أن الحكم تغافل عنها دون تعلیل ومن بینها طلب إدخال الغیر في الدعوى في شخص الشركة العقاریة یاسین 
والشركة العقاریة الستر یتواجد بها جمیع طرفي النزاع كما أن هاتین الشركتین مسیرتین من طرف العارض في 

وأن العارض هو من أسس هاتین الشركتین واقتنى . ر الوكالات العامة المسندة له من طرف المدعینإطا
العقارات المملوكة لهما ومن أمواله الخاصة بل وحتى قبل بلوك المدعین السبتي رضى والسبتي الهام لسن 

اتین الشركتین للمدعین واسهم في هأیضا من قام بتفویت حصص ومن الثابت أن العارض هو. الرشد القانوني
وأن . عن طریق عقود الهبة والصدقة لاعتقادهم وإیمانه وبزمنه أن الأولین ولدیه ومن صلبه والأخیرة زوجة له

الحكم المستأنف خالف القانون عندما رفض طلب إدخال هاته الشركات في الدعوى والنزاع وبنفس الوقت 
حق وبالتالي . ت المنجزة علیها في إطار الوكالة العامةقضى بإبطال محاضر جموعها العامة وكل الإجراءا

للعارض المطالبة بالغاء الحكم المستأنف فیما قضى به والتصدي والحكم من جددي وفق طلب العارض 
فإن الثابت تقدیم العارض لطلب یهدف لوقف البت في الدعوى لوجود دعوى جنحیة رائجة . لقانونیته وعدالته

وبالتالي فإن جنوح الحكم للقول بعدم ارتباط الدعویین یتعارض أیضا مع ما سبق . طرافهتعلقت بنفس النزاع وأ
وبالتالي نفس المطالب بالدعوى التجاریة من ) من تعلق الشكایة بالتزویر والنصب والاحتیال(له الإقرار به 

بت أن الحكم المطعون فیه بالاضافة لهذا فإن الثا. تزویر واستعماله لوثائق الشركة وتوقیعات المستأنف علیهم
وضع وبالتاليرد طلب المستأنف علیهم للطعن بالزور الفرعي مصرحا بأنه كان علیهم الطعن بالزور الأصلي 

.شكایات بذلك
بالفعل فإن الثابت : ومن حیث عدم قانونیة الحكم بإبطال الجموع العامة ومحاضر تفویت الحصص

أعلاه أنه یمكن للشریك أن یمثل بواسطة زوجه وبالتبعیة والده المذكور72من الفصل 2وبصریح نص الفقرة 
ولكون جمیع الأعمال والتصرفات المطالب بإبطالها تم . أو ابنه وبان كل شرط مخالف لذلك یعتبر كأن لم یكن

اتخاذها في إطار الوكالات العامة المسندة للعارض من المستأنف علیهم ومن طرف الاشخاص المرفوعة 
من قانون الالتزامات والعقود أنه ینص على أنه إذا 933ولكون الثابت وبصریح نص المادة . بحضورهم

ومن .أعطت الوكالة من عدة أشخاص من أجل نفس الصفقة فإنه لا یسوغ الغاؤها إلا بموافقتهم جمیعهم
لها والطعن الثابت أن الحكم المستأنف عاین صحة الوكالات العامة وقانونیتها وبالتبعیة رفض طلب إبطا

بالزور الفرعي فیها إلا أن تراجع للحكم بإبطال الجمع العام للشركة وعقود التفویت تناقضا مع ما سبق أن 
وبالفعل فإنه یمتنع على المستأنف علیهم المطالبة بفسخ أو الغاء المقررات المتخذة بالجموع . صرح وقضى به
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لات موقعة ومصادق علیها ولتعارض ذلك أیضا مع العام العامة للشركة لقانونیتها واعتمادها على وكا

ذلك أنه إذا صح هذا الادعاء . من قانون الشركات ذات المسؤولیة المحدودة71و 70مقتضیات المواد 
الجانح فإنه یكون على المستأنف علیهم إنكار والطعن بالزور أیضا في محضر الجمع العام لشركة یاسین 

والذي یقرون فیه بالوكالات 14/10/2011محمد رشید التدلاوي بتاریخ المحرر من طرف الموثق الاستاذ 
مسیرا وحیدا للشركة وبأنهم صادقوا على جمیع أعمال التسییر والتصرفات المجراة العامة وبأنهم عینوا العارض

بة وبالتالي كان على الحكم تنزیل القانون والاستجا. من طرفه ومن تاریخ تكوین الشركة ولتاریخ المحضر
من ق ل ع فإنه في حالة إبطال الالتزام إرجاع 316لطلب العارض المضاد لكونه وبصریح نص المادة 
كما ان الحكم المستأنف تعارض فیما قضى به ذلك أنه . الطرفین للحالة والوضعیة التي كانوا علیها قبل التعاقد

الوقت رفض التشطیب بنفس من جهة أولى أمر بالتشطیب على محضر تفویت الحصص بالسجل التجاري و 
.على نفس المحضر من سجل الرسم العقاري للشركة بالمحافظة العقاریة

وأن الحكم أخل بأبسط حقوق العارض ومطالبه وذلك برده لطلب العارض الرامي لاسترجاع 
ت الموثقة واستخلاص أمواله والمبالغ المؤداة من طرفه في إطار هاته الوكالات والمؤكدة من عقود شراء العقارا

وبالفعل فإن المحكمة وبرجوعه لوثائق الملف یتأكد له ومن القانون الأساسي . وشواهد الأداء ودفاتر المحاسبة
لشركة تبیان برمسیون ولوثائق الملف یتأكد لها أن العارض هو المؤسس لهاته الشركة وأنه هو الذي أدى ومن 

كما یتأكد للمحكمة أن شركة . درهما240.000,00ماله الخاص كامل رأسمال الشركة والمحددة في مبلغ
من طرف العارض 1987تبیاس برمسیون كانت في الأصل تحمل اسم شركة السبتیة التي تم تأسیسها بتاریخ 

الأساسي لطلبات المستأنف علیهم من الغاء محاضر الجموع العامة ولكون الهدف. ووالده المرحوم وإخوته
العامة المسندة للعارضة هو هضم أمواله وحقوقه المؤداة لفائدة الشركة وبالتبعیة وقراراتها وإبطال الوكالات 

الضابط للوكالة التزاماتها وحقوقها وما یلیها من قانون 914و 913والثابت وبنص المواد . المساهمین فیها
طرف  العارض لتكوین الالتزامات والعقود یكون المستأنف علیهم ملزمین باداء وإرجاع كل المبالغ المؤداة من 

.درهم1.240.000,00هاته الشركات وإیداع رؤوس أموالها والمحددة عقدا في مبلغ 
أن العارض وأمام ادعاءات المستأنف : ومن حیث الطلب العارض الرامي الى الطعن بالزور الفرعي

وكالات مزورة وبأن محقهم علیهم والتي أعلنوا فیها بكون  الوكالات العامة المسندة من طرفهم للعارض هي 
وبالتالي یكون هذا الادعاء إنكار وطعن بالزور ایضا في . الطعن فیها بالزور الفرعي وبأنها منعدمة للحجیة

مجموع المحاضر والجموع العامة لشركة یاسین المحررة من طرف الموثق الاستاذ محمد رشید التدلاوي بتاریخ 
كالات وبتعیین العارض مسیرا وحیدا للشركة وبالمصادقة على جمیع والذي یقرون فیه بهاته الو 14/10/2011

وبالتالي وأمام خطورة . الشركة ولتاریخ المحضراعمال التسییر والتصرفات المجراة من طرفه ومن تاریخ تكوین
وما 90و 89هاته الادعاءات والأضرار الحاصلة للعارض بسببها فإنها یكون من حقه ووفق أحكام المواد 

یها من قانون المسطرة المدنیة سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي وبالتالي المطالبة بإنذار  المستأنف علیهم یل
لذلك تلتمس الحكم وفق مطالب ودفوع العارض المضمنة بمقال الطعن لاعلان موقفهم بالاقرار أو الانكار
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طعن بالزور الفرعي وبالتبعیة مطالبته والاشهاد للعارض بسلوكه لمسطرة ال. بالاستئناف ومذكراته اللاحقة

واستمرار تمسكهم ببطلان الوكالات العامة وذلك في حالة إنذار المستأنف علیهم . بإجراء ما یلزم وفق القانون
لذلك یلتمس توكیل خاص، نسخ . والنظر في الصائر وفق القانون. النزاعموضوعومحاضر الجموع العامة 

.، عقود الاشهادات، عقود الصدقةالوكالات العامة، عقود الشراء
برسالة تأكیدیة من أن الطعن بالزور 02/08/2018وحیث ادلى دفاع المستانف علیهم بجلسة 

الفرعي سینصب على وثائق مقدمة من طرف الخصم ولا یخص النازلة لا من بعید ولا من قریب مما یتعین 
.تأنفمعه رد كافة الدفوع الطاعن والطالبات وتأیید الحكم المس

أن الحكم تغافل عن البت فیذلك مؤكدا ما سبق 04/10/2018وحیث عقب دفاع المستأنف بجلسة 
من قانون الشركات ذات المسؤولیة المحدودة 69وأیضا في الدفع المثار والمعتمد على مقتضیات الفصل 

من جهة أخرى فإن و .النازلةالأنصبة على الأقل لعزل المسیر وهو الأمر المنعدم في ) 3/4(والذي ألزم بتوافر 
الحكم المطعون فیه أخل بالقانون والعدالة لإغفاله البت وإسناد الحق للعارض بطلبه الرامي لاسترجاع أمواله 

هو موضوع الرسم العقاري " فیلا"لعقار " یاسین"لتملك وشراء شركة -1:والمبالغ المدفوعة من طرفه كالتالي
ه مما جعله یكون دائنا على هاته الشركة و المستأنف علیهم بمبلغ د وإنجاز البناءات علی/21232عدد 

7763/33لعقار سكني هو موضوع الرسم العقاري عدد " الستر"لتملك شركة -2.درهم41.324.000,00
.درهما2.000.000,00وبالتالي أصبح دائنا للشركة و المستأنف علیهم ن بمبلغ 

وع الدعوى هو مطالبة المستأنف علیهم لإبطال محضر لثابت أن موضا:من حیث الدفع بالتقادم
والذي یعود تاریخ إنجازه ووضعه بالسجل " تبیاس برومسیون"الجمع العام للشركة ذات المسؤولیة المحدودة 

الضابط للشركات ذات 69/5من قانون رقم 1الثابت من المادة و.22/06/2012التجاري لها لتاریخ 
تتقادم ((:من قانون شركات المساهمة علیها والذي ینص345مر بتطبیق المادة المسؤولیة المحدودة انه ا

دعاوى بطلان الشركة وعقودها أو مداولاتها اللاحقة لتاسیسها بمرور ثلاث سنوات ابتداء من یوم سریان 
وع ان الدفع بالتقادم هو من الدفو . ...))342البطلان تحت طائلة سقوط الحق المنصوص علیه في المادة 

الموضوعیة التي یمكن إثارتها ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف كما جاء بالعدید من القرارات الصادرة 
بالتالي ولهذا السبب أیضا وجب إلغاء الحكم المتخذ والتصدي والحكم من جدید برفض الطلب للتقادم و. منها

.المسقط بدعوى إبطالها محضر العام للشركة موضوع المنازعة
أن العارض وأمام ادعاءات المستأنف : حیث الطلب العارض الرامي إلى الطعن بالزور الفرعيمن

وبان من " وكالات مزورة"المسندة من طرفهم للعارض هي " الوكالات العامة"علیهم والتي أعلنوا فیها بكون 
دعاء إنكار وطعن بالزور بالتالي یكون هذا الاو ".منعدمة للحجیة"وبأنها " بالزور الفرعي"حقهم الطعن فیها 

المحررة من طرف الموثق الأستاذ محمد رشید " یاسین"لشركة " الجموع العامة"و" مجموعة المحاضر"أیضا في 
والذي یقرون فیه بهاته الوكالات وبتعیین العارض مسیرا وحیدا للشركة 14/10/2011التدلاوي بتاریخ 

المجراة من طرفه ومن تاریخ تكوین الشركة ولتاریخ وبالمصادقة على جمیع أعمال التسییر والتصرفات 
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المبرمة من طرف العارضین لفائدة المستأنف " لعقود الصدقة"كما أنه یكون هذا الادعاء شامل .المحضر

بالتالي وامام خطورة هاته الادعاءات والأضرار و.17/12/1998علیهم السید رضى والسیدة إلهام بتاریخ 
وما یلیها من قانون المسطرة 90و 89فإنه یكون من حقه ووفق أحكام المواد الحاصلة للعارض بسببها

المدنیة سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي وبالتالي المطالبة بإنذار المستأنف علیهم لإعلان موقفهم بالإقرار 
.یلتمس الحكم وفق دفوعاته ومطالبه لقانونیتهالذلك .أو الإنكار

اتخاذ قرار جاء فیها بانه سبق 18/10/2018بمذكرة بجلسة علیهم نف وحیث تقدم دفاع المستأ
القرار الذي یمنع وهو02/08/2018سابق عاینت المحكمة بمقتضاه جاهزیة الملف موضوع النازلة بجلسة 

اعتبار المحكمة لجاهزیة القضیة للحكم على حالتها بمقتضى بعد تاریخجدیدعلى الخصم الإدلاء بأي جواب 
المسجل بوضوح بمحضر الجلسة وبموقع وزارة العدل في شأن سبب 02/08/2018القرار المتخذ بتاریخ 

وهو ما یتعین معه على وجه الأساس استبعاد المذكرة المدلى . 04/10/2018التأخیر المتعلق بالملف لجلسة 
من وثائق الملف والبت فیه على اساس الأجوبة والردود المدلى 04/10/2018بجلسة بها من طرف الخصم 
الواصف لجاهزیة الملف للبت فیه على المصادفة لتاریخ اتخاذ القرار 02/08/2018بها إلى حدود جلسة 

تضمن التي ت04/10/2018وباستبعاد كامل ما جاء في المذكرة التعقیبیة للخصم المدلى بها بجلسة . حالته
على دفعا جدیدا بالتقادم لا یمكن أن یثار من قبل الخصم إلا في قالب وسیلة استئنافیة ضمن مقاله الاستئنافي

، استنادا 19/04/2018أن یقدم داخل أجل الاستئناف الذي انتهى بالنسبة للمستأنف السید مصطفى بتاریخ 
حسب الثابت من طي التبلیغ المرفق 02/04/2018على تاریخ توصله بالحكم المطعون فیه من قبله بتاریخ 

من القانون المحدث للمحاكم 18من ق م م والمادة 142بمقاله الاستئنافي وذلك لما یفرضه علیه الفصل 
بعدم قبول سماع الدفوع الواردة بمذكرة الخصم الشيء الذي یتعین معه التصریح من باب الاحتیاط. التجاریة

مع انسحابه أیضا الى مذكرة الخصم مع طلبه العارض المدلى به 04/10/2018المدلى بها لأول مرة بجلسة 
الذي جاء أیضا خارج الأجل القانوني للاستئناف المنتهي بالنسبة للخصم بتاریخ 02/08/2018بجلسة 

. 02/04/2018بمرور أجل الاستئناف انطلاقا من تاریخ توصله بالحكم المطعون فیه بتاریخ 18/04/2018
الدفع بالتقادم المثار قد وقع هدم قرینته بسبب مناقشة الخصم لجوهر الدعوى وتمسكه ضمن وسائل وأن 

التصریح ببطلانه ابتدائیا وبالتالي یتعین الاشهاد استئنافه بموجبات الابقاء على محضر الجمع العام الواقع
ب مناقشته لموضوع دعوى البطلان على ذلك ورد الدفع بالتقادم المثار لوقوع هدم قرینته من طرف الخصم بسب

.من طرفه
1ومن جهة ثانیة فإن التقادم المثار من طرف الخصم لا ینطبق على النازلة الحالیة بحیث أن المادة 

أخضعت الشركات المحدودة المسؤولیة لمقتضیاته أولا وللأحكام غیر المخالفة له الواردة 96/5من القانون 
392، 387، 378والمواد 96/5من قانون 71و 58ویة للتطبیق اللمادتین ب ق ل ع وهو ما یجعل الأول

من ق ل ع لاسیما وأن كلا من العارض رضا وكذا السیدة الهام هما ابني المستأنف مصطفى حسب إقراره 
زیادة على أن . من ق ل ع378القضائي وهو ما ینفي بالمطلق لأي تقادم بینهم طبقا لصریح المادة 
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الخاص 96/5من القانون المتعلق بشركات المساهمة غیر متلائمة مع أحكام القانون 345لمادة مقتضیات ا

345منه خاصة وأن التقادم المشار إلیه بالمادة 71و 58بالشركات المحدودة المسؤولیة وخصوصا المادتین 
ن ذات القانون م342من قانون شركات المساهمة ینسحب الى الحالات المنصوص علیها حصرا بالمادة 

بمداولات الشركة لعیب في الرضا أو لانعدام أهلیة أحد المساهمین وفي حالة إذا كان من حینما یتعلق الأمر 
والحال أن حالة بطلان محضر الجمعیة العمومیة المرتبط بالنازلة الحالیة لم ینتج . الممكن تسویة ذلك الوضع

نفرد من طرف المستأنف السید مصطفى السبتي الذي تقمص عن أیة مداولة للشركاء بل استنادا على قرار م
دور الممثل القانوني للشركة بالمحضر ومثل جمیع الشركاء فیها ومثل كذلك دور ممثل قانوني للشركة التي 

وهو ما یقوم دلیل على عدم وقوع . وعلى سبیل التبرع بدرهم رمزيبیعت لها أسهم العارضین بدون وجه حق 
ببطلانه ابتدائیا لكونه لا یعقل أن یتداول نفس ن القرارات المتخذة بالجمع العام المصرح أیة مداولة في شأ
وأن سبب البطلان المؤسسة علیه الدعوى الحالیة لا یتعلق بعیب انعدام أهلیة احد .الشخص مع نفسه

من قانون 71و 58المساهمین أو لعیب في الرضا وإنما لخرق مقتضیات قانونیة واضحة وهي المادتین 
ذكور بالاضافة الى أنه من المستحیل تدارك أو تسویة الوضع المختل الم. التي هي من النظام العام96/5

. من قانون شركات المساهمة غیر قابلتین للتطبیق بالنسبة للنازلة الحالیة342و 345وهو ما یجعل المادتین 
وفي الأخیر یؤكد العارضون جمیع دفوعهم واستئنافهم الفرعي المدلى بها من طرفهم في النازلة الحالیة لا سیما 

حصصهم للغیر في الشركة موضوع هذه النازلة وهي عقود تفویت وأن الحكم المستأنف قد قضى أیضا بإبطال
وبالتالي یكون . xxxxxxxلشركة 22/06/2012العقود التي أقرها محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 

محضر الجمع العام المصرح ببطلانه قد بني على عقود تفویت حصص باطلة وهو ما یجعله باطلا بالتبعیة 
علیه بأي حال من الأحوال وهو ما یتعین معه رد و باطل ولا یمكن بالتالي الابقاءلكونه ما بني على باطل فه

استئناف الخصم وجمیع دفوعه وطلبه العارض مع القول بتأیید الحكم المطعون فیه من حیث المبدأ مع البت 
رسالة الدفاعیة كما التمس إخراج الملف الحالیة من المداولة لعرض هذه ال. وفقا للاستئناف الفرعي للعارضین

.على الخصم حرصا على حقوق الدفاع المكفولة له قانونا
.مؤكدا ما سبق01/11/2018وحیث عقب دفاع الطاعن بجلسة 

ألفي بالملف مذكرة لدفاع المستأنف علیهم تسلم دفاع 08/11/2018وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
.15/11/2018الطاعن نسخة منها وتقرر حجز القضیة للمداولة لجلسة 

ة ــــــــمحكمــال
.حیث سطر الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه

حیث بخصوص السبب المتعلق بقبول المذكرة التعقیبیة بعدما قررت المحكمة اعتبار القضیة جاهزة 
المستأنف علیهم فإن المسطرة أمام محكمة الاستئناف التجاریة ولئن كانت هللبت فیها فإنه خلافا لما تمسك ب

كتابیة فإن العمل القضائي لهذه المحاكم ولسائر المحاكم المغربیة الأخرى دأب على عدم سلوك مسطرة المقرر 
عقیبیة ي قانون المسطرة المدنیة وأنه تبعا لذلك فإن قبول المحكمة للمذكرة التفوفق ما هو منصوص علیه 
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اعتبار القضیة جاهزة لا یشكل خرقا لمبدأ الجاهزیة طالما أن المحكمة لتقادم بعدما قررت باللدفعالمتضمنة 

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن . المحكمة لم تتبع مسطرة المقرر ولم تصدر أمرها بالتخلي عن القضیة
لبات العارضة وطلبات إدخال الغیر في الطلبات التي لا یتم قبولها بعد أن تصبح القضیة جاهزة هي الط

.الدعوى لأن من شأن قبولها تأخیر البت في القضیة بعدما أصبحت جاهزة وتفویت مرحلة من مراحل التقاضي
وحیث إنه من جهة أخرى فإن التقادم على خلاف ما تمسك به المستأنف علیهم لیست من الدفوع 

ع وداخل الأجل القانوني للاستئناف وإن ما استقر علیه الفقه الشكلیة التي یتعین إثارته قبل اي دفع أو دفا
لمحكمة النقض على أنه من الدفوع الموضوعیة التي یمكن إثارتها في أیة مرحلة والاجتهاد القضائي المتواتر

من مراحل التقاضي ولو لأول مرة أمام محكمة النقض مما یصبح معها الدفوع المثارة بهذا الشأن غیر جدیرة 
.عتباربالا

من قانون شركات المساهمة الذي 345وحیث إنه خلافا لما تمسك به المستأنف علیهم من أن المادة 
بمرور ثلاث سنوات ابتداء من لتأسیسهاتنص على تتقادم دعوى بطلان الشركة وعقودها أو مداولاتها اللاحقة 

لا تنطبق على نازلة الحال وأن 342یوم سریان البطلان تحت طائلة سقوط الحق المنصوص علیه في المادة 
بني المستأنف مصطفى فالأمر من ق ل ع هي الواجبة التطبیق لأن المستأنف علیهم هما ا378المادة 

لقانون المنظم لشركات المساهمین الذي حدد اجل من ا345خلاف ذلك أمام وجود نص خاص وهو المادة 
لا یتوقف ولا ینقطع بأي إجراء من الإجراءات القاطعة أو الموقفة له طالتقادم في ثلاث  سنوات وهو أجل سقو 

من قانون شركات المساهمة حددت إطارها في دعوى بطلان الشركة وعقودها 345وأن المادة المحددة للتقادم 
ولا ینصرف لعیب في الرضا أو لانعدام أهلیة أحد المساهمین خلافا لما تمسك لتأسیسهاحقة أو مداولاتها اللا

.به المستأنف علیهم
وحیث إن موضوع الدعوى هو مطالبة المستأنف علیهم لابطال محضر الجمع العام للشركة ذات 

22/06/2012التجاري لها بتاریخ بالسجلوالذي یعود تاریخ إنجازه ووضعه xxxxxالمسؤولیة المحدودة 
.قد طالها التقادم09/11/2017وبالتالي فإن الدعوى الحالیة والمقدمة بتاریخ 

وحیث انه أمام وجاهة السبب المثار بشأن التقادم تبقى مناقشة باقي الأسباب المثارة والبت في طلب 
باقي الطلبات المترتبة عنه من الطعن بالزور الفرعي بدون محل ویترتب عن رفض الطلب الأصلي رفض 

.طلب مضاد وطلب إضافي
الطاعن جزئیا والغاء الحكم المستأنف فیما قضى وحیث یتعین تاسیسا على ما سبق اعتبار استئناف

.به بخصوص الطلب الأصلي والحكم من جدید برفض الطلب الأصلي والتأیید في الباقي
.وحیث یتعین جعل الصائر على المستأنف علیهم

:بالنسبة للاستئناف الفرعي
حیث إنه استنادا للحیثیات المشار إلیها أعلاه وأمام وجاهة الدفع المثار بخصوص التقادم یبقى 

.الاستئناف الفرعي غیر مرتكز على اي أساس ویتعین رده
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.وحیث یتعین تحمیل الطاعنین فرعیا الصائر

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیار البیضاءمحكمة الاستئناف التجاریة بالدفإن 

الفرعيبالزورالطعنالىالراميالعارضالطلبوالفرعيوالاصليالاستئنافقبول:في الشكــل

.الصائرعلیهمالمستانفتحمیلوالطلببرفضجدیدمنالحكموالمستانفالحكمالغاء:في الجوهر
.الصائررافعهتحمیلوالفرعيبالزورالطعنطلببردو.الصائررافعهتحمیلوالفرعيالاستئنافورد

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر     المستشارالرئیس           



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2018/03/27بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ةومقرر ةمستشار 
مستشارا 
مستشارا 

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

1طرف بین
من جهةومستأنفا علیهمستأنفابوصفه

وبین

.من جهة أخرىم ومستأنفینمستأنفا علیهبوصفهم
بحضور السید محمد بن علي

عنوانه 
.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم 

.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف
.20/03/2018لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1554: رقمقرار
2018/03/27: بتاریخ

2017/8228/2267: ملف رقم
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من قانون المسطرة 429وما یلیه و328صول من قانون المحاكم التجاریة والف19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:
بواسطة نائبه الأستاذ عبد الكریم ایت الطالب بمقال مؤداة عنه الرسوم 1طرف حیث تقدم السید 

26/03/2015یستأنف بمقتضاه الحكمین التمهیدي الصادر بتاریخ 12/04/2017القضائیة بتاریخ 
في الملف عدد 22/09/2016والقطعي الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

منطوقه في الشكل بقبول الطلبین الأصلي والمضاد وفي الموضوع القاضي في7997/8205/2014
درهم نصیبه من أرباح المقهى المتواجدة بالمحل 68.022,99بأداء المدعى علیهم لفائدة المدعي مبلغ 

.الدار البیضاء مع تحمیلهم الصائر وبرفض باقي الطلبات63التجاري رقم 
ستاذ المصطفى محمد الكرین بمقال مؤداة عنه بواسطة نائبهم الأ2طرف وحیث تقدم السادة 

یستأنفون بمقتضاه الحكمین التمهیدي والقطعي المشار الیهما 29/05/2017الرسوم القضائیة بتاریخ 
.أعلاه

وحیث سبق البت بقبول الاستئنافین بمقتضى القرار التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 
17/10/2017.

:
تقدم 28/08/2014یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف انه بتاریخ حیث 
عبد الكریم ایت الطالب بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي أمام الاستاذ بواسطة نائبه 1طرف المدعي السید 

اري انه یملك مناصفة مع أخیه الهالك أحمد المحل التجالمحكمة التجاریة بالدار البیضاء عرض فیه 
وهو عبارة عن مقهى وان الهالك قید حیاته كان یمكنه من نصیبه من الأرباح، إلا ان 63المتواجد بالرقم 

الى الآن، وان المدعى علیهم ومنذ أزید 2011ورثته ومنذ وفاته لم یمكنوه من مستحقاته منذ فاتح یولیوز 
ولات الحبیة، ملتمسا الحكم على سنوات خلت لم یمكنوه من نصیبه من الأرباح رغم جمیع المحا3من 

درهم والأمر تمهیدیا بتعیین خبیر لتحدید 10.000,00المدعى علیهم بأدائهم لفائدته تعویضا مسبقا قدره 
الى الآن مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیلهم 2011نصیبه من الأرباح عن المدة من فاتح یولیوز 

.وأخرى من محضر معاینةوأرفق مقاله بصورة من عقد كراء. الصائر
وأجاب المدعى علیهم  بواسطة نائبهم بمذكرة مع طلب مضاد مؤدى عنه جاء فیها ان المدعي لم 
یذكر أسماء الورثة خاصة وأنهم أبناء أخیه المتوفي، مضیفین ان المقهى كانت تسیر من طرف أخیه یونس 

بالتاریخ المذكور أصبح هو المستغل والمسیر ، وانه2013لفائدة الطرفین منذ وفاة الهالك الى غایة شتنبر 
، وانه لم یدفع نصیبه من الشركة ، وان مدخول 2014للمقهى الى ان قام بإغلاقها تعسفیا في یونیو 
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المقهى أصبح هزیلا یكفي فقط لأداء واجبات الكراء والضریبة والعمال، وهو ما یؤكده الشهود وأنهم لم 

وفي الطلب المضاد فان المدعي كان یسیر المقهى منذ 2014ت یصبحوا مسیرین للمقهى إلا في غش
، وأنهم محقین في الأرباح عن هذه المدة والتمسوا لذلك الحكم بعدم 2014إلى غایة یونیو 2013غشت 

قبول الطلب الأصلي شكلا وبرفضه موضوعا واحتیاطیا إجراء بحث وفي الطلب المضاد الحكم بإجراء خبرة 
لأرباح عن المدة التي كان المدعى علیه یسیر فیها المحل مع الحكم بتعویض مسبق لتحدید نصیبهم من ا

.درهم ، وأرفق المذكرة بصورة من إراثة، اشهادین، اعتراف بدین10.000,00قدره 
وعقب المدعي بواسطة نائبه بمذكرة جاء فیها ان المدعى علیهم كانوا یسیرون المقهى منذ وفاة 

المعاینة والاستجواب والتمس رد دفوعات المدعى علیهم والحكم وفق المقال أخیه حسب ما ورد بمحضر 
. وبرفض الطلب المضاد

وبعد إدلاء النیابة العامة بمستنتجاتها الكتابیة الرامیة إلى إجراء بحث بین الطرفین أصدرت 
السید محمد الخبیر حكما تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة بواسطة 26/03/2015المحكمة التجاریة بتاریخ 

الكریمي الذي أعد تقریرا أودعه بكتابة الضبط خلص فیه إلى انه خلال المرحلة الأولى قام المسمى یونس 
.أشهر03وقام بتسییرها المدعي مدة 15/11/2013الى 15/10/2011الطویل بتسییر المقهى من 

حدد دخل المقهى بدون 2015إلى غایة منتصف دجنبر 2014وخلال المرحلة الثانیة من فبرایر 
. درهم204.793,13اعتبار الأجور وأجرة المسیر في مبلغ 

وعقب المدعى علیهم أصلیا بواسطة نائبهم بمذكرة بعد الخبرة التمسوا فیها الإشهاد لهم بتمسكهم 
احتیاطیا بطلبهم الرامي إلى استحقاقهم لنصیبهم من مدخول التسییر وإرجاع المأموریة للخبیر لتحدید ذلك، و 

درهم 17.343,13المصادقة على تقریر الخبرة والقول بأن مستحقات المدعي لا تتجاوز نصف مبلغ 
.متبقى من مداخیل بعد إسقاط المصاریف وأجرة العمال وجعل الصائر مناصفة

وعقب المدعي بمذكرة مؤدى عنها یلتمس فیها أساسا الأمر بإرجاع المهمة للخبیر لإنجازها على 
لمطلوب وعند الاقتضاء الأمر بإجراء خبرة مضادة یعهد بها الى خبیر مختص واحتیاطیا جدا الوجه ا

درهم مع شمول 204.793,13المصادقة على تقریر الخبرة وتمكین المدعي من نصیبه المحدد في مبلغ 
.الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیل المدعى علیهم الصائر

.تمهیدیا یقضي بإجراء خبرة ثانیةأصدرت المحكمة حكما26/03/2015وبتاریخ 
أصدرت المحكمة حكما تمهیدیا بإرجاع المهمة للخبیر من أجل التقید 14/04/2016وبتاریخ 

وقد أودع الخبیر تقریره التكمیلي الذي خلص فیه إلى انه بالرجوع . بالنقط المسطرة له في الحكم التمهیدي
یتبین بأن مدخول السنة الأولى كان حوالي 2014ایر إلى الدفتر الممسوك من طرف زوجة الهالك من فبر 

أشهر وانه باعتماد المدخول المذكور خلال مدة تسییر رشیدة ویونس التي 10درهم، لمدة 157865,00
31/01/2014إلى غایة 16/11/2013ومن 15/11/2013إلى غایة 15/10/2011تمتد من 

دخل المقهى خلال تسییر الأخوین یونس ورشید فانه یمكن حساب2014وباعتماد معدل الدخل لسنة 
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درهم، مضیفا ان السیدة 228.643,25في مبلغ 31/01/2013إلى 15/10/2011خلال المدة من 

رشیدة أدلت بمجموعة من التحملات تتعلق بمرحلة تسییر الأخوین یونس ورشید مدعیة أنها قامت بها، 
خلال مرحلة تسییر الأخوین المذكورین وبالنسبة لمرحلة وبالتالي فإنه یصعب الحصول على المبلغ الصافي

فان التحملات 2015إلى غایة دجنبر 2013تسییر السیدة رشیدة زوجة الهالك أحمد التي تمتد من ینایر 
.درهم204.793,13تتضمن مصاریف تتعلق بالمرحلة السابقة لتسییرها في مبلغ 

ضیة أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه وهو وبعد تعقیب الطرفین على الخبرة ومناقشة الق
.الحكم المطعون فیه بالاستئناف من قبل الطرفین

أسباب الاستئناف
بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان الحكم 1طرف الذي تقدم به حیث جاء في أسباب الاستئناف 

فمن حیث خرق حقوق . دامهالمستأنف صدر مشوبا بخرق حقوق الدفاع ونقصان التعلیل المنزل منزلة انع
الدفاع، فان العارض الذي تقدم بمقال في الموضوع، على اعتبار انه لم یتمكن من الحصول على نصیبه 
من الأرباح عن المدة الطویلة وبعد انتداب خبیر الذي لم یقم بالمهمة المنوطة به على الوجه المطلوب، ولم 

ارنة مع المحلات المجاورة والتي تذر أرباحا مضاعفة یأخذ الخبیر بعین الاعتبار مساحة المحل بالمق
وان العارض صرح . لأصحابها، إذ انه لم یعمل كل ما في وسعه للحصول على معلومات بهذا الخصوص

الشيء الذي لا تنكره 2011ان المستأنف علیهم هم المكلفون بتسییر المحل منذ وفاة أخیه وشریكه سنة 
كل من مسیري المقهى السابقین ورغم ذلك، فان الحكم المستأنف لم یقم المستأنف علیها وهو ما أقر به

علما ان المحل یتوفر . 2014ولیس سنة 2011باحتساب نصیب العارض من استغلال المقهى منذ سنة 
على شهرة قل نظیرها بالنظر إلى موقعه، الشيء الذي لم یشر إلیه التقریر الذي انحاز إلى المستأنف علیهم 

ضح، هذا الأخیر الذي اعتمد في احتساب التعویض على تصریحات المستأنف علیها رشیدة بشكل وا
بخصوص مجموع المصاریف المؤداة والتي قد لا تكون لها علاقة بتسییر أو تجهیز المقهى، والحقیقة هي 

. الدرهماو ما یزید عن المدة المطلوبة في المق500.000,00ان مجموع مداخیل المقهى یصل إلى مبلغ 
اما من حیث نقصان التعلیل المنزل منزلة انعدامه، فانه بالرجوع إلى تعلیل الحكم المستأنف یتضح انه 
ناقص التعلیل المنزل منزلة انعدامه، لكونه اعتبر ان العارض كان یسیر المقهى عن المدة المتراوحة ما بین 

قهى لمدة ثلاثة أشهر وهو ما والحال انه صرح للخبیر انه سیر الم31/01/2013إلى 15/10/2011
أقر به المستأنف علیهم في مذكراتهم، مما یكون معه العارض محقا في المطالبة بالتعویض وقدره 

درهم عن المدة المطالب بها، والتمس دفاع المستأنف في الأخیر التصریح بقبول 204.793,13
به وبعد التصدي الحكم من جدید على وموضوعا بإلغاء الأمر المستأنف فیما قضى . الاستئناف لنظامیته

درهم نصیب العارض من الأرباح 136.771,99المستأنف علیهم بأدائهم لفائدته مبلغ الفرق أي ما قدره 
وتأییده في الباقي والحكم بإجراء خبرة لتحدید نصیب الأرباح عن نفس المدة 2015إلى غایة متم دجنبر 

.الحكم المطعون فیهوأرفق المقال بنسخة من. وإلى غایة الآن
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ألفي خلالها بالملف طلب تأخیر الملف مدلى به من 30/05/2017وحیث أدرجت القضیة بجلسة 

طرف نائب المستأنفین وذلك لضم الاستئناف الأصلي الذي تقدم به الورثة وللجواب عن استئناف الخصم 
.وذلك تفادیا لصدور أحكام متناقضة

المستأنف وألفي بالملف مقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم حضر نائب 20/06/2017وبجلسة 
لفائدة ورثة احمد جاء فیه بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان المحكمة 29/05/2017القضائیة بتاریخ 

عللت حكمها باستبعاد وثائق العارضة بعلة ان محاسبتها غیر ممسوكة بانتظام من جهة لكون الخبیر لم 
عطي وصفا لها، ولكون أجور العمال لا یمكن اعتمادها بسبب عدم التصریح بهم یعاین هذه المقتنیات وی

وان موقف المحكمة مخالف للحقیقة إذ لیس هناك كیفیة معینة . للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
ل والمصاریف وهو ما كانت تقوم به ییومي للمداخدفترلمسك المحاسبة بل یكفي ان یكون هناك مسك

بتاریخ انتقالهصة أنها خاضعة للتصریح الجزافي، بل ان الخبیر قد عاین ذلك یوم العارضة خا
هذا من جهة، علما ان الأمر یتعلق بمقهى یقع بموقع شعبي وان المحاسبة التي تتحدث 21/12/2015

علما ان العارضة ،عنها المحكمة تخص قطاع الشركات والقطاع المهیكل لا المقاهي خاصة الشعبیة منها
كما انه بخصوص عدم التصریح بالعمال لدى الصندوق الوطني . مرأة أمیة كما وقف على ذلك الخبیرا

للضمان الاجتماعي لا یعني انهم لا یشتغلون بالمقهى، خاصة وان العارضة تحملت مصاریفهم حسب 
فان .من جهة ثانیة21/12/2015المفصل في تقریر الخبیر الذي وقف على تواجدهم یوم انتقاله في 

المقتنیات التي استبعدتها المحكمة بعلة عدم معاینتها من طرف الخبیر، فان هذا الكلام مردود لكون 
المحكمة لم تطلب من الخبیر هذه المعاینة بل الاطلاع على الدفاتر المحاسبیة للطرفین لیس إلا كما ان 

من خاصیتها أنها تستهلك من والتي consommablesالمقتنیات جزئها الأهم یهم ما یسمى المستهلكات 
63وان المحكمة استبعدت مصاریف الماء والكهرباء والهاتف بعلة ان المقهى یحمل رقم . طرف الزبناء
وان تعلیل المحكمة مجانب للصواب كذلك لكون . والحال ان الرقمین یهمان المقهى65مكرر ولیس 

حلة من مراحل الدعوى ولا في محاسبتها ولا في المستأنف علیه نفسه لم ینازع في وثائق العارضة في أي مر 
وبالمناسبة فهذا الأخیر جل دفوعه مبنیة . تواجد العمال وعددهم والأجرة التي یتوصلون بها ولا المقتنیات

إلى كما أكد الخبیر انه یوم انتقاله . على زعم ان مدخول المقهى أكثر بعلة ان المقهى یوجد في شارع أنفا
في وقت یعتبر وقت الذروة أي السادسة 4الزبناء المتواجدین بالمقهى لا یتجاوز عاین ان عددالمحل
وان التعلیل الذي اعتمدته المحكمة لا یمكن تعمیمه، وانه في غیاب المنازعة فیه، فانه یكون حجة . مساء

ممسوكة من مدونة التجارة یسمح باعتماد حتى المحاسبة التي لم تكن 20بین الطرفین خاصة وان الفصل 
وان المحكمة لم تجب عن طلب العارضة المضاد بخصوص الفترة التي كان یسیر خلالها . بانتظام

المستأنف علیه منذ وفاة الهالك كما اعترف بذلك هو نفسه حسب إشارة الخبیر في الفقرة الثانیة الصفحة 
ید الوضعیة الحقیقیة للمدیونیة وانه والحالة هذه یتعین اعتماد معطیات تقریر الخبرة برمتها لتحد. السادسة

ى فترة تسییر العارضة بعد اقتطاع كما ان الخبیر في تقریره الأول حدد مدخول المقه. بین الطرفین
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سب أجور العمال البالغة درهم مع تأكید انه لم یحت204.793,13المصاریف الثابتة في مبلغ 

درهم شهریا أي ما مجموعه 4.000درهم شهریا ولا أجرة العارضة كمسیرة التي حددها في 7.890,00
وان الخبیر المعین قد أكد في تقریره التكمیلي في خلاصته عدم احتسابه لأجور . درهم273.470,00

یات ومن ثمة، فانه بإعمال معط. في تحدید الدخل الصافي بعد اقتطاع باقي المصاریفوالتسییرالعمال 
:التقریر الثابتة یتضح ان العارضة دائنة ولیست مدینة حسب البیان التالي 

:2015إلى متم 2013عن فترة تسییرها من فبرایر 
.درهم181.470,00مجموع أجور العمال أثناء تسییرها - 
.درهم92.000,00أجرتها عن التسییر- 

.درهم273.470,00ــــــــــــــــــــوعالمجمــــــــ
الربح الصافي عن فترة تسییرها بعد اقتطاع المصاریف 

.درهم204.793,13غیر أجور العمال والمسیرة 
.درهم68.676,87الباقي لفائدتها 

.2014إلى ینایر 16/11/2013من ) شهرین ونصف(عن فترة تسییر المدعي 
.درهم19.725,00ش 2.5× ش /د7.890ال أجور العم

.درهم10.000,00ش2.5× ش /د4.000أجرته 
.درهم29.750,00المجمــــــــــــــــــــــــــــوع

.درهم2.539.421,25× ش /د15.768,50الربح حسب التقریر 
.درهم9.671,25الباقي لفائدتها 

:ن العارضة تستحق عن فترة تسییرها وتسییر المدعي مبلغ ومن ثمة فا
.درهم78.348,12= درهم 9.671,25+ درهم 68.676,87

والتمس دفاع المستأنفین في الأخیر التصریح بإلغاء الحكمین التمهیدي الصادر بتاریخ 
ول من جدید المشار إلیه أعلاه والق22/09/2016الصادر بتاریخ 8352والقطعي عدد 26/03/2015

درهم ولیست مدینة واحتیاطیا الأمر بإجراء خبرة ثانیة تقوم العارضة بتحمل 78.348,12بانها دائنة بمبلغ 
.المطعون فیهالحكموأرفق المقال بصورة من . مصاریفها وتحمیل المستأنف علیه الصائر

ان المستأنفین جاء فیها18/07/2017بمذكرة جوابیة بجلسة علیهوحیث أدلى نائب المستأنف
دفعوا بكون العارض لم یطعن في الوثائق المدلى بها للخبیر، وقد صرحت المستأنف علیها بخلاف ذلك 
بمحضر المعاینة والاستجواب بقولها أنها تشغل المحل منذ وفاة زوجها، بالإضافة إلى ان الوثائق المدلى 

لى مقر سكناها القریب من المقهى، ونفس الشيء بها لا تتعلق بتاتا بتسییر المقهى، والحقیقة أنها نفقات ع
. بالنسبة لأجور العمال، لذلك یتمسك العارض مرة أخرى بضرورة إجراء بحث للوقوف على حقیقة النزاع

ومن جهة أخرى، فان ما ورد بالاشهادات لا علاقة له بهذه النازلة، خاصة وان المسمى محمد خلیلي 
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ضوع النزاع، أما المسمى عز الدین فان ما صرح به مخالف یشتغل بمحلبة ولیس مقهى التي هي مو 

للقواعد ویتناقض وما صرح به المستأنف علیهم أنفسهم، مما یتعین معه الأمر بإجراء خبرة لتحدید نصیب 
.العارض في الاستغلال عن المدة اللاحقة أو إجراء بحث بحضور الأطراف والشهود، بما في ذلك العمال

حضر خلالها نائبا الطرفین 26/09/2017بعدة جلسات آخرها جلسة وحیث أدرجت القضیة 
وألفي بالملف مستنتجات النیابة العامة الرامیة إلى تطبیق القانون، فاعتبرت المحكمة القضیة جاهزة للبت 

.17/10/2017وتمدیدها لجلسة 10/10/2017وحجزتها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
والقاضي بإجراء خبرة حسابیة بواسطة 17/10/2017الصادر بتاریخ وبناء على القرار التمهیدي

الخبیر السید محمد الزرهوني بقصد تحدید نصیب الطرفین في الأرباح على ضوء ما قد یدلي به من وثائق 
.وحجج

خلص فیه الى 18/01/2018وبناء على تقریر الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاریخ 
الى غایة 01/07/2011ستأنف رشید من أرباح المحل عن المدة ما بین تحدید نصیب الم

مدة تسییر السید درهم وبخصوص نصیب ورثة احمد خلال 113.940,00في امبلغ 31/12/2015
رشید أوضح الخبیر في تقریره أن هذا الأخیر وإن كان قد ولى تسییر المحل موضوع النزاع خلال المدة ما 

درهم في 1500فإنه لم یكن یحتفظ لنفسه إلا بما قدره 2014ایة متم ینایر الى غ16/11/2013بین 
الشهر وأن باقي المداخیل كان یسلمها الى السیدة رشیدة موسى باسمها وباسم ابنائها القاصرین، وان هذه 

مما لا یمكن معه 24/12/2017الأخیرة صرحت بذلك واعترفت خلال جلسة البحث التي كانت بتاریخ 
.م عن تحدید نصیب ورثة احمد من أرباح المحل خلال مدة تسییر السید رشیدالكلا

والتي جاء فیها أن 20/12/2017وبناء على مذكرة تعقیب نائب المستأنف المدلى بها بجلسة 
درهم علما أن طلبه بموجب المقال الاستئنافي یتجاوز 113.940,00الخبیر حدد مبلغ التعویض في مبلغ 

تمسا لذلك إرجاع المهمة الى الخبیر لانجازها على الوجه المطلوب، وعند الاقتضاء الأمرهذا المبلغ، مل
بإجراء خبرة مضادة یعهد بها الى خبیر مختص في الشؤون التجاریة تكون مهمته الانتقال الى المحل 

دا المصادقة واحتیاطیا ج. حفظ البت في الصائرمعومعاینة الرواج الحقیقي به والاستجابة لماهیة الحكم
.31/12/2014درهم الى غایة 113.940,00على الخبرة وتمكین العارض من مبلغ 

حضر خلالها نائب المستأنف وألفي بالملف 20/03/2018وبناء على إدراج القضیة بجلسة 
ة مذكرة بعد الخبرة للمستأنف علیه یلتمس فیها بواسطة نائبه المصادقة على تقریر الخبرة فتقرر جعل القضی

.27/03/2018في المداولة للنطق بالقرار بجلسة 
التعلیـــــل

:حول الاستئناف المقدم من طرف السید رشید  -1
بأن الخبیر الذي انتدبته المحكمة ابتدائیا لتحدید مقاله الاستئنافي بموجبك الطاعن سحیث تم

نصیبه في الأرباح لم یاخذ بعین الاعتبار مساحة المحل بالمقارنة مع المحلات المجاورة التي تذر أرباحا 
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مضاعفة لاصحابها ولم یشر في تقریره بأن المحل موضوع النزاع یتوفر على شهرة قل نظیرها واعتمد في 

یها رشیدة بخصوص المصاریف المؤداة والتي لعلى تصریحات المستأنف عحق لهالنصیب المستاحتساب 
204.793,13مضیفا أنه محق في تعویض قدره . قد لا تكون لها علاقة بتسییر المحل أو تجهیز المقهى

التصریح بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید على درهم عن المدة المطالب بها، ملتمسا لذلك
درهم وتأییده في الباقي واحتیاطیا الأمر 136.771,95لیهم بادائهم لفائدته مبلغ الفرق وقدره المستأنف ع

.بإجراء خبرة حسابیة وحفظ حقه في التعقیب
وحیث إنه تبعا لمنازعة المستأنف في الخبرة المأمور بها ابتدائیا والمنجزة من طرف الخبیر السید 

الى الحقیقة فقد أمرت بمقتضى قرارها التمهیدي ها للوصولوسعیا منفإن هذه المحكمة محمد الكریمي
الخبیر السید محمد بإجراء خبرة حسابیة أنیطت مهمة القیام بها الى 17/10/2017الصادر بتاریخ 

الزرهوني الذي أعد تقریرا خلص فیه الى تحدید نصیب المستأنف في الأرباح التي حققها المحل موضوع 
.درهم113.940,00في مبلغ 31/12/2015الى غایة 01/07/2011ن عقد الشراكة عن المدة م

وحیث إن الخبرة المأمور بها جاءت مستوفیة لكافة شروطها الشكلیة، كما أن ما توصل إلیه الخبیر 
في تقریره جاء مؤسسا على الوثائق المقدمة إلیه وخصوصا التصاریح الضریبیة المتعلقة بالمحل موضوع 

.معه اعتمادها والحكم وفق ما جاء فیهاالنزاع، مما یتعین
وحیث یتعین بالاستناد الى ما ذكر اعتبار الاستئناف جزئیا وتأیید الحكم المستأنف مع تعدیله برفع 

.درهم وجعل الصائر بالنسبة113.940,00المبلغ المحكوم به الى 
:بالنسبة للاستئناف المقدم من طرف ورثة احمد-2

حیث أوضح الخبیر المنتدب في تقریره المنجز في النازلة أن المستأنف علیه رشید تولى تسییر 
غیر أنه  لم ، 2014الى غایة متم ینایر 16/11/2013خلال المدة ما بین عقد الشراكةالمحل موضوع 

ستأنفة رشیدة وأن باقي المداخیل كان یسلمها للم، درهم في الشهر1500إلا بما قدره لنفسهیكن یحتفظ 
، مما یعني أن المستأنف علیه رشید 24/12/2014والتي أقرت بذلك خلال جلسة الخبرة المنعقدة بتاریخ 

اع خلال المدة المشار إلیها أعلاه فإنه كان یسلم المداخیل الناتجة ز وإن كان یقوم بتسییر المحل موضوع الن
، الأمر الذي یكون معه هؤلاء غیر محقین في المطالبة بنصیبهم في الأرباح ینعن تسییره الى المستأنف

.عن المدة التي ظل یسیر خلالها المستأنف علیه المذكور المحل
.وحیث یتعین اعتبارا لما ذكر رد الاستئناف وتحمیل المستأنفین الصائر

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیتقضي محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

بمقتضى القرار التمهیدي الصادر بتاریخ الاستئنافینبقبولفیهتالبسبق:ــلـــــفي الشك
17/10/2017.
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تعدیلهمعالمستانفالحكمتاییدوجزئیا1طرفمنالمقدمالاستئنافباعتبار: في الموضوع 

مائة وثلاثة عشر الف وتسعمائة (درهم113.940,00الىبهالمحكومالمبلغبرفعذلكو
وتحمیلهم2طرف طرفمنالمقدمالاستئنافبردو.بالنسبةالصائرجعلو)درهماوأربعون
الصائر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقررالرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018أبریل 3بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
ةومقرر ةرئیس

مستشارا 
مستشارا 

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

: نبی
من جهةةمستأنفبوصفها

2طرف : وبین
من جهة أخرىامستأنفا علیهبوصفها

.بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.//عدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین ل
.من قانون المسطرة المدنیةوما یلیه ومن قانون المحاكم التجاریة والفصول المادة وتطبیقا لمقتضیات

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1677: رقمقرار
2018/04/03: بتاریخ

2017/8228/1370: ملف رقم
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.وبعد المداولة طبقا للقانون

:

لخلیفي بمقال مؤداة عنه الرسوم ربواسطة نائبتها الأستاذة دلا1طرف حیث تقدمت الطاعنة 
الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط 3058تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10/02/2017القضائیة بتاریخ 

مبلغ 2طرفالقاضي علیها بأدائها لفائدة السیدة 9/8201/2013في الملف رقم 07/11/2016بتاریخ 
أسواق السلام 6درهم نصیبها من الأرباح المتعلقة باستغلال المحل التجاري الكائن بالرقم 178.199,85
وبفسخ عقد الشراكة الرابط بینهما بخصوص نفس 19/05/2016إلى غایة 01/03/2012عن المدة من 

وبإفراغها هي ومن یقوم مقامها أو بإذنها وبتحمیلها الصائر 15/11/2011المحل التجاري المؤرخ في 
الحكم التمهیدي القاضي بإجراء خبرة حسابیة وكذا كما تستأنف أیضاوتحدید مدة الإكراه البدني في الأدنى

.القاضي باستبدال الخبیر134الحكم التمهیدي عدد 
القرار التمهیدي الصادر بتاریخ بمقتضى وحیث سبق البت في الشكل بقبول الاستئناف 

23/05/2017.
09/03/2018وحیث تقدمت المستأنف علیها بواسطة نائبها باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاریخ 

.تستأنف بموجبه الحكم المشار إلیه وإلى منطوقه أعلاه
وهو المتعلقة بالنازلة المعروضةوحیث إن الاستئناف الفرعي جاء خالیا من ذكر موجز الوقائع

.الصائر على رافعتهالتصریح بعدم قبوله مع ترك م ویتعین.م.من ق142ما یشكل خرقا لمقتضیات الفصل 

:

تقدمت 02/01/2013حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف انه بتاریخ 
الرسم القضائي إلى المحكمة بواسطة نائبها الأستاذ حمینة عبد الغني بمقال مؤدى عنه 2طرفالمدعیة 

لممارسة 2011نونبر 15مع المدعى علیها عقد شراكة بتاریخ أبرمتالتجاریة بالرباط عرضت فیه انها 
التجاري على ان تكون الأصل والذي تملك فیه المدعیة أعلاه التجارة بالمحل الكائن بعنوان المدعى علیها 

وان المدعى علیها شرعتفیما بینهما،رباح تكون مناصفةوان الأ،سمال والتسییرأر من حصة المدعى علیها
كما ،درهم20.000,00نشاطها والمتمثل في بیع الملابس الجاهزة وساهمت برأسمال قدره في مزاولة 

درهم 5.000,00الاستجوابي، وان المدعى علیها سلمت للعارضة مبلغ الإنذار صرحت بذلك في محضر 
بها عن الشهور اللاحقة، وان اثم توقفت كلیا عن تسلیمها مان2012شهر فبرایر عنالأرباح نصیبها من 

ها تمهلأتخبرها فیه برغبتها في الفسخ و إنذارا رغبة منها في فسخ عقد الشراكة وجهت للمدعى علیها العارضة
2011نونبر 15ذلك الحكم بفسخ عقد الشراكة المؤرخ في ملتمسة لشهر تنفیذا لمقتضیات العقد، أجل ستة أ

رهم عن د1.000ذنها تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرهاإبأو من یقوم مقامها و فراغ المدعى علیها هي إوب
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عن التنفیذ من المحل موضوع الدعوى مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والحكم لفائدتها تأخیر كل یوم 

من الأرباح ابیة لتحدید نصیبها من خبرة حسبإجراء تمهیدیا والأمر درهم 5.000,00بتعویض مسبق قدره
ها في تقدیم مطالبها النهائیة بعدها وتحمیل المدعى قحفظ حو الخبرة نجازإتاریخ إلى 2012فاتح مارس 

صورة محضر استجواب،إنذارصورة محضر تبلیغ عقد شراكة،صور من مقالها بوأرفقت . علیها الصائر
.شهادإوأخرى من

للبت في الطلب، الاختصاص النوعيبمذكرة دفعت فیها بعدم بواسطة نائبتهاالمدعى علیها وأجابت 
یقضي باختصاصها 20/02/2013النیابة العامة حكما بتاریخ الملف علىبعد إحالة المحكمة فأصدرت 

.23/07/2013نوعیا للبت في الطلب تم تأییده بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاریخ 
المدعیة لإثبات صفتها في الادعاء انى علیها بمذكرة جوابیة دفعت فیها بأدلت المدعوعقب ذلك

.عدم قبول الدعوىعلیها الإدلاء بعقد الكراء، ملتمسة لذلك التصریح ب
بإجراء خبرة حسابیة بواسطة الخبیر السید اتمهیدیا حكمأصدرت المحكمة 18/12/2013وبتاریخ 

47.745,00الأرباح في مبلغ نصیب المدعیة من عبد الحق سحنون الذي أعد تقریرا خلص فیه إلى تحدید 
.درهم

وبعد تعقیب الطرفین على الخبرة أصدرت المحكمة حكما تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة ثانیة بواسطة 
بدل بالخبیر السید مصطفى امحزون الذي أعد تقریرا خلص فیه إلى تحدید الخبیر السید علي ادوش الذي است

.درهم178.199,85نصیب المدعیة من الأرباح في مبلغ 
وبعد تعقیب الطرفین على الخبرة ومناقشة القضیة أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه وهو 

.الذي استأنفته المدعى علیهاالحكم 

جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان الحكم المطعون فیه جانب حیث 
الصواب فیما قضى به سواء من حیث فسخ عقد الشراكة أو الإفراغ وكذا نصیب المستأنف علیها من الأرباح 

میع الحجج معتمدا على خبرة السید مصطفى امحزون، علما ان العارضة قد أدلت خلال المرحلة الابتدائیة بج
التي تثبت ان المستأنف علیها كانت تقوم بتصرفات تحول دون استغلال العارضة للمحل ودون ممارسة 
التجارة بشكل عادي یمكن معه كسب أرباح تجاریة سواء من خلال عدم تمكینها من الوثائق الإداریة أو عن 

من خلال التهجم علیها داخل المحل وكذلك حتى ،طریق قطع التزوید عن المحل من مادتي الماء والكهرباء
وإحداث الفوضى، وهي أسباب تحول جمیعها دون استغلال المحل بكیفیة طبیعیة، وبالتالي لا یمكنها 
المطالبة بنصیبها عن أرباح لم تتحقق، إلا ان الحكم المطعون فیه لم یأخذ ذلك بعین الاعتبار وقضى بما 

ر السید مصطفى امحزون من كون معدل الأرباح یصل إلى قضى به، أما بخصوص ما جاء في تقریر الخبی
درهم، فان خلاصته شابها الكثیر من الغلو إذ بالنظر إلى المحل والنشاط المزاول فیه 356.399,70مبلغ 
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مرتفع، خصوصا بالمقارنة مع المحلات جدوكذا نوع السلع المباعة وثمنها، فان ما وصل إلیه الخبیر یبقى

سلع المروجة بها وثمنها وكذا عامل المنافسة، خصوصا وان ظروف ممارسة التجارة بشكل المجاورة ونوع ال
عادي غیر متوفر بالمحل موضوع النزاع، كما سبق توضیحه وان خبرة السید مصطفى امحزون لم تكن 

درهم 47.748,00موضوعیة وان الفرق بینها وبین خبرة السید عبد الحق سحنون جد شاسع، إذ من مبلغ 
درهم، الشيء الذي یجعل خبرته غیر قانونیة وغیر موضوعیة 178.199,85ل الخبیر الثاني إلى مبلغ وص

والتمس دفاع المستأنفة في الأخیر التصریح بقبول الاستئناف شكلا لنظامیته وموضوعا بإلغاء الحكم 
كثر موضوعیة، وأرفق المستأنف والحكم من جدید أساسا برفض الطلب واحتیاطیا بإجراء خبرة حسابیة تكون أ

.المقال بنسخة من الحكم المطعون فیه مع غلاف التبلیغ
حضر خلالها نائبا 09/05/2017القضیة بعدة جلسات آخرها جلسة ملف وبناء على إدراج 

الطرفین وأدلى نائب المستأنف علیها بمذكرة بإسناد النظر، فتقرر حجز القضیة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
23/05/2017.

خبرة حسابیة بواسطة بإجراءالقاضي 23/05/2017الصادر بتاریخ وبناء على القرار التمهیدي 
الخبیر السید محمد الزرهوني الذي حددت مهمته في الانتقال إلى المحل التجاري موضوع الدعوى الكائن 

علیها من المستأنفحدید نصیب الرباط، وإجراء محاسبة بین الطرفین، وت6بأسواق السلام حي الریاض رقم 
وذلك بعد خصم المصاریف والتكالیف والمبالغ التي 2012الأرباح المستحقة لها عن المدة من فاتح مارس 

.تكون قد توصلت بها والكل على ضوء وثائق وحجج الطرفین
والذي خلص فیه 08/01/2018وبناء على تقریر الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاریخ 

علیها عن المدة المحددة بمقتضى القرار التمهیدي أعلاه في مبلغ المستأنفالخبیر إلى تحدید نصیب 
.درهم37.920,00

فیها بواسطة نائبها تلتمس 13/03/18وبناء على مذكرة تعقیب المستأنفة المدلى بها بجلسة 
.المصادقة على تقریر الخبرة المنجز من طرف الخبیر السید محمد الزرهوني

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة مع الاستئناف الفرعي المؤدى عنه الرسم القضائي بتاریخ 
حدید نصیبها أن المحكمة حددت مهمة الخبیر في تالخبرةجاء في المذكرة التعقیبیة على 09/03/2018

إلى تاریخ تقدیم الطلب، وذلك بعد خصم المصاریف 2012من مداخیل المحل المستحقة لها منذ فاتح مارس 
والتكالیف والمبالغ التي تكون قد توصلت بها والكل على ضوء وثائق وحجج الطرفین، في حین أن العارضة 

ى علیها لها نصیبها من مداخیل المحل التمست بمقتضى مقالها الافتتاحي الحكم لفائدتها بأداء المدع
إلى تاریخ إنجاز الخبرة ولیس إلى تاریخ الطلب، وأن الخبیر حدد الربح 2012المستحقة منذ فاتح مارس 

الإجمالي والصافي والمصاریف لكل شهر، ولذلك فإن العارضة محقة في طلب المصادقة على تقریر الخبرة 
وكذا في حساب المصاریف الشهریة دون ،والصافي الشهرييالإجمالفي الشق المتعلق بحساب الربح 

اعتبار المبلغ المحدد في خلاصة التقریر لاحتسابه الربح المستحق فقط إلى حین تاریخ تقدیم الطلب وهو 
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حددت مستحقات العارضة إلى حین خصوصا وأن الخبرات المنجزة أمام المحكمة الابتدائیة02/01/2013

المذكورة، وأن الحكم الابتدائي حدد مستحقات العارضة إلى حین تاریخ إنجاز آخر تاریخ إنجاز الخبرات
درهم، ولذلك فإن المبلغ المستحق 8425وأن الخبیر خلص إلى كون الربح الصافي الشهري هو ،خبرة

درهم، لذلك تكون العارضة محقة 4212,50مناصفة یكون إذن هو للعارضة عن كل شهر بناء على ال
2012ابتداء من تاریخ مارس شهرا70الحكم على المدعى علیها بأدائها لها المبلغ التالي عن في طلب 

.درهم294.875,00هو 2017دجنبر 28ین تاریخ إنجاز الخبرة هو إلى ح
وبخصوص الاستئناف الفرعي، فإن الحكم الابتدائي أغفل تمكین العارضة من نصیبها من 

ائها لذوي الحقوق وأن المستأنفة والتي تبقى العارضة ملزمة بأدع من طرف المصاریف التي لم تؤد في الواق
درهم وأن نصیب العارضة من المصاریف المذكورة یكون 5223الخبیر حدد المصاریف الشهریة في مبلغ 

درهم وأن مستحقات العارضة على ضوء 2611,5الواجبات المذكورة هو بناء على المناصفة في أداء 
دجنبر 28إلى حین تاریخ إنجاز الخبرة وهو 2012حددة في الخبرة الأخیرة منذ فاتح مارس المصاریف الم

.شهر70أي عن 2017
ه لفائدة مع رفع المبلغ الواجب أداؤ الحكم الابتدائي في ما قضى بهبتأییدلذلك تلتمس العارضة الحكم 

درهم عن نصیبها من الأرباح المتعلقة باستغلال 294.875,00العارضة من طرف السیدة إنعام البقالي إلى 
إلى غایة 2012السلام حي الریاض الرباط عن المدة من فاتح مارس أسواق6المحل التجاري الكائن برقم 

ف الغیر المؤداة من طرف السیدة درهم عن نصیبها من المصاری182.805,00، ومبلغ 2017متم دجنبر 
.إنعام البقالي لذوي الحقوق والتي تبقى العارضة ملزمة بأداء نصیبها منها لهم

جاء 27/03/2018وبناء على المذكرة الجوابیة للمستأنفة الأصلیة المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 
من 142جاء مخالفا لنص المادة علیها أصلیا، المستأنففیها أن الاستئناف الفرعي المقدم من طرف 

من قانون المسطرة 32م، ذلك أنه جاء خالیا من البیانات الإلزامیة المنصوص علیها في الفصل .م.ق
من 142المدنیة، كما أنه جاء خالیا من ذكر الوقائع الخاصة بنازلة الحال طبقا لما ینص علیه الفصل 

على أن مجرد تقدیم الاستئناف خالیا من البیانات م، وأن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض أكد.م.ق
الاستئناف یؤدي إلى وأسباببذكر الوقائع والمتعلقةم .م.من ق142الإلزامیة المنصوص علیها في الفصل 
، وكذلك 78ص 39منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 2806البطلان، وذلك من خلال القرار عدد 

، وأنه تبعا لذلك یكون مآل 67ص 18لمنشور بمجلة المحاماة عدد ا923قرار محكمة النقض عدد 
.الاستئناف الفرعي هو عدم القبول

استأنفت أصلیاعلیها المستأنفوفي الموضوع، من حیث الطلب موضوع الاستئناف الفرعي ذلك ان 
قع من طرف الحكم الابتدائي بعلة أنه أغفل تمكینها من نصیبها من المصاریف التي لم تؤدى في الوا
علیها المستأنفالمستأنفة، والتي تبقى العارضة ملزمة بأدائها لذوي الحقوق، وأن هذه المصاریف التي طلبتها 

وأنه برجوع المحكمة إلى المقال الافتتاحي ستقف على أن . مقبولةتعتبر طلبا جدیدا وبذلك تكون غیر أصلیا
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قبیل في ملتمساتها الختامیة بمقالها وبذلك فإن هذا طلب من هذا البأيلم تتقدم أصلیاالمستأنف علیها 

الطلب یعتبر طلبا جدیدا أمام محكمة الدرجة الثانیة وأن الطلبات الجدیدة لا تقبل أمام محكمة الاستئناف 
لا یمكن تقدیم أي طلب جدید : " من قانون المسطرة المدنیة التي نصت على ما یلي 143طبقا لنص المادة 

الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجدید لا یعدو أن یكون دفاعا عن الطلب النظر فيأثناء
بتاریخ 763وهو ما أكده القرار الصادر عن الغرفة المدنیة بالمجلس الأعلى سابقا تحت عدد ". الأصلي 

.3262/1994في الملف عدد 5/2/1997
ر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو لكون جدید أثناء النظلا یجوز تقدیم أي طلب " القاعدة 

".الطلب الجدید یعد دفاعا عن الطلب الأصلي 
".لیس لمحكمة الاستئناف الحق في أن تغیر تلقائیا موضوع الطلب 

الصادر 1442وكذلك القرار الصادر عن المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حالیا تحت عدد 
.922/80رقم في الملف المدني 1986ماي 28بتاریخ 

.وبذلك یكون ما تقدمت به المستأنف علیها أصلیا یعتبر طلبا جدیدا یكون مآله الرفض
على تقریر الخبرة بأنه لم یحتسب الأرباح أصلیانعت المستأنف علیها فقدمن حیث تقریر الخبرة، و 

ذلك أن السید الخبیر أنجز تقریره وفقا للمهمة والمدة اإلى تاریخ إنجاز الخبرة وأن هذا الدفع مردود علیه
وبذلك یكون ما زعمته المستأنف علیها 23/05/2017بتاریخ 451المحددة له تبعا للقرار التمهیدي عدد 

التمهیدي القرارس ویكون تقریر الخبرة قد جاء سلیما ومستجیبا لمقتضیات على أساغیر مرتكز أصلیا
.ویتعین المصادقة علیه وبالتالي رد جمیع دفوعات المستأنف علیها أصلیا لعدم وجاهتها

وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/03/2018وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت بجلسة 
03/04/2018.

عــــلــــیــلالتـــــ
علیها من به فیما قضى اعتمد المستأنفبأن الحكم ضمن مقالها الاستئنافيحیث تمسكت الطاعنة

ضوعیتها ورغم الفرق الشاسع بینها وبین الخبرة الأولى و على خبرة السید مصطفى أمحزون رغم عدم مأداء 
التصریح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من المنجزة من طرف الخبیر السید عبد الحق سحنون، ملتمسة لذلك 

.جدید برفض الطلب واحتیاطیا الأمر بإجراء خبرة حسابیة

وحیث إنه تبعا لمنازعة المستأنفة في الخبرة المأمور بها ابتدائیا والمنجزة من طرف الخبیر مصطفى 
بإجراء خبرة 23/05/2017أمرت بمقتضى قرارها التمهیدي الصادر بتاریخ قد فإن هذه المحكمة أمحزون 

حسابیة أنیطت مهمة القیام بها إلى الخبیر السید محمد الزرهوني الذي أعد تقریرا خلص فیه إلى تحدید 
وذلك درهم37.920,00نصیب المستأنف علیها من مداخیل المحل التجاري موضوع عقد الشراكة في مبلغ

.02/01/2013وهوغایة تاریخ تقدیم الطلبإلى01/03/2012عن المدة من 
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محاسبة، أیةي تقریره المنجز في النازلة بأن المحل لا یتوفر على وحیث أوضح الخبیر المنتدب ف

رقم المعاملات، وباعتبار أن نسبة الأرباح على موقعه ونوع التجارة الممارس به، وانطلاقا مناعتماداوأنه 
من رقم %15التي یمكن تحقیقها والناتجة عن بیع الملابس الجاهزة والتي تحدد حسب إدارة الضرائب في 

درهم ومصاریف التسییر في مبلغ 13.650,00المعاملات محددا الربح الشهري الخام في مبلغ 
تحدید الربح الصافي الشهري بعد خصم المصاریف إلىفي نهایة تقریره درهم لیخلص 52.235,00

.درهم8427والتكالیف في مبلغ 
وحیث إن الخبرة المأمور بها جاءت مستوفیة لشروطها الشكلیة خصوصا وأن الخبیر احترم 

بمقتضى القرار التمهیدي على النقط المحددة لهم كما أن الخبیر أجاب .م.من ق63مقتضیات الفصل 
ناصر التي اعتمدها في الوصول إلى خلاصته مما یتعین معه اعتمادها والحكم وفق ما جاء برز العأعلاه وأ

.بحساب الربح الإجمالي والصافي الشهري وكذا في حساب المصاریف الشهریةالمتعلقفي الشق 
وحیث إنه بما أن المستأنف علیها كانت قد التمست بمقتضى مقالها الافتتاحي الحكم بأداء المدعى 

إلى غایة تاریخ 2012لفائدتها نصیبها من مداخیل المحل عن المدة من فاتح مارس -المستأنفة–ا علیه
2012إنجاز الخبرة، وأن المحكمة قضت لفائدتها بنصیبها في الأرباح عن المدة من فاتح مارس 

الزرهوني على ، فإنه ینبغي تحدید نصیبها في الأرباح استنادا إلى تقریر الخبیر محمد 19/05/2016إلى 
.درهم 425563= شهر ونصف 50×8427: التالي الشكل

19/05/2016إلى 01/03/2012نصیب المستأنف علیها عن المدة من 
.درهم212781,50= 50×425563

100
وحیث إنه بخصوص ما قضت به المحكمة من فسخ لعقد الشراكة الرابط بین الطرفین مع ما یستتبع 

من محل النزاع فإن هذه الأخیرة لم تبین في مقالها ما تنعاه على الحكم المستأنف المستأنفةذلك من إفراغ 
.ویتعین ردهمبهماالسبب المتعلق بهذا الجانب معه فیما قضى به بهذا الخصوص، مما یبقى 

استنادا إلى ما ذكر واعتبارا لقاعدة لا یضار طاعن بطعنه باعتبار أن المبلغ المستحقإنهوحیث 
للمستأنف علیها استنادا إلى الخبرة المأمور بها والمنجزة من طرف الخبیر محمد الزرهوني یفوق المبلغ 

.رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف مع تحمیل الطاعنة الصائرفإنه یتعین المحكوم به، 

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا تقضي فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
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بقبـول الاسـتئناف الأصـلي بمقتضـى القـرار التمهیـدي الصـادر عـن هـذه المحكمـة بتـاریخ سـبق البـت 

//.
.وبخصوص الاستئناف الفرعي بعدم قبوله مع تحمیل رافعته الصائر

.وتحمیل الطاعنة الصائربرد الاستئناف الأصلي وتأیید الحكم المستأنف

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/05/29بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسة  ومقررة

شارا ـــــــــمست
شارا ــــــــــــــــمستخالـد شقیـــر 
الضبطةبمساعدة كاتب

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

1طرف : بین 
مستأنفا من جهةبوصفه

:وبین 
.مستأنفا علیه من جهة أخرىبوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2777: رقمقرار
2018/05/29: بتاریخ

2017/8228/1954: ملف رقم



1954/8228/2017: ملف رقم 
.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.08/05/2018لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
.وما یلیه 328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:ـلــــــفي الشكـ

بواسطة  نائبه الاستاذ الحسن بوعبید بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 1طرف حیث تقدم السید 
08/02/2016الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 326یستأنف بمقتضاه الحكم رقم 15/03/2017

لیه القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى ع752/8/2012في الملف رقم 
مبلغ مائة الف درهم برسم المتبقى من نصیبه من أرباح المحل الكائن بزنقة امبارك 2طرف لفائدة المدعي 1طرف

وبتحمیله المصاریف على القدر 2014الى غایة نونبر 2007مكرر الخمیسات، منذ یولیوز 36البكاي رقم 
.المحكوم به ورفض باقي الطلبات

ف بمقتضى القرار التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ وحیث سبق البت بقبول الاستئنا
31/10/2017.

:في الموضـوع
تقدم المدعي 08/02/2012حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه أنه بتاریخ 

تجاریة بالرباط بواسطة نائبه الاستاذ احمد مصور بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي أمام المحكمة ال2طرف السید 
أضحى شریكا للمدعى علیه بالنصف 03/07/2007عرض فیه فیه أنه بموجب عقد عرفي مصحح الامضاء في 

في راسمال المحلبة الكائنة بعنوانه أعلاه، على أن تقسم الأرباح مناصفة بینهما بعد أداء واجب الكراء والضرائب 
خیر رغم الرواج الذي عرفه المحل، لم یلتزم ببنود العقد وأجرة المسیر الذي هو المدعى علیه، غیر ان هذا الأ

درهم 3.000ملتمسا الحكم على المدعى علیه بأداء تعویض مسبق محدد في . بإجراء المحاسبة وتقسیم الأرباح
والأمر بإجراء خبرة حسابیة لتحدید قیمة الأرباح ونصیبه منها، مع تحمیله الصائر وحفظ حقه في تقدیم مطالبه 

.20/07/2007ئیة، مرفقا مقاله بعقد مؤرخ في النها
وأجاب المدعى علیه بواسطة نائبه بمذكرة دفع فیها بعدم قبول الطلب على اعتبار انه لا یمكن طلب إجراء 
خبرة كطلب أصلي، وفي الموضوع، أوضح بأن المدعي كان یتوصل بنصیبه من الأرباح بشكل مستمر حسب 

قة بمذكرته، ملتمسا الحكم برفض الطلب، وأرفق المذكرة بصور شمسیة لوصل الثابت من وصولات الایداع المرف
.كراء وسبع سندات إیداع نقدي

وعقب المدعي بواسطة نائبه بمذكرة أكد فیها ما جاء في المقال، ملتمسا في نهایتها رد دفوعات المدعى 
.علیه والحكم وفق ما جاء في المقال
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حكما تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة بقصد تحدید قیمة الرأسمال أصدرت المحكمة 09/07/2012وبتاریخ 

إلى غایة تاریخ إنجاز الخبرة، 20/07/2007، ومداخیله الصافیة ابتداء من تاریخ الدعوىالرائج بالمحل موضوع 
تقریره المودع بكتابة الضبط بتاریخ فيومن تم تحدید نصیب كل طرف، وقد خلص الخبیر المنتدب 

10.000و 8.000إلى أن الرأسمال الرائج یتراوح ما بین 22/01/2015وملحقه المودع في 26/12/2014
درهم 146.585محدد في 30/11/2014الى غایة 02/07/2007درهم، وأن مجموع المداخیل الصافیة منذ 

وذلك بعد خصم 9652,50یب المدعي النهائي هو درهم، ونص73.292.500لیكون نصیب كل طرف هو 
.درهم63.640مجموع المبالغ المحولة الى حسابه والمقدر في 

درهم، وأن تقریر الخبرة 200.000وعقب المدعي بأن راسمال المحل حسب الوثائق المتوفر علیها یفوق 
ال أن الحكم التمهیدي مددها والح21/12/2010الى 20/07/2007انصرف الى تحدید المحاسبة عن المدة من 

200.000الى غایة تاریخ إنجاز الخبرة، وأن المداخیل تفوق بكثیر ما تم التوصل إلیه، إذ انه استثمر ما یفوق 
عن 150.000درهم یكون نصیبه هو 3.000درهم، وأنه بالاعتماد على المبلغ الشهري المحول له والمحدد في 

راء خبرة ثانیة مبدیا استعداده لأداء مصاریفها، واحتیاطیا إجراء بحث للوقوف على المدة المطلوبة، ملتمسا أساسا إج
.حقیقة النزاع

.وعقب المدعى علیه بأن تقریر الخبرة موضوعي وقانوني، ملتمسا المصادقة علیه
، التمس المدعي أساسا الحكم لفائدته 15/01/2016في مذكرة أخیرة مؤدى عنها الرسم القضائي بتاریخ 

.درهم كنصیبه من الأرباح، واحتیاطیا إجراء خبرة ثانیة واحتیاطیا إجراء بحث بین الطرفین100.000بلغ بم
من وبعد مناقشة القضیة اصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه وهو الحكم المطعون فیه بالاستئناف

.قبل المدعى علیه
أسباب الاستئناف

موجز لوقائع الدعوى أنه بالرجوع الى ما أدلى به الطرف حیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض
المستأنف وهو عقد عرفي مصحح التوقیع، ورد فیه أن الطرفین اتفقا على قسمة الأرباح بالنصف بعد خصم 
المصاریف والضرائب وأجرة المسیر الذي هو العارض، وهو نفس الشيء الذي ورد في المقال الافتتاحي، وأن الحكم 

استبعد أجرة العارض رغم إقرار المستأنف علیه بها، ورغم أن الخبیر قدرها بعد ما زار المحل موضوع الابتدائي
الدعوى وقارن أجرة المسیر بالعمال، مما یكون معه الحكم الابتدائي غیر مرتكز على اساس قانوني سلیم، 

بني على التخمین، ذلك أنه استنتج من ومستوجب للالغاء، ومن جهة أخرى فإن التعلیل الذي أورده الحكم الابتدائي
درهم شهریا للمستأنف علیه قرینة على أن هذا هو نصف الأرباح، ناسیا أن اي 3.000تحویل العارض لمبلغ 

تجارة لیس لها سعر مستمر في السنوات من حیث الأرباح، وكذا لوجود اتفاق على إنهاء الشركة أورده الخبیر على 
، الشيء الذي التزم به العارض 2010شارك به المستأنف علیه العارض في المحلبة منذ اساس تحویل المبلغ الذي 

وله شهود على ذلك، وان ما یؤكد فساد التعلیل الذي شاب الحكم المطعون فیه هو أن الطرف المستأنف علیه لم 
تأنف علیه مما یكون معه یشر الى ما ذهب إلیه الحكم الابتدائي ولكون ما توصل إلیه هذا الأخیر فاق تقدیر المس
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الحكم المستأنف ناقص التعلیل ویتعین الغاؤه، ومن حیث تناقض الحكم مع الخبرة، فإن الحكم الابتدائي رغم 
مصادقته على الخبرة، فإنه عند مناقشة القضیة ناقضها بصورة جعلت الحكم یناقش وقائع القضیة خارج حجج 

یا، وأنه كان على المحكمة لما تقدم لها الطرف المدعي بطلب خبرة جدیدة الأطراف والوثائق التي أثبتها الخبیر مبدئ
أن تحكم بناء على طلبه بخبرة جدیدة ما دام أنها غیر مقتنعة بها ولن تأخذ بما جاء فیها، لا أن تصادق علیها 

وأنه أمام . وتحكم خلافها، خاصة أن الخبرة المأمور بها هي خبرة تقنیة وفنیة تستند الى معرفة عملیة خاصة
تناقض المحكمة مع الخبرة التي اخذت بها والحجج التي جاءت بها، فإنه یتعین الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي 

والتمس دفاع المستانف في الأخیر التصریح بقبول الاستئناف لنظامیته وموضوعا . الحكم وفق ما جاء في الخبرة
أساسا برفض الطلب واحتیاطیا الحكم وفق ما انتهى إلیه الخبیر المعین بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم

وارفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فیه وإشهاد مؤرخ .في النازلة في تقریره، وتحمیل المستأنف علیه الصائر
.03/05/2016في 

نائب المستأنف تخلف خلالها 17/10/2017وبناء على ذلك أدرجت القضیة بعدة جلسات آخرها جلسة 
وسبق الاحتفاظ بتوصله، وحضر نائب المستأنف علیه وأدلى بمذكرة جوابیة جاء فیها أنه من حیث الدفع بعدم 
ارتكاز الحكم الابتدائي على اساس قانوني سلیم، فإن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فیما قضى به، حین 

انونیا لما اعتبر المسیر قد استفاد سلفا من أجرته على الأقل استبعد أجرة المستأنف، بل علل ذلك تعلیلا كافیا وق
وبما ان الخبیر قد احتسب مصاریف المحل الى جانب مداخیله، فإنه واستنادا الى نفس 21/12/2010الى غایة 

الاتفاق تكون أجرة المسیر ضمن مصاریف المحل ولا داعي لتكرار احتسابها، وبذلك یكون الحكم الابتدائي مرتكزا
.على اساس قانوني سلیم ویتعین تأییده

ومن حیث الدفع بكون الحكم الابتدائي بني على التخمین، لكونه استنتج من تمویل المستأنف لحساب 
العارض قرینة على أن هذا نصف الأرباح كلام یحتاج الى توضیح ذلك انه بالرجوع الى وثائق الملف وخاصة 

3.000قر صراحة على أنه یدفع نصیب الأرباح شهریا للعارض والمتمثلة في الأوراق البنكیة یتبین أن المستانف ی
درهم شهریا وبذلك یكون الحكم قد بني على الیقین بالحجة والدلیل وإقرار الخصم ولیس التخمین الأمر الذي 

ت قانونا وطبقا اما من حیث الدفع بتناقض الحكم مع الخبرة فإنه من الثاب.یستدعي التصریح بتأیید الحكم المستأنف
لقانون المسطرة المدنیة أنه لا یجوز استئناف الأحكام التمهیدیة إلا مع الأحكام الفاصلة في الموضوع ویجب الإشارة 

وأن المستأنف لم یستأنف الحكم التمهیدي الأمر الذي یحرمه من مناقشة الخبرة .إلى الحكم التمهیدي المراد استئنافه
مما سبق أن الحكم الابتدائي صادف الصواب فیما قضى به الأمر الذي یستدعي وأنه یتبین.أو الطعن فیها
.التصریح بتأییده

عبداالله حسابیة بواسطة الخبیروالقاضي بإجراء 31/10/2017وبناء على القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 
.الطالب مع جعل الصائر على عاتق المستأنف

تخلف خلالها نائب المستأنفة 08/05/2018وبناء على ذلك أدرج ملف القضیة بعدة جلسات آخرها جلسة 
.29/05/2018في المداولة لجلسة رغم توصله بالاشعار بأداء صائر الخبرة، فتقرر جعل القضیة 
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ــــــلـــــــــــــــــلیـــــالتع

مؤرخ في بعقد عرفي في المرحلة الابتدائیةتمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بأنه أدلى حیث
ورد فیه أن الطرفین اتفقا على قسمة الأرباح مناصفة فیما بینهما بعد خصم مصادق على توقیعه20/07/2007

عدت أجرة المسیر المستحقة المصاریف والضرائب وأجرة المسیر، غیر أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه استب
كما أن –المستأنف علیه–نفسهن لا أساس لها ولم ینكرها حتى المدعيــــــــــى قرائــنادا الـــــــــــــاست–أي للطاعن –له 

المنجزة في النازلة، فإنها عند مناقشتها القضیة ناقضتها بصورة جعلت الحكم المحكمة رغم مصادقتها على الخبرة
وقائع القضیة خارج حجج الأطراف والوقائع التي أثبتها الخبیر مبدئیا، ملتمسا لذلك  التصریح بإلغاء الحكم یناقش

.المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب واحتیاطیا الحكم وفق ما انتهى إلیه الخبیر المعین ابتدائیا
أن الطرفین اتفقا بموجبه 20/07/2007إن الثابت من عقد الشراكة المبرم بین الطرفین والمؤرخ في وحیث 

وان الثابت . على اقتسام الأرباح بینهما بنسبة النصف لكل واحد منهما وذلك بعد خصم المصاریف وأجرة المسیر
السید الحسوني محمد أن المداخیل التي حققها أیضا من تقریر الخبرة المأمور بها ابتدائیا والمنجزة من طرف الخبیر

31/12/2014الى غایة 20/07/2007موضوع عقد الشراكة أعلاه خلال المدة الممتدة من المحل التجاري 
درهم لتصبح المداخیل 89.000,00درهم تخصم منها أجرة المسیر وقدرها 235.585,00تصل الى مبلغ 

مذكورة في الأرباح عن المدة ال–المستأنف علیه –درهم وبالتالي تكون حصة المدعي146.585,00الصافیة هي 
وع التحویلات التي قام بها المدعى درهم الممثل لمجم63.640,00درهم یخصم منها مبلغ 73.292,50هي 
لیخلص الخبیر في نهایة تقریره 2010الى 2007ما بین –المستأنف علیه - لفائدة المدعي–المستأنف –علیه

الى 20/07/2007عن المدة من نصیب المستأنف علیه في الأرباحالمبلغ المتبقي منالى تحدید
.درهم9.652,50في مبلغ 31/12/2014

تولت بنفسها تحدید نصیب لحكم المطعون فیه تكون قد جانبت الصواب حینما وحیث إن المحكمة مصدرة ا
المستأنف علیه في الأرباح رغم أن الأمر یتعلق بمسألة حسابیة یرجع اختصاص البت فیها لذوي الاختصاص، وأن 

وبما أن الخبرة المأمور بها ابتدائیا كانت حضوریة . ي تقتصر مهمته على البت في كل ما له علاقة بالقانون القاض
بالنسبة للطرفین وأن الخبیر الذي انتدبته المحكمة للقیام بالمهمة قد أجاب عن كافة النقط المحددة له بمقتضى 

.وفق ما جاء فیهاالحكم التمهیدي ، الأمر الذي یتعین معه اعتمادها والحكم
وحیث یتعین بالاستناد الى ما ذكر اعتبار الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف مع تعدیله بخفض المبلغ 

.درهم مع جعل الصائر بالنسبة9.652,50المحكوم به الى 



1954/8228/2017: ملف رقم 

بـــابـــــذه الأســـلهـ

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیتقضيمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

سبق البت فیه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ :في الشكــل
31/10/2017.

درهم9.652,50الىبهالمحكومالمبلغبخفضتعدیلهمعالمستأنفالحكمییدأتوباعتباره:الموضوعفي
.بالنسبةالصائرجعلو 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           و الرئیس 



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018ماي 29بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
ة ومقررةرئیس

مستشارا 
مستشارا 

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

السادة ورثة ابراهیم :بین 
.من جهةأصلیا ومستأنفا علیهم فرعیا ینمستأنفبوصفهم

.محمدالسید :وبین 
.بـهیئة الدار البیضاءةالمحامیودیعة عمارينائبته الأستاذة

.من جهة أخرىأصلیا ومستأنفا فرعیاعلیهمستأنفا بوصفه
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السلطة القضائیة
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف

.الطرفینالمستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة السید تقریر علىوبناء
.//لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
.من قانون المسطرة المدنیةوما یلیه ومن قانون المحاكم التجاریة والفصول المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

حیث تقدم السادة ورثة ابراهیم بواسطة نائبهم الأستاذ صبیر كوندي بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائیة 
في 902تحت عدد 06/02/2018یستأنفون بمقتضاه الحكم القطعي الصادر بتاریخ 08/03/2018بتاریخ 

طلب الأصلي جزئیا القاضي في منطوقه في الشكل بقبول ال5222/8204/2017الملف عدد 
درهم عن نصیبهم من الأرباح عن الفترة 36000,00وفي الموضوع بأداء المدعى علیه لفائدة المدعین مبلغ 

.وتحمیله الصائر ورفض الباقي31/12/2017إلى 01/06/2016من 
.وفي الطلب المضاد في الشكل بقبول الطلب
.وفي الموضوع برفضه وتحمیل رافعه الصائر

18/07/2017الصادر عن المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء بتاریخ 940الحكم عدد كما یستأنفون 
القاضي بإجراء خبرة قضائیة بواسطة الخبیر السید محمد ابحماوي والحكم التمهیدي الصادر بتاریخ 

سون القاضي باستبدال الخبیر السید محمد ابحماوي بالخبیر السید ح1324تحت عدد 31/10/2017
.الحسین

وحیث تقدم السید محمد بواسطة نائبته الأستاذة ودیعة العماري باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسم 
.یستأنف بمقتضاه الحكم المشار إلیه وإلى منطوقه أعلاه16/04/2018القضائي بتاریخ 

ح بقبول وحیث إنه لا دلیل بالملف على تبلیغ الحكم المستأنف للطاعنین، مما یتعین معه التصری
.الاستئناف لاستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا

.وحیث یتعین بالتبعیة التصریح بقبول الاستئناف الفرعي لتقدیمه على الصفة والشكل المتطلبین قانونا

تقدم 31/05/2017ومن محتوى الحكم المطعون فیه أنه بتاریخ حیث یستفاد من وثائق الملف 
صبیر كوندي بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي أمام المحكمة دعون ورثة ابراهیم بواسطة نائبهم الأستاذ الم

بموجب الأرباحبرم مع المدعى علیه عقد شراكة في أمورثهم كان قد أنالتجاریة بالدار البیضاء عرضوا فیه 
.مكرر الدارالبیضاء46رقم 1المحل التجاري الكائن بحي مولاي رشید بورنزیل زنقة بخصوصاتفاق 

لغایة صدور 2016المستحقة لهم من شتنبر الأرباحخبرة حسابیة بخصوص بإجراءملتمسین الحكم 
بین المدعى علیه مع حفظ حقهم في تقدیم مطالبهم على ضوء و بینهمعقد الشركة المبرمإطارالحكم في 
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درهم والحكم بحل عقد الشركة في 10000والحكم لهم بتعویض مسبق قدره ،ما ستسفر علیه نتیجة الخبرة

المدعى علیه هو ومن یقوم مقامه من المحل التجاري المتواجد بحي مولاي رشید وبإفراغالمبرم بینهما الأرباح
،تأخیردرهم عن كل یوم 200,00رها الدار البیضاء تحت طائلة غرامة تهدیدیة قد46رقم 1بورنازیل زنقة 

.تحمیل المدعى علیه الصائرشمول الحكم بالنفاذ المعجل و و 
مع محضر تبلیغ إنذارورسم اراثة ورسالة الأرباحشهادة ملكیة وعقد شراكة في بأصلمرفقین مقالهم 

.928/8204/2017ونسخة من حكم موضوع الملف رقم ،و جواب علیها
حسابیة وبخصوص خبرة إجراءوبناء على مذكرة جواب نائب المدعى علیه ورد فیها كونه لا یمانع في 

ملتمسا الحكم .وكان یؤدي الواجبات المتفق علیها بانتظام،سنة33یشغل المحل منذ أوضح أنهالإفراغطلب
.برفض الطلب

بإجراء خبرة قضائیة 940تحت رقم18/07/2017وبناء على الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ 
الذي رجعت شهادة تبیلغه بملاحظة انه انتقل من العنوان حسب تصریح ،محمد ابحماويالسید بواسطة الخبیر 

بتاریخ بكتابة ضبط المحكمةالذي أودع تقریره ، فاستبدلته المحكمة بالخبیر السید حسون الحسینالجیران
05/01/2018.

التمس من خلالها الحكم ،لنائب المدعین المؤدى عنها الرسم القضائيمذكرة بعد الخبرةالوبناء على 
01/09/2016درهم عن الأرباح المستحقة لهم عن الفترة من 36000,00بأداء المدعى علیه لفائدتهم مبلغ 

لغایة تاریخ 31/12/2017ن ممع حفظ حقهم في المطالبة بالأرباح عن الفترة اللاحقة 31/12/2017إلى
وبإفراغ هذا الأخیر هو ومن یقوم مقامه المبرم مع المدعى علیه،وبحل وفسخ عقد الشركة في الأرباح،الإفراغ

الدار البیضاء تحت طائلة غرامة 46رقم 1من المحل التجاري المتواجد بحي مولاي رشید بورنازیل زنقة 
.حمیل المدعى علیه الصائروالنفاذ المعجل و ت،درهم عن كل یوم تأخیر200,00تهدیدیة قدرها 

،مؤدى عنه الرسم القضائي لنائب المدعى علیهالمضاد المقال المذكرة بعد الخبرة مع الوبناء على 
كون الخبیر خالف ما كلف به لكونه لم یعتمد على الوثائق المحاسبیة الممسوكة على الخبرةتعقیبهفيجاء

درهم لم یوضح ما استند علیه 54000,00لدخل السنوي بمبلغ ن تقدیره لأو ،بانتظام ولا على النشاط المماثل
ولم یكلف نفسه عناء البحث واعتمد على تحدیدات مصلحة الضرائب بالنسبة للملزمین الغیر الخاضعین 

برم عقد شراكة مع أوبخصوص الطلب المضاد فالعارض ،للتصریح بالربح الجزافي وتقریره به محاباة للمدعین
نه منذ ذلك التاریخ و العارض یسعى لتنمیة رأسمال المحل حتى أصبح أو 1984یا منذ مورث المدعین أصل
نه أو .وهو لا یعارض في حل الشراكةالمدعین من واجباتهم فیه بانتظام،نه كان یمكن أو ،كما هو علیه الآن

المخصصة للعارض یلتمس إجراء خبرة حسابیة تسند لأحد الخبراء الحیسوبیین المختصین لتحدید قیمة الأرباح 
مع ،درهم5000,00والحكم له بتعویض مسبق قدره ،لغایة صدور الحكم1984عن كده في المحل منذ 

.وتحمیل المدعى علیهم الصائر،النفاذ المعجل
.وبعد مناقشة القضیة أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه والذي استأنفه المدعون
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أسباب الاستئناف
أن الحكم الابتدائي وإن كان قد حیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى 

درهم الذي یمثل نصیبهم من 36000,00صادف الصواب فیما قضى به من الحكم لفائدة العارضین بما قدره 
صواب فیما یخص ، فإنه قد جانب ال2017إلى متم دجنبر 2016الأرباح عن الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 

أنغیر. عدم قبول الطلب المتعلق بحل وفسخ عقد الشركة في الأرباح بعلة عدم بیان الأسباب المبررة للطلب
من عقد تعلیل محكمة الدرجة الأولى قد جاء مجانبا للصواب على اعتبار أنه بالرجوع إلى نص الفقرة الأخیرة 

:فیهجاء أنهیتضح الشركة في الأرباح المبرم مع المدعى علیه
ل بثلاثة أشهر قبل و وعلى من أراد فسخ الشركة أن یعلم الطرف الآخر برسالة مضمونة الوص" ... 

"نیة الفسخ 
وإن تعلیل محكمة الدرجة الأولى، لم یأخذ بعین الاعتبار البند أعلاه، خاصة وأن العارضین قد اخبروا 

كما هو ثابت من خلال تأشیرة 19/10/2016بها بتاریخ المستأنف علیه بواسطة الرسالة الانذاریة المتوصل 
.المفوض القضائي ومحضر التبلیغ

وانه أكثر من ذلك فإن العارضین قد احترموا أجل الثلاثة أشهر بحیث لم یتقدموا بدعواهم إلا بعد 
باح، كة في الأر اشر الرفض المستأنف علیه إفراغ المحل التجاري بعد إتمام الأجل المنصوص علیه بعقد 

ع التي نصت وبشكل صریح .ل.من ق230وان تعلیل محكمة الدرجة الأولى جاء مخالفا لمقتضیات المادة 
، ولا یجوز قام القانون بالنسبة إلى منشئیهاالالتزامات التعاقدیة المنشأة على وجه صحیح تقوم م: " أنعلى 

"نون إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص علیها في القا
وانه عملا بمبدأ ،وانه إعمالا لمبدأ سلطان الإرادة فالعقد شریعة المتعاقدین، فلا یجوز نقضه ولا تعدیله

العقد شریعة المتعاقدین وإعمالا لمبدأ سلطان الإرادة، فلا یجوز للقاضي أن ینقض العقد أو یعدله، إذ تقتصر 
لي فمحكمة الدرجة الأولى قد جانب حكمها الصواب، مهمته على تفسیر نصوص العقد وتطبیقها لا غیر، وبالتا

ع وتنفذ ما جاء بنص الفقرة الأخیرة من عقد الشركة في .ل.من ق230حینما لم تفعل مقتضیات المادة 
الأرباح المبرم بین الطرفین وطالما أن فسخ أو حل الشركة في الأرباح تنفیذا لبنود العقد وتماشیا مع مقتضیات 

عنه إفراغ المستأنف علیه، فإنه یتعین والحالة هذه إلغاء الحكم الابتدائي فیما نص به في یترتب230المادة 
.شقه المتعلق بعدم قبول طلب حل وفسخ الشركة في الأرباح

والتمس دفاع المستأنفین في الأخیر التصریح بقبول الاستئناف لنظامیته وموضوعا بإلغاء الحكم 
وبعد التصدي الحكم من . دم قبول طلب حل عقد الشركة في الأرباحالمستأنف جزئیا فیما قضى به من ع

جدید بحل وفسخ عقد الشركة في الأرباح وفق بنود العقد المبرم بین الطرفین، مع إفراغ المستأنف علیه من 
الدار البیضاء، تحت طائلة غرامة تهدیدیة 46رقم 1المحل التجاري الكائن بحي مولاي رشید بورنازیل زنقة 

درهم عن كل یوم تأخیر مع تأیید الحكم الابتدائي في الباقي فیما قضى به من نصیب العارضین 200رها قد
.رباح وتحمیل المستأنف علیه الصائرمن الأ
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.وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فیه

وبناء على مذكرة جواب المستأنف علیه مع الاستئناف الفرعي المؤدى عنه الرسم القضائي بتاریخ 
والتي جاء فیها ردا على المقال أن محكمة الدرجة الأولى لم تكن على صواب حینما قضت 16/04/2018

الأرباح مع برم عقد شركة في أن العارض سبق له وأن أدرهم، ذلك36000,00العارض بأداء مبلغ على 
درهم شهریا والتي وافق علیها مورث المستأنفین بمقتضى 1750,00مورث المستأنفین التزم من خلاله بأداء 

العقد المبرم بینهما وأن العقد شریعة المتعاقدین وأن العارض ظل ملتزما ببنود العقد وحتى من بعد وفاة مورث 
أنفون لا وجه قانوني له في ظل تواجد عقد یحكم العلاقة المستأنفین وأن طلب المحاسبة الذي یطالب به المست

درهم وأن العقد ینتقل من السلف 1750مبلغبین الطرفین والذي حدد أرباح المستأنف علیهم في
المتفق علیها في عقد الشركة الشروطإلى الخلف، فإن المستأنفین ملزمون بتنفیذ مقتضیات الفقرة الثانیة من 

وأن المحكمة الابتدائیة كانت . قانوني له مما یتوجب ردهأساسلي فإن طلب المستأنفین لا في الأرباح وبالتا
على صواب عندما قضت برفض طلب المستأنفین بخصوص حل عقد التسییر، خاصة وأن العارض لم یغیر 

ستأنفین نشاط المحل ومواظب على أداء المبلغ المتفق علیه في عقد التسییر وباستمرار وأن جمیع دفوع الم
.لها من الصحة ویتوجب ردها لعدم جدیتهاأساسلا 

لاستئناف الفرعي، فإن العارض سبق له وان طالب في المرحلة الابتدائیة بأدائه له تعویضا لوبالنسبة
غیر أن المحكمة لم تستجب لطلبه وان المحكمة الابتدائیة ،خبرة حسابیةإجراءدرهم مع 5000مسبقا قدره 

طلب خاصة وأن العارض لم یطالب بأجر عن إدارته بل ان العارض أراد الفیما یخص رفض الصوابجانبت 
والتي نصت على أن ،تطبیق مقتضیات الفقرة الأولى من الشروط المتفق علیها في عقد الشركة في الأرباح

درهم 15000,00الذي دفعه السید مورث المستأنف علیهم فرعیا وقدره رأسمالالعارض یساهم بكده وما فوق 
.إلى غایة صدور الحكم1984وأن العارض یود من طلبه تحدید نسبة الأرباح التي نتجت عن كده وذلك منذ 

الفرعيصلي سماع القول والحكم برفض الطلب وفي الاستئناف لأجله یلتمس في الاستئناف الأ
.هفي الشكل قبول الطلب وفي الموضوع الحكم وفق

والتي جاء فیها 08/05/2018المدلى بها بواسطة نائبهم بجلسة المستأنفینوبناء على مذكرة تعقیب 
لها من القانون، طالما أن أساسردا على دفوعات المستأنف علیه أن جمیع دفوع الطرف المستأنف علیه لا 

على و : " تستند إلى ما جاء بنص الفقرة الأخیرة من عقد الشركة في الأرباح الذي جاء به العارضینمطالب 
وأن " قبل نیة الفسخأشهرفسخ الشركة أن یعلم الطرف الآخر برسالة مضمونة الوصل بثلاثة أرادمن 

ضین ر وأن العا.19/10/2016قد أخبروا المستأنف علیه بواسطة رسالة إنذاریة متوصل بها في العارضین
دأ العقد شریعة المتعاقدین لا یلتمسون سوى تفعیل مقتضیات الفقرة الأخیرة من عقد الشراكة إعمالا لمب

.ع.ل.من ق230المنصوص علیه بالمادة 
وحول الاستئناف الفرعي، فإن ما أثاره الطرف المستأنف فرعیا لا أساس له من القانون لكونه یخالف 

ع التي تنص وبشكل صریح على أن الشریك الذي یتولى إدارة الشركة .ل.من ق1013ما جاء بالمادة 
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وطالما أنه لا اجتهاد مع نص صریح فإنه یتعین الحكم برفض الاستئناف الفرعي ،تهر ادإلا یستحق أجرا عن

.مع جعل الصائر على رافعه
وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 08/05/2018وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت بجلسة 

.29/05/2018وتمدیدها لجلسة 22/05/2018

التــــعــــلـــیــل
.أعلاهالاستئناف المبسوطة بأسبابمستأنفحیث تمسك كل 

وحیث إنه لما كان الثابت من عقد الشراكة المبرم بین الطرفین أنه تم الاتفاق بموجبه على أنه إذا أراد 
قبل الإقدام على أشهرأن یعلم الطرف الآخر برسالة مضمونة الوصول بثلاثة علیهأحد طرفیه فسخ العقد

.الفسخ
من أوراق الملف أن المستأنفین قد أشعروا المستأنف علیه برغبتهم في وضع حد أیضاان الثابت ولما ك

وتقدموا بدعواهم الرامیة إلى 19/10/2016لعقد الشراكة الذي یربطهم به بواسطة رسالة توصل بها بتاریخ 
،المتفق علیهاأشهر، أي بعد استیفاء مدة ثلاثة 31/05/2017بتاریخ إفراغه من المحل موضوع عقد الشراكة 

لذلك تكون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه قد جانبت الصواب حینما قضت بعدم قبول طلب فسخ عقد 
الأمر الذي یتعین ،ع الذي یقرر أن العقد شریعة المتعاقدین.ل.من ق230الشراكة وخالفت مقتضیات الفصل 

غاء الحكم المستأنف فیما قضى به من عدم قبول طلب فسخ عقد الشراكة والحكم من معه اعتبار الاستئناف وإل
وموضوعا بفسخ عقد الشراكة المبرم بین الطرفین مع ما یترتب على ذلك من إفراغ شكلا جدید بقبوله 

.المستأنف علیه من محل النزاع وتأییده في الباقي
لمضاد، فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون وحیث إنه فیما یخص ما قضت به المحكمة في الطلب ا

فیه لما تبین لها من أوراق الملف المعروضة أمامها وخصوصا عقد الشراكة المبرم بین الطرفین أنه جاء خالیا 
من أي اتفاق على تحدید أجرة للمسیر عن إدارته وتسییره للمال المشترك، وقضت برفض الطلب المضاد، لذلك 

ع الذي .ل.من ق1013الصواب فیما قضت به وطبقت صحیح أحكام الفصل تكون المحكمة قد صادفت
ینص صراحة على أن الشریك الذي یتولى إدارة الشركة لا یستحق أجرا عن إدارته ما لم یتفق صراحة على 

.منحه هذا الأجر، وما أثاره الطاعن بهذا الخصوص غیر ذي أساس
م وتحددها المحكمة في مبلغ .م.من ق448لفصل وحیث إن طلب الغرامة التهدیدیة یجد سنده في ا

.درهم عن كل یوم تأخیر ابتداء من تاریخ الامتناع عن التنفیذ100
وحیث یتعین بالاستناد إلى ما ذكر اعتبار الاستئناف الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به 

وموضوعا بفسخ عقد الشراكة المبرم من عدم قبول طلب حل وفسخ عقد الشراكة والحكم من جدید بقبوله شكلا
بین الطرفین والحكم تبعا لذلك بإفراغ المستأنف علیه ومن یقوم مقامه من محل النزاع تحت طائلة غرامة 

درهم ابتداء من تاریخ الامتناع عن التنفیذ وتأییده في الباقي وبرد الاستئناف الفرعي 100تهدیدیة قدرها 
.وتحمیل رافعه الصائر
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.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا تقضي فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.بقبول الاستئنافین الأصلي والفرعي

باعتبــار الأصــلي وإلغــاء الحكــم المســتأنف فیمــا قضــى بــه مــن عــدم قبــول طلــب فســخ عقــد الشــراكة 
شـكلا وموضــوعا بفسـخ عقــد الشـراكة المبــرم بـین الطــرفین والحكـم تبعــا لـذلك بــإفراغ المســتأنف والحكـم مــن جدیـد بقبولــه 

الـدار البیضـاء رقـم علیه أصلیا هو ومن یقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بحي مولاي رشید بورنازیل زنقـة 
وتأییـــده فـــي البـــاقي مـــع تحمیـــل درهـــم عـــن كـــل یـــوم تـــأخیر عـــن التنفیـــذ تحـــت طائلـــة غرامـــة تهدیدیـــة قـــدرها 

.المستأنف علیه الصائر
.وبرد الاستئناف الفرعي وتحمیل رافعه الصائر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018یونیو 12بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
ةومقرر رئیسة

مستشارا 
مستشارا 

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

" X" شركة - :بین 
السید یوسف -

.ینوب عنهما الأستاذان محمد علي الصایغ ومحمد أمین المنجرة المحامیان بهیئة الدار البیضاء
من جهةینمستأنفبوصفهما

عادلالسید :وبین 

.ینوب عنه الأستاذان حمید العماري وسمیرة نجم الدین المحامیان بهیئة الدار البیضاء
.من جهة أخرىعلیه مستأنفا بوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2995: رقمقرار
2018/06/12: بتاریخ

2018/8228/1114: ملف رقم
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.ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین 

.الطرفینتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء
.//لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
.قانون المسطرة المدنیةمن وما یلیه ومن قانون المحاكم التجاریة والفصول المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

21/02/2018بتاریخ القضائیةبواسطة نائبها بمقال مؤداة عنه الرسوم Xحیث تقدمت شركة 
عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 10602بمقتضاه الحكم الصادر تحت عدد تستأنف

جزئیا فیما قضى به من عدم قبول الطلب في الملف 6545/8204/2017في الملف عدد 21/11/2017
.8476/8204/2017موضوع الدعوى عدد 

ا یتعین معه التصریح بقبول وحیث إنه لا دلیل بالملف على تبلیغ الحكم المستأنف للطاعنین، مم
.الاستئناف لاستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا

تلتمس 18/04/2018مؤدى عنه الرسم القضائي بتاریخ إصلاحيوحیث تقدمت الطاعنة بمقال 
فس المقال وتسجیل استئناف یوسف بدوره للحكم الابتدائي المستأنف بناء على نبإصلاحبموجبه الإشهاد لها 

.سبابالأ
فا في الحكم الابتدائي لكن حیث إن الاستئناف كطریق من طرق الطعن خوله المشرع لكل من كان طر 

التصریح بعدم قبول لذلك وجبوبما أن المسمى یوسف لم یكن طرفا في الحكم المطعون فیه وتضرر منه، 
.صلاحي وإبقاء الصائر على رافعهالمقال الإ

تقدمت 13/06/2017ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاریخ ن وثائق الملف حیث یستفاد م
أنهاستاذ محمد حنین بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي عرضت فیه بواسطة نائبها الأXالمدعیة شركة 

في الملف 29/09/2016ستئناف التجاریة بتاریخ استصدرت أمرا عن السید الرئیس الأول لمحكمة الا
شكلا بقبول الطلب، وموضوعا الأمر : ضى بما یليق5212تحت عدد4315/8110/2016عدد التجاري 

: یحدد جدول أعمالها كالتاليXبتعیین السید عبد الغفور وكیلا یكلف بالدعوة لانعقاد الجمعیة العامة لشركة 
ة، لتزامات المترتبة عن الشركة یقوم بتوقیع الشیكات وتنفیذ الاتعیین مسیر وحید للشرك

4000,00الوكیل في مبلغ أتعاباو تعیین مسیر مؤقت للشركة لحین الفصل في النزاع بین الشریكین، تحدد 
على الوكیل تحریر تقریر مفصل بجمیع العملیات یوضع رهن إشارة الأطراف بكتابة و ،درهم یؤدیها الطالب

السالف الذكر حضره الأمرمقتضیات الضبط، وان الوكیل المعین قد قام بعقد جمع عام استثنائي بناء على 
كل من الشریكین السید یوسف والسید عادل وخرج بالمقتضیات المسطرة بالتقریر وملخصه أن المبالغ التي لا 
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المبالغ التي تتجاوز أندرهم یمكن توقیعها بصفة منفردة من طرف الشریكین في حین10000,00تتجاوز 
درهم یتم توقیعها مشتركین مع الوكیل مع إقرار من طرف السید عادل بأن مبلغ10000,00مبلغ 

السید یوسف أداها، وهي عبارة عن المصاریف التي 05/12/2016درهم المحصور بتاریخ1766661,29
لسیر العادي للشركة، وأنه بالتالي من أجل تسییر الشركة وأداء أجور العمال من ماله الخاص حفاظا على ا

توقیع على اي تحویلات من اجل تسییر الشركة من الرفض توقیع الأمر بالتحویل بالإضافة الى كونه رفض 
أجور العمال وإدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الى غیر ذلك من مصاریف الشركة، وأنه 

بتنفیذ أمرإصدارالذي تم بحضور الوكیل المعین قصد والاتفاقلالتزامبابالتالي فان هذا العمل یعد إخلالا 
أي، والذي وقع على محضره ولم یسجل 09/12/2016المنعقد بتاریخ الاستثنائيمقتضیات الجمع العام 

، ملتمسة الأمر بتوقیع التحویلات البنكیة الاستثنائيبند من بنود الذي خرج به الجمع العام أيتحفظ على 
المقال، وفي حالة الرفض الإذن للمدعي السید یوسف بالتوقیع المنفرد لحسن سیر عمل الشركة بمرفقة ال

بنسخة من أمر وأرفق مقاله. شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحمیل المدعى علیه الصائرو والحفاظ علیها، 
. من تقریر الوكیلقضائي وأخرى

الى 8476/8204/2017بضم الملف عدد 07/11/2017قرار المحكمة المتخذ بجلسة وبناء على 
.الأصللوحدة الأطراف والموضوع والسبب مع اعتبار هذا الأخیر هو 6545/8204/2017الملف رقم 

الذي تقدم به نائب المدعیة فرعیا موضوع الملف عدد الافتتاحيوبناء على المقال 
العارضةن فیه أت، والذي عرض26/09/2017م القضائي بتاریخ لرس، والمؤدى عنه ا8476/8204/2017

الى جانب 133507ذات السجل التجاري Xوإن اقتضى الحال السید یوسف یملك نصف حصص شركة 
المدعى علیه السید عادل ، وأنهما یباشران التسییر المزدوج للشركة طبقا للقانون الأساسي للشركة، وان المدعى 

رار كمسیر بالشركة، وسمح بتحدید وتسلم وصل تصفیة الحساب مأنه لم یعد یرغب في الاستبیه صرح عل
أنه كما ، ا إلى جانبهلنفسه وتحویل المبلغ لحسابه الشخصي بدون إذن ولا توقیع المدعي الفرعي بصفته مسیر 

لحق بالشركة أضرارا وخیمة أعن تسییر الشركة والتوقیع على الشیكات مما 03/05/2016امتنع منذ تاریخ 
خسائر فادحة، وان جمیع المحاولات الودیة لإنهاء النزاع بصفة حبیة باءت بالفشل لتعنت المدعى وعرضها ل

علیه، وان السید معمور یوسف شریك السید عادل أشیبان وأمام هذه الوضعیة وسعیا منه للحفاظ على الشركة 
ونفقات تسییر الشركة، وان المالیة المفروضة على الشركة من أجور عمال الالتزاماتقام بأداء مجموعة من 

الشركة لم تستطع أداء ما علیها من التزامات نتیجة امتناع البنك عن تنفیذ التزامات الشركة لعدم وجود توقیع 
المسیر الثاني مما عرض الشركة لغرامات وذعائر التأخیر، سواء بالنسبة للضرائب وكذا الزبناء وصندوق 

كة بالتزاماتها مع الزبناء والمتعاملین معها أدى الى اضطراب في ، وأن عدم وفاء الشر الاجتماعيالضمان 
لى فسخ عقودهم مع الشركة، وأن كل أمور الشركة توقفت بسبب غیاب إنشاط الشركة حیث عمد معظم الزبناء 

المدعى علیه المتعمد واستحواذه على ملفات الشركة وعلى نظامها المعلوماتي، وان ما یبین إهمال السید عادل 
لوكیل الأولوظیفته كمسیر ثاني للشركة الى جانب السید یوسف یظهر جلیا من خلال تعیین السید الرئیس ل
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تسییر أشغال الشركة المستعجلة من أداء أجور العمال لأجلمن أجل عقد جمع عام اسثنائي بین الطرفین 

أداء أجور العمال والواجبات تسییر أشغال الشركة المستعجلة من لأجلوالواجبات الضریبیة، وان الطرفین 
علیه والتوقیع علیه بدون أي تحفظ طرة تقریر السید الوكیل الذي یعتبر الاتفاقالضریبیة، وان هذا الأمر تم 

جمعا عاما ویستلزم ضرورة تطبیق مقرراته من طرف المسیر الثاني السید عادل ، وانه عند بدایة تفعیل 
مسیر الثاني السید عادل ، وذلك برفضه تنفیذ مقتضیات تقریر الوكیل مقتضیات هذا التقریر تظهر سوء نیة ال

، وان السید عادل التزم ووقع على جمیع التوصیات )09/12/2016المنعقد بتاریخ الاستثنائيم االجمع الع( 
بدون تحفظ وخاصة التوصیة الثالثة للجمع العام، وذلك بتحویل مجموع المبالغ المصروفة من طرف السید 

ف بواسطة تحویل بنكي، هذا الشيء الذي لم یتم لسوء نیة المدعى علیه، وانه زیادة على كل الخروقات یوس
التي تم بسطها أعلاه، فان المدعى علیه فرعیا تخلى عن مهام تسییر الشركة مما عرض مصالحها للضیاع 

ماتها المالیة للدائنین وأصبح نشاطها معطلا، وانه خلقت أزمة مالیة للشركة التي توقفت عن أداء التزا
والمستخدمین، وانه لولا تدخل السید یوسف معمور وإنقاذه للشركة من ماله الخاص الذي وصل الى مبلغ 

عاملا وعائلاتهم عرضة 138فلاس ولا كان مصیر أكثر من درهم لتعرضت الشركة للإ1920000,00
تحتس المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء استعجالیا عن رئیأمرااستصدر السید یوسف معمور وأنللضیاع، 

بخصوص X، قضى بالتوقیع بصفة انفرادیة على كافة التحویلات البنكیة التي تهم شركة 683/2017عدد 
حساباتها لدى كل من البنك المغربي للتجارة والصناعة والشركة العامة المغربیة للأبناك، وذلك لغایة انهاء 

، شمول الحكم بالنفاذ المعجل، Xتمسا الحكم بعزل المسیر السید عادل من شركة النزاع القائم بین الشركاء، مل
.وتحمیله الصائر
.أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه والذي استأنفه المدعیانوحیث

أسباب الاستئناف
الدرجة الأولى قضت حیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن محكمة

بعدم قبول طلب العارضة استنادا على أن الدعوى الحالیة سابقة لأوانها مادامت العارضة لم تقم بتفعیل 
مسیر إلا بقرار من أيمن النظام الأساسي للشركة الذي ینص على أنه لا یمكن عزل مقتضیات الفصل 

قل لثلاثة عادي للشركاء الممثلین على الأار بجمع عامالجمعیة العادیة الممثلة لثلاثة أرباع إلا بمقتضى قر 
أرباع الحصص الاجتماعیة، فإنها لم تلتفت إلى أن نفس الفصل نص كذلك على أن المسیر یتم عزله كذلك 

ساسي للشركة یكون قد منح القضاء السلطة في م الأامن طرف المحاكم لسبب مشروع، وأنه لذلك فإن النظ
لم یكن على المستأنفاك سبب مشروع یبرر ذلك، وأنه من هذه الناحیة فإن الحكم عزل المسیر إذا كان هن

.صواب فیما ذهب إلیه
//موضوع ظهیر من القانون رقم وبالإضافة إلى ذلك ینبغي التذكیر بأن المادة 

..." قلاع الأنصبة على الأیعزل المسیر بقرار متخذ من الشركاء الممثلین لثلاثة أرب: " على ما یلي تقد أكد
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"من طرف المحاكم عند توفر سبب مشروع بطلب من اي شریكأیضایعزل المسیر " 

من القانون المنظم للشركات ذات المسؤولیة المحدودة بأن المشرع قد یتجلى من أحكام الفصل 
السلطة الكاملة للمحكمة في ساسي للشركة وأنه كذلك منح نص على نفس المقتضیات التي تضمنها النظام الأ

ولى لم تكن على صواب عندما الأنه لذلك فإن محكمة الدرجة أأن تقرر عزل المسیر عند توفر سبب مشروع، و 
اعتبرت هذه الدعوى سابقة لأوانها استنادا على أن عزل المسیر كان ینبغي أن یتم بمقتضى الجمع العام 

ساسي للشركة منح ركة، في حین أن المشرع وكذا النظام الأالحصص الاجتماعیة للشأرباعالممثلة لثلاثة 
للمحكمة سلطة عزل المسیر دون الالتفات إلى الجمع العام ودون تعلیق البت في طلب العزل على انعقاد جمع 

وأنه لذلك فإن عزل المسیر . عام ومن باب أولى الحصول على ثلاثة أرباع الحصص الاجتماعیة للشركة
إما بواسطة الجمع : المشار إلیه یتم بإحدى الطریقتین وهي اسي للشركة وحسب الفصل سالأحسب القانون 

منوأنه لذلك فإن محكمة الدرجة الأولى عندما امتنعت . العام للشركة وإما بمقتضى حكم صادر عن المحكمة
في ایهفي الطلب تكون قد عطلت مقتضیات النظام الأساسي للشركة وكذا الأحكام المنصوص علبت ال

.القانون، وأنه لذلك فإن حكمها یكون معرض للإلغاء لا محالة
وفضلا عن ذلك كله ینبغي التذكیر بأن الشركة العارضة تتكون من شریكین فقط یملك كل واحد منهما 

الشركة، وأنه وكما هو ثابت من تقریر الوكیل السید عبد الغفور بأن هناك نزاع مستحكم بین أسهممن 
المساهمین في الشركة /ین وأنه لذلك فإن هناك استحالة في الحصول على قرار العزل من طرف الشریك

الشركة ولا یمكن أن یوافق على عزله كمسیر للشركة وأنه أسهممن لأن المستأنف علیه الذي یملك 
لأحكام اوطبققانوناللذلك فإن عزل المستأنف علیه كمسیر في الشركة ینعقد للمحكمة بحكم الواقع وبقوة 

ساسي للشركة وانه ولما كان قد ثبت للمحكمة من خلال تقریر الوكیل المنتدب من طرف المحكمة القانون الأ
إلى //منذ تاریخ وغادرهاعلیه قد تخلى عن مهامه كمسیر للشركة المستأنفالسید عبد الغفور بأن 

یتمادى في الغلط لأن التمادي في الغلط هو الغلط في الآن، وبقي مصرا على ذلك بدعوى بأنه لا یمكن أن
كما أنه ولما ثبت من خلال تقریر السید عبد الغفور بأن . عبد الغفورالسیدحد ذاته، كما صرح بذلك إلى 

تطورا مهما بنسبة الشركة عرفت منذ دخول السید یوسف كشریك ازدهارا وحققت الشركة خلال سنة 
.

منصب شغل، فإن استمرار الشركة في الحیاة یقتضي حفاظا على هذه الشركة وعلى وأنه لذلك و 
خاصة وأن جمیع التعاملات وخاصة سحب الشیكات متوقفة على توقیعه وهو ،عزل المستأنف علیه كمسیر

رفض، كما أن تخلي المستأنف علیه عن التسییر بصفة فعلیة وعدم مساهمته الإصراره على مر الذي ثبت الأ
سباب المشروعة التي تبرر عزله وأنه الأفي نشاط الشركة یقتضي عزله قانونیا، وانه لذلك فإن هناك العدید من 

سید عادل ینبغي إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بقبول الطلب شكلا والتصدي للنازلة والحكم بعزل ال
"."كمسیر لشركة 
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خیر التصریح بقبول الاستئناف لنظامیته وموضوعا بإلغاء الحكم والتمس دفاع المستأنفة في الأ

ل بنسخة من الحكم االمقوأرفق. وتحمیله الصائر" "المستأنف والحكم من جدید بعزل السید عادل كمسیر 
وصورة من محضر الجمع العام المنعقد //قرار استئنافي الصادر بتاریخ المطعون فیه وصورة من

.وأخرى من تقریر السید عبد الغفور//بتاریخ 
والتي جاء //وبناء على مذكرة جواب المستأنف علیه المدلى بها بواسطة نائبه بجلسة 

وني الذي یعتبر في شخص ممثلها القان" "فیها ردا على المقال ان الطعن بالاستئناف قدم باسم شركة 
العارض مسیرا لهذه الشركة، وممثلها القانوني مع شریكه یوسف ، وانه لم یقدم هذا الاستئناف ولم یوافق علیه 
ولا یرضى أن یتم التقاضي باسم شركة هو ممثلها القانوني دون موافقته، وان الشركة نفسها كشخص معنوي 

العارض من التسییر إقصاءمطیة للوصول لأهدافه وهي غیر معنیة بهذا النزاع، وأن شریك العارض یتخذها 
والاستحواذ على الشركة وحساباتها البنكیة من جهة ثانیة، حینما یتعلق الأمر بنزاع یهم أمور تسییر الشركة، 
فإنه یتعین أولا عرضه في إطار أجهزتها التقریریة، وفي حالة اللجوء إلى القضاء توجیه الدعوى ضد وبحضور 

وتلتمس //من جهة ثالثة فإن الطعن بالاستئناف انصب على الملف عدد . كاءجمیع الشر 
لا یهم موضوع عزل مسیر وإنما //رافعته عزل العارض من تسییرها، غیر ان الملف عدد 

معه الطعن بهما، مما یكون المتعلقینیهم موضوع التوقیع المنفرد، كما هو وارد بالمقالین الافتتاحیین 
وفي . الصائربالاستئناف قد شابته عیوب شكلیة مختلفة موجبة للتصریح بعدم قبوله مع تحمیل رافعته 

الموضوع، فإن المستأنفة المتحدثة على لسان شریك العارض یوسف عزل العارض من التدبیر بدون موجب 
ودون أن //ثنائیة بتاریخ ة عمومیة استیعقد جمعالقضاءواقعي أو قانوني، وأنه قبل أن یلجأ إلى 

یستدعي العارض وحرر محضرا عزله بمقتضاه من تسییر الشركة وعین نفسه مسیرا وحیدا، وهو ما جعل 
//المؤرخ في /العارض یطرق باب القضاء واستصدر عن هذه المحكمة القرار عدد 

استصدر المستأنف أمرا یأذن القراره قبل صدور هذا الذي قضى ببطلان الجمعیة العمومیة المذكورة علما أن
الصادر في //المؤرخ في له بالتوقیع المنفرد ألغته هذه المحكمة بمقتضى قرارها عدد 

، والواضح أنه بقدر ما سعى العارض إلى العمل بشكل طبیعي بالشركة بقدر //الملف عدد 
بة العارض بالتوقیع على الشیكات والتحویلات بدون اطلاع على صحة وثائقها ما سعى شریكه فقط إلى مطال

كل ما یرغب فیه ولو كان خارج الغرض الاجتماعي للشركة ولفائدة رید فقط التوقیع علىوجدیة نفقاتها، وانه ی
عائلة شریكه كالأجور لبعضهم دون عملهم الفعلي بالشركة وشراء سیارات فارهة لهم وأداء فواتیر الهاتف أفراد

وأن ،مبرر جدي ومقبول لطلبهأيوأنه لا في مقاله الافتتاحي ولا مقاله الاستئنافي لم یقدم . إلخ...النقال 
قریر هذا الأخیر یخالف القرار التمهیدي الذي استناده على تقریر الوكیل عبد الغفور لا قیمة له باعتبار أن ت

لانعقاد جمعیة عمومیة لتعیین مسیر وحید أو مسیر مؤقت، وأن هذا الوكیل ةعینه والذي لم یكن یتعدى الدعو 
وعموما فإن ما . رفض حتى حضور مفوض قضائي للجمعیة العمومیة رغم وجود أمر قضائي في الموضوع

ى القضاء فإن اللجوء إلیتعلق بالشركات،
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ساسي للشركة، الأفي نزاعاتها هو أمر استثنائي لا یقوم إلا بعد تفعیل المساطر المنصوص علیها في القانون 

ومطلوب ،من عقد الشركة إن كان له موجبوفي نازلة الحال فإن المطلوب هو تفعیل مقتضیات الفصل 
معیة عمومیة حقیقیة یستدعى لها جمعیة عمومیة یدعو لها العارض أو جأيمن شریك العارض حضور 

جمعیة یدعو لها شریك العارض یهدف منها فقط إلى عرض شیكات على العارض أيمع العلم أن . العارض
مر المخالف لضوابط الجموع العمومیة العادیة والاستثنائیة وأن الطعن بالاستئناف لتوقیعها فقط، وهو الأ

وأرفق. الصائرالحكم المستأنف وتحمیل الجهة المستأنفة یدبتأیویتعین رده والتصریح أساسهو غیر ذي 
.//نافیین ومحاضر معاینة ومحضر إخباري مؤرخ في رة بمحاضر جموع عامة وقرارین استئالمذك

صلاحي المؤدى عنه الرسم القضائي المقرون بمذكرة تعقیب المدلى بها بجلسة لإوبناء على المقال ا
م دصلاحي أن العارض یتقلإنائب المستأنفة والتي جاء فیها بخصوص المقال امن طرف //

یؤكد فیه بأنه بصفته الشخصیة كذلك یطعن بالاستئناف في الحكم إصلاحيبمقتضى هذا المقال بمقال 
ومن حیث الجواب على المقال الاستئنافي، فإن دفعسباب الواردة في المقال الاستئنافي، المذكور على نفس الأ

ناف باسم الشركة یبقى غیر المستأنف علیه بعدم قبول الاستئناف بدعوى عدم أحقیة شریكه في الطعن بالاستئ
ساسي للشركة ما یمنع ، واحتیاطیا فإنه لا یوجد في القانون الأالاستئنافثارته لأول مرة أمام محكمة مقبول لإ

ساسي للشركة نص في المادة القانون الأها، وأن الدعوى باسم الشركة لما فیه مصلحتإقامةالعارض من 
الهدف منه على أنه لكل شریك جمیع السلطات في تمثیل الشركة وبدون حدود ما عدا الحالات التي یكون 

ذلك فإنه لا یمكن للمستأنف علیه أن ینازع في تمثیل لجله الشركة، و أمنها تغییر الغرض الذي خصصت من 
من جهة أخرى فإنه خلافا لدفوعات . وینبغي ردهاأساساته بدون العارض للشركة مما تبقى معه دفوع

المتعلقة بعزل المسیر دون سواها مما یبقى ىدعو الالمستأنف علیه فإن استئناف العارضة كان منصبا على 
المستأنفوفي الموضوع، فإن ما تمسك به . وینبغي ردهأساسمعه وضع المستأنف علیه غیر مبني على 

علیه لا یمكن أن یجدیه نفعا مادام یعترف صراحة بتخلیه عن التسییر وعن القیام بالمهام المعروضة علیه 
علیها في القانون الأساسي صقانونا، وأن ما تمسك به المستأنف علیه بما أسماه من تفعیل المساطر المنصو 

في إطار القانون المنظم للشركات ذات لا مبرر له مادامت هذه الدعوى قد قدمت في إطار القانون الأساسي و 
.المسؤولیة المحدودة، مما یتعین معه رد دفوعات المستأنف علیه والحكم وفق المقالین الاستئنافي والإصلاحي

أكد فیها //وبناء على مذكرة تعقیب المستأنف علیه المدلى بها بواسطة نائبه بجلسة 
جمیع ما جاء في المقال الاستئنافي والإصلاحي وتأیید الحكم المستأنف سابق دفوعاته، ملتمسا في نهایتها رد 

.وتحمیل المستأنف الصائر
وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة //وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت بجلسة 

.//وتمدیدها لجلسة //

الـــتــــعــــلــــیــل
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.أعلاهسباب المبسوطة الطاعنة بالأالجهة حیث تمسكت 

وحیث إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه استندت فیما قضت به من عدم قبول الدعوى 
من النظام الأساسي یتبین أنه ینص على أن أي14أنه بالرجوع إلى مقتضیات الفصل "على علة مضمنها

ساسي یمكن عزله بقرار من الجمعیة العادیة الممثلة مسمى أو غیر مسمى في النظام الأمسیر، شریك أو لا،
بتفعیل مقتضیات تقامةوأنه لیس بالملف ما یفید أن المدعیالحصص الاجتماعیة للشركة أرباعلثلاثة 

في حین "االاتفاقیة المذكورة أعلاه، مما تكون معه الدعوى الحالیة سابقة لأوانها ویتعین التصریح بعدم قبوله
أن المسیر سواء كان معینا بمقتضى الأنظمة الأساسیة أو 5.96من قانون 69راء الفصل یستشف من استق

یمكن أن یعزل مبدئیا من طرف الجهة التي عینته، أي بقرار متخذ من الشركاء الممثلین لثلاثة خارجا عنها 
ند توفر سبب بقرار من المحكمة المختصة عأیضاالأنصبة على الأقل، كما یمكن أن یعزل المسیر أرباع

.مشروع بطلب من أي شریك
أن هذه الأخیرة تتكون من شریكین فقط یملك كل منهما ساسي للشركةحیث إن الثابت من النظام الأو 

أن مهمة التسییر مسندة للشریكین معا المستأنف والمستأنف علیه، وأن موضوع و من أسهم الشركة50%
یتعین معه إدخال شریكه في الدعوىلأخیر، وهو الأمر الذي كان االدعوى انصب على المطالبة بعزل هذا 

، وذلك لتمكینه من أعلاه69وعملا كذلك بمقتضیات المادة تسییر الشركةمادام الأمر یتعلق بنزاع حول أمور
ة شكلا ویتعین لذلك التصریحتكون معه الدعوى على حالتها مختلبداء وجهة نظره في الموضوع، الأمر الذي إ
.الحكم المستأنف وإن بعلة أخرى مع ترك الصائر على عاتق الطاعنةتأییدب

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا تقضي فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.بقبول الاستئناف وعدم قبول المقال الإصلاحي وإبقاء الصائر على رافعه

.برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
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